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 بسم الله الرحمن الرحيم

الله ولعنـة  علـى محمـد وآلـه الطـاهرين،     الحمـد لله بب العـالمين، والصـلاا والسـلام     

 .أجمعينعلى أعدائهم 
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 : تصرفات الفقيهمسألة
من شؤون ولاية الفقيـه التصـرفي في الأمـواا والأنفـس، وحلـ  حسـب الحـدور الـ  قربهـا          

 .(1)الشرع

ومرجعهـا كـون نظـر الفقيـه سـبباو في جـواز       : أنهـا ممـا اسـتقلالية،    )قـد  سـر (  وقد حكر الشـي   

تصرفه، ومما عدم استقلاا غير  بالتصـرفي، ومرجـع هـإا ملى كـون نظـر  شـرطاو في جـواز تصـرفي         

 غير ، وبين موابر الوجهين عموم من وجه.

ــه      ــه  )بحمــه الله(لكــن جعــج مرجــع الأوا كــون نظــر  ســبباو لا ،لــو مــن تســام ، وك ن جــاء ب

كون نظر  شرطاو، وملا فالسبب هو جعج الشـابع، لووـوا الفـرق بـين     للانسياق مع الثاني، حيث 

 الموووع والسبب.

ثم محا كانت ولاية للفقيه في شيء ما ص  تصـرفه ووجبـت طاعتـه، للـتلازم بـين الأمـرين في       

 الدلالة، فإحا قاا: ولي، كان معنا  وجوب الطاعة وبالعكس.

زم بـين وجـوب الإطاعـة والولايـة، نعـم      : منه لا تـلا )قد  سر (و لم يعلم وجه قوا الآخوند 

 يحدر كج منهما بالآخر، لا أن أحدهما أعم والآخر أخص، فإن جعج أحدهما جعج الآخر،

                                                             

 .12و 11ذكرها في ص وسيأتي( 1)
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ووعاو أو تكليفاو، فإنه كلما كان تلازم يكفـي جعـج أحـدهما، مح لا يعقـج حكمـان في طـرفي       

 ، كما أنـه لا نكـن حلـ  في    المتلازمين، سواء كانا متوافقين كوجوبين، أو متخالفين كوجوب وغير

طرفي شيء واحد، فإحا قيج الصـلاا واجبـة لا نكـن القـوا بـ ن تركهـا حـرام، أو واجـب، أو أحـد          

 الأحكام الثلاثة الأخر.

مح الحكم الآخر مما لغو أو ت كيد وهو خلف، لأن معنا  أن لا حكم آخر، أو تنـاق،، ومنـه   

ــه تعــالى:   ــه:(1)«لرســوا وأولــي الأمــر أطيعــوا الله وأطيعــوا ا»يعلــم أن قول ــيكم الله  »، وقول منمــا ول

أقـم  »و« أطيعـوا »أحـدهما حكـر علـى سـبيج الت كيـد لا الت سـيس، مثـج:        ،(2)«وبسوله والإين آمنـوا 

 حيث من الأوا ت كيد. ،(5)«قد أفل  من تزكى»و (4)«كتب عليكم الصيام»و (3)«الصلاا

 لولا  لزم ثوابان وعقابان وهو واو  العدم.ويدا على الت كيد بالإوافة ملى ما حكرنا ، أنه 

 

 المتصورة الأقسام
بعضها، لأن  )بحمه الله(ومما تقدم ظهر: أن الأقسام المتصوبا ستة لا أقج، ومن حكر الإيرواني 

 التصرفي مما ش ن الفقيه وحد ، أو ش ن النا  وحدهم بلا حاجة ملى مجازا 

                                                             

 .59النساء:  سورة( 1)

 .55المائدة:  سورة( 2)

 .78الإسراء:  سورة( 3)

 .183البقرة:  سورة( 4)

 .14الأعلى:  سورة( 5)
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المصـا  العامـة الـ  أ مـر بالاستشـابا فيهـا، قـاا        الفقيه، أو ش ن الأوا مشـروطاو بالثـاني، ك  

وقد حكرنـا في بعـ، الباحـث ظهـوب الآيـة في الوجـوب، ولـيس         ،(1)«وشاوبهم في الأمر»سبحانه: 

)صـلى الله عليـه   ، بـج لمصـلحة أخـرك، كوجـوب العبـارات لـه       )صـلى الله عليـه وآلـه(   حل  لاحتياج الرسوا 

 .وآله(

يش  في استقلاا أحدهما أو اشتراطه بالآخر ومجرا   أو العكس كالقصاص والتقاص، أو ما

البراءا، لأنه مقتضى الش  بـين الأقـج والأكثـر الابتبـاطيين، أو مـا يشـ  في أنـه خـاص بـالأوا أو          

بالثاني، مثج ما محا ش  في أن الواقف جعج المتولي الفقيه أو زيـداو ممـا هـو مـن قبيـج المتبـاينين، فـإن        

 اعدا العدا، وملا فالقرعة.أمكن الانضمام فهو، وملا فق

هإ  الأقسام في أوا الآنات، أما ثانيها فإن كـان استصـحاب فهـو، وملا يكـون المرجـع سـائر       

 الأصوا الجابية.

ولا ،فى أنه فرق بين أن يقوا: المجتهد العـارا يققلدـد، حيـث زاا اجتهـار  أو عدالتـه في الآن      

فعليـة الاجتهـار والعدالـة، وبـين أن يقـوا:       الثاني حيث لا مجـاا للاستصـحاب، لظهـوب الـدليج في    

 المكلف محا اجتهد ق لد، فإنه محا زاا اجتهار  كان مجرك الاستصحاب.

ولإا قاا بعـ، المعاصـرين: فـرق بـين قـوا المـولى: )المسـافر يقصـر( حيـث منـه محا كـان أوا            

سـافر قصـر(    الوقت مسافراو ثـم حضـر أح حيـث لا يصـدق عليـه المسـافر، وبـين قولـه: )المكلـف محا         

 حيث يصدق عليه في الحضر: أنه مكلف سافر.

وهإا التفصيج بابع الأقواا من وجوب القصر أو التمام أو الاحتيـا،، وتفصـيلها في )الفقـه(    

 ومن كان فيه ظهوب تقيد القصر بالسفر، لا أنه محا سافر في الجملة قصر بعد حل ، 

                                                             

 .159آل عمران:  سورة( 1)



 الإمام الشيرازي ،5ج: البيع  الفقه

 

8 
 

 

 

 لكن كلامه في موبر الش .

 

 الولي معنى
فــى: أن )الــولي(  عنــى مــن لــه الولايــة لا يصــدق ملا علــى حي الولايــة، كــالكريم   ثــم لا ،

والشريف لا يصدق ملا على حي الكرم والشرفي، أو مـن يتعـدك منـه مليـه، )ـلافي )المـولى( حيـث        

 يصدق على كج من السيد والعبد، فإنه في اللغة ي تي مصدباو واسم زمان أو مكان ومصدباو ميمياو.

مـولى: أي أنـه مكــان    )صـلى الله عليـه وآلــه(  م المكــان، أي مكـان الولايـة، وكونــه   والمـرار هنـا اس ـ  

التصرفي ومن كان باعتباب التزامه ب حكام الشريعة لا  )صلى الله عليه وآله(فاعلية الولاية، وبهإا يص  له 

ومن لم يستشر في الحرب ـ مثلاو ـ وجب قبوا قوله،   )صلى الله عليه وآلـه( يتصرفي ملا وفق الشريعة، فهو 

 .(1)«شاوبهم»لكنه يجب عليه الاستشابا لقوله تعالى: 

 فلا يقاا: منه كيف يجمع بين عدم وجوب المشوبا عليه لولايته، ووجوبها عليه للآية؟ 

ولـي،  لأنه يقاا: من الأوا أولي والثاني ثانوي، كعدم وجوب مجراء العقد عليه أوليـاو لأنـه   

ووجوبه عليه ثانياو، وهكإا حاا سائر الأحكام على ما أشرنا مليه سـابقاو في ولايتـه المطلقـة المـ خوحا     

   )صلى الله عليه وآله(من ولاية الله تعالى، ملا أنها حاتيه وولايته 

                                                             

 .159آل عمران:  سورة( 1)
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 سـائر المعصـومين   )صـلى الله عليـه وآلـه(   مستندا مليه تعالى، حالها حاا علمهما وقدبتهما، ومثله 

 .)عليهم السلام(

 

 شيء:  بقي
وهو أن ولايته الاستقلالية في مثج القضاء والحكم بالهلاا وما أشبه، غير ولايتـه الضـمنية في   

ـ وممكـان جعـج     )قـد  سـر (  مجراء غير  القصاص والتقاص ـ على ما تقدم تقسيمها مليهما من الشي   

ــج ا       ــن جع ــن الممك ــه م ــدتهما، وملا فإن ــب وح ــا لا يوج ــامع لهم ــدم    الج ــور والع ــى للوج ــامع حت لج

 والضدين. 

 

 ينيالنظر في كلام النائ وجه
: لا اختلافي في حقيقتهما بج كـج منهمـا مـن    )بحمـه الله( ومنه يعلم وجه النظر في قوا النائيني  

أفرار الولاية العامة، فإن كون نظر الحاكم شرطاو لجواز تصرفي الغير أو سبباو لجواز تصـرفي نفسـه لا   

  هويتها، فإن هإ  الاختلافات باجعة ملى المشخصات الفررية.يوجب اختلافاو في

وأوعف منه: مورابه بعد حل  بقوله: )بج لا نكن صدوب جميـع الأمـوب مـن نفـس الـوالي      

 ، فإنه لا ببط للمضرب مليه بالكلام السابق بج لم يتوهمه أحد حتى يضرب عنه.(1)بالمباشرا(

                                                             

 .328ص 1الطالب في حاشية المكاسب: ج منية( 1)
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 التشريعية الولاية
 )علـيهم السـلام(  والأئمـة   )صلى الله عليه وآلـه( ثم بالإوافة ملى الولاية التكوينية المفووة ملى الرسوا 

، (1)«مـا يشـاء  »خلفـاء الله في أن لـه    )علـيهم السـلام(  فووت مليهم ولاية التشريع خـابج الإطـاب، فهـم    

لم يسـتفيدوا مـن هـإ  الولايـة ملا في      )علـيهم السـلام(  ، لكـنهم  (2)«لا يس ا عما يفعج وهـم يسـ لون  »و

العبيد أحراباو في قصة الطائف، وتهديـد علـي    )صلى الله عليه وآله(موابر قليلة جداو، مثج جعج الرسوا 

بجعــج الأحــراب عبيــداو ومــا أشــبه، ممــا نكــن ت ويلــه أيضــاو بــالأهم والمهــم ومــا أشــبه، لا   )عليـه الســلام( 

 الاستفارا من تل  الولاية الخاصة.

كمــا فووــت ملــيهم ولايــة التشــريع راخــج الإطــاب الإســلامي، أي الإفتــاء والقضــاء وحكــم   

الهـلاا والجهـار ب قسـامه والحـدور والقصـاص والتصـدي للمصـا  العامـة ومرابا الدولـة ومـا أشـبه            

حلــ ، وهــإا في طــوا التشــريع خــابج الإطــاب كطوليــة ولايــتهم لولايــة الله، وولايــة العبــد لولايــة    

 حكر بعضهم من طولية الأحكام الظاهرية للأحكام الواقعية. السيد، وكما

وبــإل  يظهــر الجــواب عــن مشــكاا أن ولايــتهم التشــريعية بــالمعنى الأوا منــافي لمــا را علــى  

 وأنه  (4)«الطلاق بيد من أخإ بالساق»، وأن (3)استقلاا النا  على أموالهم

                                                             

 .40آل عمران:  سورة( 1)

 .23الأنبياء:  سورة( 2)

 .7ح 33ب 272ص 2الأنوار: ج بحار( 3)

 .18329ح 25ب 306ص 15الوسائل: ج مستدرك( 4)
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أشبه حل  من الأحكام الأولية، مح النا  لا يحج وطي أمة الغير ملا بالاشتراء أو التحليج وما 

فكما أن قاعدا السلطنة لا تنافي ولايـة الله، كـإل     )صلى الله عليه وآلـه( ولايتهم في طوا ولاية الرسوا 

خابج الإطاب، فملكية النا  للأمواا كملكية العبيـد لأمـوالهم حيـث     )عليهم السلام(لا تنافي ولايتهم 

 منها في طوا ملكية السيد.

 

 ولاية الفقيه ودحد
ثم منه لا ولايـة للفقيـه في التشـريع الخـابج عـن الإطـاب الإسـلامي، مح الأرلـة لا تـدا عليـه،           

ونـارب مثـج حلـ ، ملا أن النراقـي      )بحمـه الله( والأصج العدم، ومن كان ب ا يظهـر مـن كـلام النراقـي     

 كلامه مختلف فيه، ولا يهم البحث عن مثج حل .

للفقيه ولاية التشريع القسم الثاني، كمـا يظهـر مـن المشـهوب خصوصـاو      ومنما الكلام في أنه هج 

ــد      للمتصــدين مــنهم لمقــام الحكــم، كنصــير الــدين والعلامــة والمجلســي والبهــائي والكركــي والآخون

: المقصور من مثبـات الولايـة للفقيـه هـو     )قد  سر (حتى قاا النائيني )قد  سرهم( والشيرازي ونحوهم 

وقيس ومحمد بن أبي بكر ونظرائهم، ولا مشكاا في أنه كان لهم مجراء الحدور مثبات ما كان للأشتر 

 وأخإ الزكاا جبراو والخراج والجزية ونحو حل  من الأموب العامة.

وبعـ، آخـر، قـائلاو: أمـا      )قد  سـر ( أو ليس له ملا في مطاب ويق، حهب مليه الشي  المرتضى 

تصرفي فلـم يثبـت بعمـوم، ثـم حصـر الأمـر في بعـ،        الولاية على الوجه الأوا أعني استقلاله في ال

 الأموب الخاصة.

 لا يقاا: على هإا يتفشى المنكر ويسلط الأشراب.
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لأنه يقاا: من الواجب على الفقيه هو العمج في حدور النهـي عـن المنكـر والأمـر بـالمعروفي،      

 . له الفرج()عجج اللهوما عدا  ليس من ش نه حتى تظهر شمس الحقيقة وي تي الإمام الغائب 

نعم بقدب الت ريـب المـانع عـن الهـرج والمـرج والفووـى لازم، ممـا مـن بـاب الأهـم والمهـم أو            

غير ، فإحا بأك الشاببين والمفطرين والزناا والقتلة جاز الرجوع ملى حكام الجـوب لتـ ريبهم، ومن لم   

 حل .يكن ت ريبهم ملا  ا لا يوافق الشرع، مثج سجن المفطر والسابق وما أشبه 

 ولا ،فى أن بين الاوطراب والأهم والمهم عموماو من وجه:

حيث الأوا رون الثاني: فمن اوـطر ملى شـرب مـاء الـنجس عسـراو وحرجـاو ومن لم يكـن في        

 قباله مهم.

والثاني رون الأوا: حيث راب الأمر بين التصـرفي في حبـج مغصـوب لإنقـاح الغريـق أو تركـه       

 نوت ومن لم يكن المنقإ مضطراو.

ــد مــن بــاب حفــ  الأهــم       وجمعهمــا: فيمــا محا خــير بــين قطــع بأســه أو يــد ، فإنــه يقــدم الي

 اوطراباو.

 الظاهر من الأرلة هو المشهوب، وكان عليه كثير من فقهائنا المعاصرين، ومن قاببنا عصرهم.

 

 من الولاية المراد
 نظر والمرار تطبيق الأحكام الأولية والثانوية على المصاريق ال  يصج مليها 
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الفقيه الواحـد ـ محا كـان واحـداو ـ أو شـوبك الفقهـاء محا كـانوا جماعـة، فمـثلاو ي خـإ الخمـس              

ــازا         ــابا وحي ــة التجــابا والزباعــة والعم ــع عــن حري ــي، ولا نن ــدا للزان ــة جل ــق مائ والزكــاا، ويطب

 المباحات.

لنسبة ملى الأحكـام  هإا بالنسبة ملى الأحكام الأولية ال  عين الشابع لها مقارير خاصة، أما با

ونحو  الإي يضع الفقيـه بسـببه قـوانين المـروب والنجـدا والشـرطة والجـي          (1)«لا ورب»الثانوية مثج 

 والأمن والدوائر والمستشفيات وما أشبه، فإن تل  القوانين لها فرقان عن الأحكام الأولية:

، فمائــة جلــدا لا الأوا: أنهـا قابلــة للتبـديج والتعــديج حسـب المصــلحة، رون القسـم الأوا    

يتغير ملى تسعين أو مائة وعشرا، بينما السير عن اليمين والوقوفي عند الضوء الأحمر نكـن أن يغـير   

 ملى السير عن اليساب والوقوفي عند الأخضر.

الثاني: أن الأوا رائمي والثاني ليس له صـفة الدنومـة، بـج الشـرعية مـا رام الحـاكم قـرب ،        

 إحا ووعه الجائر لم يكن ملزماو لا تكليفاو ولا ووعاو.ولإا كان شرعيته بشرعيته، ف

 

 الشورى ضرورة
أما ما حكرنا  من لـزوم )الشـوبك( في المتعـدر، فـلأن الشـابع جعـج كـلاو حاكمـاو، ولا يكـون          

نافــإاو بأي أحــدهم بــدون آباء البقيــة، لعــدم الأولويــة، فــإن كانــت هنــام أكثريــة ـ حيــث من معنــى     

 القرعة.الشوبك حل  ـ فهو، وملا ف

 وعليه يكون كج عامي يرجع ملى مرجعه في المسائج الفررية كالصلاا والحج 

                                                             

 .23073و 23072و 23071ح 364ص 12الشيعة: ج وسائل( 1)
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والإبث، أما المسائج الاجتماعية ال  تقربها الدولة فاللازم الأخإ بالأكثر ومن خالفت بأي 

 مرجعه، وحل  لحكومة رليج الشوبك على رليج التقليد على ما فصلنا  في بع، الكتب.

 

 في الولاية الأصل
، )قـد  سـر (  والأصج فيما ش  في الولاية استقلالاو أو اشـتراطاو: العـدم، خلافـاو للأصـبهاني     

لرفع مناطته بنظر النائب العام، وفيه:... أنه  )عليه السلام(قاا: )ب ا يقاا... برفع مناطته بنظر الإمام 

ولا عدمه على عدمه من باب ترتب  م()عليه السلاليس ترتب اعتباب محن الفقيه على اعتباب محن الإمام 

الحكم على موووعه، ولا من باب ترتب المشرو، على شرطه، بج هما متلازمان بناءً على عموم 

النيابة، والتعبد ب حد المتلازمين لا يوجب تعبداو بالآخر، وليسـا همـا مـن قبيـج العنـوانين المتضـايفين       

وعليـه: فالنتيجـة الشـ  في مناطـة التصـرفي بنظـر        حتى يكون التعبد ب حـدهما تعبـداو بـالآخر عرفـاو،    

، انتهـى  (1) ولا أصج ملا في الآثاب المترتبـة عليـه(   )عليه السلام(الفقيه فعلاو للش  في مناطته بنظر الإمام 

 ما يهمنا من كلامه بفع مقامه.

 ويرر عليه:

له حالهما حاا الموووع والحكم والشـر، والمشـرو،    أولاو: أن السبب والمسبب والمعد والمعد

 فلا وجه لتخصيصهما بالإكر.

وثانياو: أنه ومن لم يكن تلازم عقلي في الأموب التعبدية، ولإا يسترر الماا من السابق المعترفي 

 مرا رون القطع، ويقبج ببع الوصية أو نصفها أو ثلثها في شهارا 

                                                             

 ط الحديثة. 393ص 2المكاسب، للأصفهاني: ج حاشية( 1)
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الكـــج، ملى غـــير حلــ  مـــن التفكيكــات الشـــرعية بـــين   الواحــدا والاثنـــتين والــثلاث، رون   

المتلازمين، ملا أن العرفي الإي هو المعياب في الشريعة في الموووع وحدور الحكم يرك الـتلازم ملا مـا   

خرج كالمثالين، وليس ما نحن فيه مـن المسـتثنى، وأي فـرق بـين المـتلازمين والمتضـايفين حيـث أحـاا         

 الثاني ملى العرفي رون الأوا.

ثم في  )عليه السلام(لثاو: لا مانع من مجراء الأصج في نفس الفقيه، من رون مجرائه في الإمام وثا

 الفقيه، مح لا حاجة ملى مثج هإا الالتواء حتى يرر ما حكر  على تقدير صحته.

 

 المشهور أدلة
 ثم منه استدا للمشهوب بالأرلة الأببعة:

أنكحـوا  »و ،(2)«الزانيـة والزانـي  »، و(1)«السـابق والسـابقة  »فمن الكتاب: مثـج قولـه تعـالى:    

، حيـث من هـإ  الأمـوب مـن شـ ن الحكومـة بالنسـبة ملى        (4)«فابعثوا حكمـاو مـن أهلـه   »، و(3)«الأيامى

محا تولى سـعى  »، و(5)«فهج عسيتم من توليتم»نكاا من لا ولي له من صغير أو مجنون أو ما أشبه، و

 أفمن يهدي ملى »، و(6)«في الأبض

                                                             

 .38المائدة:  سورة( 1)

 .2النور:  سورة( 2)

 .32النور:  سورة( 3)

 .35النساء:  سورة( 4)

 .22محمد:  سورة( 5)

 .205البقرة:  سورة( 6)
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 .(1)«الحق

ومن الإجماع: أن بناءهم كافة ملا المحتاطين حل ، كما يجد  المتتبع في كتـبهم المختلفـة، وقـد    

 كان عملهم حل  بقدب ما يجدون السبيج مليه.

ومن العقج: أن التشريع بدون جعج القيم خلافي العقج وخلافي بناء العقلاء، والشابع سيد 

 العقلاء.

في مختلـف الأبـواب، ممـا اشـتمج علـى الخليفـة        ومن السـنة: أكثـر مـن  سـين بوايـة متفرقـة      

 والحاكم والسلطان ووباثة الأنبياء وأنهم كالأنبياء وما أشبه حل .

ومن ننـع السـند أو الدلالـة يسـ ا عنـه عـن وجـه عـدم كفايـة وجـور هـإ  الروايـات في كتـب              

 غير هإ  العبائر. الحديث والفتوك وغيرهما، وعن أنه ماحا ينبغي أن يقولوا لإفارا الحكم والأولوية

من العلمـاء وبثـة الأنبيـاء، ومن الأنبيـاء لم يوبثـوا      :»)عليـه السـلام(  وملي  جملـة منهـا، كقولـه    

 .(2)«ريناباو ولا ربهماو ولكن وبثوا العلم، فمن أخإ منه أخإ بح  وافر

ولا ،فى أن المرار: أن شـ نهم لم يكـن حلـ ، وهـإا الحـديث مشـهوب، ومنمـا ألحـق بـه )فمـا           

كمـا را علـى    )صـلى الله عليـه وآلـه(     صدقة( من أبار أخإ فدم مؤامرا سابقة على مـوت الرسـوا   تركنا

حل  التابي ، وقد أبطج الجاعلون ب نفسهم حل  الإيج بعملهم توبيث الزوجات، ملى غير حل  مما 

 لسنا بصدر  الآن.

 من لا ولي  السلطان ولي »و ما بوا  التإكرا والعوائد، بج نسبه ملى العامة الخاصة: 

                                                             

 .35: سنيو  سورة( 1)

 .21400ج 8ب 29ص 17مستدرك الوسائل: ج راجع( 2)
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 .(1)«له

 .(2)«الفقهاء أمناء الرسج ما لم يدخلوا في الدنيا:»)صلى الله عليه وآله(وما عن النبي 

مجابي الأموب والأحكام على أيدي العلماء بـالله الأمنـاء علـى    : »)عليه السـلام( وما عن الحسين 

ولعــج المــرار بــالأموب: المووــوعات، وبالأحكــام: معنــا  الشــرعي، فالعلمــاء   ،(3)«حلالــه وحرامــه

 يعينون الموووع ـ في المحتملات ـ والحكم.

، وحيـث كـان   (4)«علماء أ م  ك نبياء بني مسرائيج: »)صلى الله عليه وآله(وما بوي عن الرسوا 

 العلماء كإل . بيدهم الدين والدنيا كداور وسليمان )عليهما السلام( وغيرهما يكون

: )أفتخر يوم القيامة بعلماء أم  فـ قوا: علمـاء أمـ  كسـائر الأنبيـاء      )صلى الله عليه وآله(وعنه 

 .)عليه السلام(، وقريب منه الرووي (5)قبلي(، كإا في جامع الأخباب

 .(6)«أولى بالأنبياء أعلمهم  ا جاؤوا به»وفي نهج البلاغة: 

اللهم ابحـم خلفـائي ثلاثـاو، قيـج: يـا بسـوا الله       »بسند متواتر:  ()صلى الله عليه وآلهوعن النبي 

. ومحا قوبـج  (7)«: الـإين يـ تون بعـدي يـروون حـديثي وسـن       )صـلى الله عليـه وآلـه(   ومن خلفائ ، قاا 

                                                             

 .18426ح 18ب 335ص 15مستدرك الوسائل: ج راجع( 1)

 .14961ح 35ب 124ص 13الوسائل: ج مستدرك( 2)

 .11ب 316ص 17الوسائل: ج مستدرك( 3)

 .21468ح 11ب 320ص 17الوسائل: ج مستدرك( 4)

اوااوَ واأافاقعااعااَ  39 -38جامع الأخبار، للشعيري: ص راجع( 5) ُ  نِنَّ فين الققنياامااةن أاهق ا النَّاا بالفصل العشرون في العلم، وفيه: )يَا أاياُّها
ع ونا  اباق ا ق عاراقناهن سا ةن أ ذ ننهن فاالاوق شاارنبا من ما اماةَ حاتََّّ يااغقراقا الرَّج ل  فين عاراقنهن نِلَا شاحق راةَ وانادا نقاه ، قااال وا: يَا راس اولا ااَّن مااا  واحاسق باعنايراَ مااا نااقااما من

ا  بااتاك مق باايْق ث وا ر كق ، قاال وا: اجق اة  من ق ذالنكا اءن تاانا  ياداين النَّجا اوقاالقع لاما اائنرن  حَّ ااءن أ مَّاسن عالااى سا ار  ياااوققا الققنياامااةن بنع لاما واانَااا، فاايننَين أافاقتا ن ا ق أاهق اا وامن ها ناق  من
اباَّ  بُّاوه ، فاايننَّ ح  ذنَب وا عاالنماَ واوا تاار دُّوا عالايقهن، واوا تا بقغنض وه  واأاحن انقبنيااءن قاابقلني، أاوا وا ت كا اانا عاالنمااَ الأق ، أاوا واماا ق أاها ااقو صو وابا غقضااه مق ننفا ااصا ه مق نِخق

انا ااَّا فا  انانِن فااقادق أاها ، واما ق أاها انانِن ارا فااقادق أاها اراقا ااَّا واماا ق أاكق ارامانِن فااقاادق أاكق ارامانِن واماا ق أاكق راقا عاالنمااَ فااقاادق أاكق ير ه  نِلَا النَّارن، واما ق أاكق  قا ااَّا ماصن
ااالَّ   عالااااى  اااير  القم سا امن اااا يااغقضااااب  الأق اااير ه  نِلَا انقانَّاااةن، أاوا وانِنَّ ااَّا يااغقضااااب  لنلقعااااانَن كاما ااايهن، أاوا فااااااقتاننم وا د عاااااءا القعااااانَن فاااايننَّ ااَّا فاماصن ماااا ق يااعقصن

اَ نِباقاا لقاا لقفنااي واخا أاََّاااا صااالَّى خا اَ عاااانََ فاكا لقاا ةَ خا اادا ةَ وااحن يب د عااااءاه  فناايما ق داعااااه ، وامااا ق صااالَّى صااااصا ااتاجن تاااد وا ياسق لنياالن ااَّن، أاوا فااقاق يما خا رااهن
ااءن، لقع لاما اباق  بان ، أاوا وانِنَّ ااَّا يااغقفنار  لنلقعااانَن ياااوققا الققنياامااةن سا ادنرا ه مق مااا كا اناق ه مق مااا صاافاا واداع اوا من اناق ائاةن خ اذ وا من اَق  عامن الن ذانقباااَ  ذانقابَ مااا  اهن يااغقفنارق لنلقجا

اارن واالرنَ  ا ا القبنحا ثاار  من داَ، وااعقلام وا أانَّ فاضقلا القعاانَن أاكق ا ق رنيَا ن وااحن اةو من اْ اا راوق ااءن فاينناَّها ، أاوا فااااقتاننم وا ساقلناسا القع لاما االن مااالن واالشَّاعقرن عالااى انقنما
مق م   ا أايقدنيهن اءن، يَاقلنس ونا باايْق ا يُ قطار  من ا السَّما غقفنراة  كاما م  الرَّحْقاة  واالقما ننبنيْا وايااق وم  انقانَّةن، تاانقعنل  عالايقهن اتااغقفنر ونا ذق ة  ياسق ئنكا اَ مق، واالقمااصا ونا ماغقف ورني ا 

مق فاا  ه مق، وانِنَّ ااَّا ياانقظ ر  نِلايقهن اَ م(. يااغقفنر  اَ مق ماا داام وا ج ل وساَ عننقدا بنَ  تااعالنَمن واالنَّاظنرن واالقم حن  لنلقعاانَن واالقم 

 ة.ع  نهج الباصا 55ح 64ب 189ص 68الأنوار: ج بحار( 6)

 ط آل البيت. 33422ح 11ب 139ص 27الشيعة: ج وسائل( 7)
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 الحديث بالسنة أبيد بالأوا الألفاظ وبالثاني السيرا العملية. 

، نعم لا رلالة في مشهوبا أبي خديجة: (1)«قد جعلته عليكم حاكماو»وفي مقبولة ابن حنظلة: 

 ملّا على معطائهم منصب القضاء. (2)«جعلته عليكم قاوياو»

وأما الحوارث الواقعة فابجعوا فيها ملى بواا حديثنا فإنهم »وفي التوقيع الشريف المتواتر نقله: 

 .(3)«حج  عليكم وأنا حجة الله تعالى

وميام... أو تعصـي ممامـاو عـارلاو    »لمعاح:   عليه وآله()صلى اللهو في )تحف العقوا( في وصية النبي 

 .(4)«أو تكإب مماماو صارقاو أو تصدق كاحباو

لــولا حضــوب الحاوــر وقيــام الحجــة بوجــور الناصــر ومــا أخــإ الله علــى   »وفي نهــج البلاغــة: 

 .(5)«العلماء أن لا يقابوا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على غاببها

هؤلاء يقولون لا ممرا ملا لله، وأنه لابد للنا  من أمير، برّ أو »ضاو ـ في بر الخوابج ـ: وفيه أي

 .(6)«فجاب

 .(7)«فإن في العدا سعة»وفيه أيضاو: 

فاعلم أن أفضج عبار الله عنـد الله ممـام عـارا هقـدي وه ـدك      »وفيه أيضاو ـ في خطابه لعثمان ـ:  

 .(8)«ف قام سنة معلومة وأمات بدعة مجهولة

                                                             

 .33416ح 11ب 137ص 27الشيعة: ج وسائل( 1)

 .33421ح 11ب 139ص 27الشيعة: ج وسائل( 2)

 .33424ح 11ب 140ص 27وسائل الشيعة: ج ( 3)

 .33ح 6ب 129ص 74الأنوار: ج بحار( 4)

 .40الباصاة: الخطبة  نهج( 5)

 ع  نهج الباصاة. 23ح 358ص 33: جالأنوار بحار( 6)

 ع  نهج الباصاة. 14762ح 3ب 66ص 13الوسائل: ج مستدرك( 7)

 .164الباصاة: الخطبة نهج( 8)
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والواجب في حكم الله وحكم الإسلام على المسـلمين بعـد   :»)عليه السلام(وفي كتاب سليم عنه 

ما نوت ممامهم أو يقتج، والاو كان أو مهتدياو، مظلوماو كان أو ظالماو، حـلاا الـدم أو حـرام الـدم،     

قبــج أن ،تــابوا أن لا يعملــوا عمــلاو ويحــدثوا حــدثاو ولا يقــدموا يــداو ولا بجــلاو، ولا يبــدؤوا بشــيء  

لأنفســهم ممامــاو عفيفــاو عالمــاو وبعــاو عابفــاو بالقضــاء والســنة، يجمــع أمــرهم ويحكــم بيــنهم، وي خــإ     

للمظلوم من الظالم حقه ويحفـ  أطـرافهم ويجـبي فيـوهم ويقـيم حجـتهم )حججهـم، بي ا( ويجـبي         

 .(1)«صدقاتهم

م ب مرهم في مرهم وينهـاهم،  لابد للأمة من ممام يقو»عن تفسير النعماني:  )عليه السـلام( وعنه 

 الحديث. (2)«ويقيم فيهم الحدور ويجاهد العدو ويقسم الغنائم ويفرض الفرائ،

من الإمامة زمام الدين... بالإمـام... تـوفير الفـيء والصـدقات     «: »وعن الروا )عليه السلام

 .(3)«وممضاء الحدور والأحكام ومنع الثغوب والأطرافي

 ونائبه الخاص.  )عليه السلام(مما يدا على أن المرار بالإمام: أعم من المعصوم 

فإن قاا فلم جقعج أولوا الأمر وأ مر »في خبر ابن شاحان:  )عليه السلام(ومثله في الدلالة: ما عنه 

م أعـم مـن الإمـام المعصـو     )عليـه السـلام(  ، وفيه ما يدا علـى أن مـرار    «بطاعتهم، قيج: لعلج الكثيرا

 ونائبه الخاص أو العام.

لا تصـل  الإمامـة ملا لرجـج    : »)صلى الله عليه وآلـه( عن النبي  )عليه السلام(وفي الكافي، عن الباقر 

 فيه ثلاث خصاا: وبع يحجز  عن معاصي الله، وحلم نل  به 
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 .(1)«غضبه، وحسن الولاية على من يلي حتى يكون لهم كالوالد الرحيم

 .(2)«حتى يكون للرعية كالأب الرحيم»وفي بواية أخرك: 

اتقوا الحكومة فإن الحكومة منما هي للإمام العالم »في خبر سليمان:  )عليه السلام(وعن الصارق 

 لشري . )عليه السلام(، بضميمة بواية علي (3)«بالقضاء العارا في المسلمين لنبي أو وصي نبي

ا جملـة منهـا في الكتـب المفصـلة مشـكالاو      ملى غيرها مما يجدها المتتبع، وقـد فصـج الكـلام حـو    

 وجواباو، مما لا راعي ملى تكرابها.

 

 الشيخ كلام
مـن وجـه، وك نـه    « كـج معـروفي  »و (4)«الحـوارث »يرك أن النسبة بـين   )قد  سر (ثم من الشي  

بناءً على أن الثاني ي خإ من العرفي كسائر الموووعات، وهـم لا يـرون بعـ، الحـوارث منـه، ففـي       

ماع لا يقع التعابض بين الأمرين، بج حكومة الأوا فإن ميزانها بؤية العـرفي حلـ ، لا   موبر الاجت

، ولا كون الحكم أخص مطلقـاو،  )قد  سر (أن يكون الحاكم  نزلة )أي التفسير( كما يقوله الآخوند 

 كما يرا  بع، آخر.

وعية قاا: وعلى تقدير تسـليم التنـزا عـن حلـ  فـالمرجع بعـد التعـابض: أصـالة عـدم مشـر          

 حل ، لكن مقتضى القاعدا أصالة المشروعية.

                                                             

 .10ح 13ب 250ص 27الأنوار: ج بحار( 1)
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يـ مرهم  »أما بنـاءً علـى أن المـرار بـالمعروفي مـا كـان شـرعاو كـإل ، كمـا قيـج بـإل  أيضـاو في             

، فــالحوارث أخــص مطلقــاو، لأن كــج حــارث يكــون مــن المعــروفي شــرعاو فتقدنــه علــى   «بــالمعروفي

 من جهة الأخصية ولا يكون مووع تعابض. « المعروفي»

« الحوارث»ولا ،فى أن الصدقة  عناها الأعم من مطلق الإعطاء وخصوص الزكاا، كما أن 

 ما له ش ن، لا معنا  اللغوي الاشتقاقي مما يطلق على كج حارث مهما كان.

 

 يصح فيه الاستنابة وما لا يصح ما
: لسـلام( )عليـه ا ثم من الأموب ما لا يصـ  اسـتنابة الفقيـه فيـه، كـالفتوك والقضـاء، حيـث قـاا         

ــدو  » ــاا: (1)«فللعــوام أن يقل ــيكم قاوــياو »، وق ــه عل ــواا    (2)«جعلت ــ  أم ــا يصــ  كحف ــا: م ، ومنه

القاصرين ومجراء الحدور على المجرمين، ومنها ما يش  كما محا فرض الش  في سماع كلام المـدعي  

 أو أن طرفه ينكر أو يقر أو يسكت أو ما أشبه حل .

لحاكم ابتفع الش  فيكون الأصج عدم الاسـتنابة، مح  وحينوإ فإن كان في العرفي من أعماا ا

الحاكم الشرعي هو  عنى الحـاكم العـرفي مـع فـابق أن الثـاني يصـج ملى الحكـم بـالقوا أو الوابثـة أو          

الانتخــاب، وأنــه يحكــم حســب القــانون الــإي يضــعه أو يضــعه ســوا ، وأنــه لا يشــتر، فيــه العلــم     

يشـتر، فيـه الوصـوا ملى الحكـم بـالموازين الشـرعية وهـو        والعدالة وما أشبه، بينما الحـاكم الشـرعي   

 يحكم حسب ما يستنبط من الأرلة 
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 الأببعة ويشتر، فيه شرو، مرجع التقليد.

في النص، يكون حاله حـاا العـرفي فيمـا يتصـدك بنفسـه،      « الحاكم»فإحا كان أطلق عليه لف  

الشـ  مســتقراو فالأصـج عـدم اشــترا،    أو نيابـة، وعليـه فالشـ  في هــإا الحـاا بـدوي، أمــا محا كـان       

تصديه بنفسه، وهإا الأصج مقدم على أصج عدم الانعقار، لأنه مسببي بالنسبة مليه، ك صالة عدم 

 اشترا، الماووية في العقد المقدم على أصالة عدم انعقار .

لا  ولو اختلف نظر الفقيه في جواز الاستنابة ونائبه في عدم الجواز جاز للنائب التصدي، لأنـه 

يقطع بعدم الجواز ومنما يستظهر  من الأرلة، فتصديه ليس  حرم عند ، وتنفيإ الحـاكم لنتيجـة بأيـه    

 لا يوجب عليه مثماو.

 

 فرع
وهإ  المس لة سيالة: فإحا بأك الزوجان اجتهاراو أو تقليداو عدم محرمية عشـر بوـعات، وبأك   

مـا، أو بأك المجتهـد أو المقلـد كفايـة فـري      مجري العقـد المحرميـة، لم يكـن محـإوب في مجرائـه العقـد له      

الحلقوم وبأك الفابي عدم كفايته، جاز له الفري وحلت الإبيحـة لموكلـه، وهكـإا في سـائر العقـور      

 والإيقاعات والأحكام.

ولو انعكس: ب ن بأك الفقيه عدم الجـواز، فجـواز تصـدي نائبـه أووـ ، فـإحا حكـم الفقيـه         

 ، أما هو محا التفت بعد (1)«فإحا حكم بحكمنا» على طبق حل ، يرك نائبه أنه مصداق
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ــة       ــم التفــت ملى بواي ــإ كمــن أفتــى بطهــابا عــرق الجنــب نســياناو ث الحكــم فــلا يصــ  لــه التنفي

 بالنجاسة.

ومما تقدم يعلم حاا شبه هإا الفرع: ب ن بأك الفقيه جواز مجراء الحد في حاا الغيبـة، ونائبـه   

جاز له مجراء الحد على مقلد الفقيه، لأنه لا يقطع بـالبطلان ومنمـا   المجتهد في بلد فلاني عدم الجواز، 

 يستظهر حل ، فله أن يجري بأي الفقيه على مقلديه.

ولو انعكس لم يجز له الإجراء، لأن المقلد ليس مقلد ، واللازم عليه أن يجـري عليـه مـا يـرا      

 مرجعه لا ما يرا  بنفسه.

ووــوعات: كــ ن بأك المصــفاا آنيــة رون الفقيــه أو ومـن حلــ  يعلــم حــاا مــا محا اختلفــا في الم 

 العكس، فإنه يف  عن بأي الفقيه لا بأي نفسه، والمس لة بعدق بحاجة ملى الت مج والتتبع.

نعــم، لــيس لــه أن يرتــب الأثــر بالنســبة ملى نفســه، مــثلاو يــرك الفقيــه صــحة الطــلاق، وهــو    

تـزويج بهـإ  المطلقـة بعـد أن يـرك أنهـا حات       بطلانه، لخلج في الشهور أو ما أشبه، فإنه لا يص  لـه ال 

 بعج.

 

 بين الفقهاء  النسبة
ثم من الفقهاء محا كانوا متعدرين وكج منهم مرجـع تقليـد النـا ، فـاللازم شـوبهم ومصـداب       

الرأي عن أكثريتهم، ولا حق لأحدهم في الاسـتبدار، كمـا أن مخـالف الأكثريـة لا حـق لـه في تنفيـإ        

 معناها الأكثرية.بأيه خلافهم، فإن الشوبك 

 فلا يحق  )عليهم السلام(أما عدم حق أحدهم بالاستبدار: فلأنهم وكلاؤهم 
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 لأحدهم طرا الآخرين وتنفيإ بأيه، خاصة في مقلديهم.

وأما عـدم تنفيـإ المخـالف لرأيـه، فلأنـه خـلافي أرلـة الشـوبك مـن الكتـاب والسـنة والعقـج،             

 وموجب للفووى.

مقلــد لا يتبــع بأيــه، مح في التقليــد والقضــاء ومقامــة الجماعــة  نعــم محا لم يكــن لــبع، الفقهــاء

واجباو كما يرك من يقوا بوجوب الجمعة، أو مستحباو كسائر الجماعات، يتخير كـج منسـان أن يتبـع    

 من شاء ممن تتوفر فيه الشرائط، فإحا لم يكن لفقيه مقلد لم يحق له تنفيإ بأيه فيمن لا يقلد .

كون الفقهاء زوجاو أو فرراو لكن امتنـع غـير الـزوج مـنهم الحكـم في      ومحا فرض تساوي الآباء ل

أَمْــرقهقمْ »، ولــإا قيــج من بعــ، آيــتين مــن قولــه:  (1)الأمــر، كــان الحــج مــع القرعــة لإطــلاق رليلــها  

حـج كـج اخـتلافي مـن أعلـى سـلطة في الدولـة ملى أصـغر أمـر مشـترم بـين             (3)«فَس اه م »و (2)«شقوب ك

 ج أو ما أشبه حل .أفرار، من مدبسة أو معم

أما بالنسبة ملى الحدور فمن لا يرك مجراءها في حاا الغيبـة فـلا كـلام، أمـا مـن يـرك الإجـراء        

 العالمين، فاللازم: )عليهم السلام(على أيدي نوابهم 

أولا: أن يكون الحد بارعاو، لأنه المنصرفي منه، والمتعلج في بعـ، الأرلـة، مضـافاو ملى رلالـة     

، فإحا لم يؤر ملى حلـ  لم يكـن، حيـث من كـلاو     (4)«ولكم في القصاص حياا»سبحانه: العقج، قاا 

ــاب       ــو مــن ب ــرا الآخــر، وملّا توســج الحــاكم  ــا يــررع ول مــن المووــوع والحكــم يوســع ويضــيق رائ

 الاوطراب أو قانون الأهم والمهم أو ما أشبه حل .
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خـامر والمقـامر والمبـاغي والملاهـي ممـا      وثانياو: أن يكون الجو مسـلامياو، ففـي بلـد فيـه ألـوفي الم     

يرتارها عامة النا  لا يطبـق الحـد، لانصـرافي الأرلـة، ولأنـه خـلافي ظـاهر كـون الحكـم والحـدور           

 والجمعة لإمام المسلمين، مما يستفار منه: أن الحدور منما تجرك محا كان حكم الإسلام قائماو.

يات الإسـلامية فـلا يـتمكن مـن الـزواج      هإا بالإوافة ملى العقج، فهج شاب لم تتوفر له الحر

يعاقب  ائة جلدا محا زنى، كمن توفرت له الزوجـات، نعـم منـه لا يشـ  في حرمتـه، ويؤيـد  قصـة        

 .(1)وكلامه مع الم مون )عليه السلام(سرقة بجج في زمان الروا 

ــبحانه:     ــه س ــه قول ــج يشــعر ب ــتهم      »ب ــه حج ــا اســتجيب ل ــد م ــن بع ــإين يحــاجون في الله م وال

، والكلام في المس لتين طويج، وفيه (3)«ولا تفسدوا في الأبض بعد مصلاحها»، وقوله: (2)«راحضة

 مناقشات ونوع تررر، فنتركه لمووعه.

 

 الشورى أدلة
 وكيف كان، فيدا على الشوبك الأرلة الثلاثة:

والــإين اســتجابوا لــربهم وأقــاموا الصــلاا وأمــرهم شــوبك  »فمــن الكتــاب: قولــه ســبحانه: 

، للسياق، ولعج مبرافي الثلاثـة: لأن الأوا لله، والثـاني للإنسـان، والثالـث للاجتمـاع،      (4)«بينهم

 ولأن الجملة الاسمية في مقام الطلب تفيد الوجوب كإفارا الماوي 
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عليـه  »و« لا تـترم الإعـارا  »و« أعد»و« يعيد»و« أعار»والمضابع والأمر والنهي عن الضد مثج 

 «.الإعارا

لقد كان لكـم في بسـوا   »بضميمة الأسوا حيث قاا سبحانه:  (1)«بهمو شاو»وقوله تعالى: 

: )عليـه السـلام(  مما ظـاهر  الوجـوب، وقـاا علـي      (2)«الله أسوا حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر

ــ منن الهلكــة  » ــه وملا فــلا ي ــج الصــلاا   (3)«فليتــ   متــ   بنبي ، ومــن المعلــوم أن الأســوا عــام في مث

باعيـاو وتــاجراو وأبــاو وزوجــاو   )صـلى الله عليــه وآلــه(  بعــد ، فقـد كــان الرســوا  والصـيام، وخــاص كــج في 

 وبئيس رولة وقائد حرب وممام جماعة وممام حج ملى غيرها، فكج منسان في بعد  يتخإ  أسوا فيه.

حيـث من تعيينـه بيـد      )عليـه السـلام(  والحاكم تعيينه وعمله يحتاج ملى المشوبا، في غـير المعصـوم   

 لتشخيص، ومن كان تعيين الفقهاء العدوا بيد  بالتصميم أيضاو.سبحانه با

)عليـه  يبقى أن تعـيين الفقيـه للتقليـد والإمامـة بيـد الأمـة مـع التعـدر، كمـا تقـدم في قـوا علـي             

، كما أن اللازم استشابا بعضـهم لـبع، مـع تعـدر اختيـاب الأمـة، فـإن        (4) «أن ،تابوا...: »السلام(

 والأكثرية، وملا فالقرعة. اتفقوا فهو، وملا فالشوبك

ــنهم، ف حــدهم للشــؤون الماليــة، والآخــر للشــؤون      وب ــا يقــاا: بصــحة توزيــع الأعمــاا بي

 الإرابية، والثالث للشؤون العسكرية وهكإا، فت مج.

 .(5)ومن السنة: زهاء مائ  بواية جمعناها في )الشوبك في الإسلام(

                                                             

 .159آل عمران:  سورة( 1)

 .21الأحعاب:  سورة( 2)

ااايرن القم ااا قمنننيْا علياااه  196ص 86الأناااوار: ج بحاااار( 3) اااحاابن أامن ااا ق أاصق ، من ليننَ قَنااااصا تبيااايْ، وفياااه: )كنتاااااب  س ااالايقمن بقااا ن قااااايقسَ ا
االنمنيْا بااعقادا مااا يُا اوت   قن عالااى القم سق ااصا امن الإقنسق امن ااَّن واح كق ااب  فين ح كق : قااالا علياه السااصق: القوااجن تااال ،  نِمااام ه مق  السااصق، قااالا أاوق يا قق

ا  اااَص، قاابقاالا أانق  اقتاااار وا لأن اااَص واوا يا قااادنَم وا ياااداَ واوا رنجق تااادنيََ، أانق وا يااعقمال ااوا عاما ااانا أاوق م هق اااوك كا ااهنمق نِمااماااَ عافنيفاااَ عاالنماااَ وارن اْ  عاااَ ناقف سن
لققاضااءن  ئااه مق، واي قنيم   عاارنفاَ بان قااتِننم(.واالسُّنَّةن، يَاقبِن فااياق     حاجَّه مق واجُ  عاه مق وايَاقبِن صادا

 .6309ح 5ب 14ص 6الوسائل: ج مستدرك( 4)

صاافحة ماا  الحجاام الرقعااي و بااع عاادة  143، يقااع في 1408م لفااات الإماااق الشاايرامي في قاام المقدسااة بتاااري   ماا ( 5)
اايج جوانااب ماا  الشااورى، المشااير ماارات في لبنااان وِيااران والعااراق والكوياات. ماا  عناااوي  الكتاااب: الفصاال الأول عاا   توْ

والمستشاااير، المشاااورة، هااال تلاااعق المشاااورة، هااال يلاااعق المستشاااار، كااام قااادر المشاااورة، الفصااال الثااااني تفصااايل الحاااعب وأقساااامه، 
للأحاعاب السياساية، العاصقاات الداخلياة  العاماةالأحعاب الدكتاتورية، فشل الأحعاب السياسية في العاَ الثالا،، اَيكلياة 

مااااات، أقساااااق التمركااااع، باااادل العضااااوية، الأحااااعاب الديُقرا يااااة والدكتاتوريااااة، الأحااااعاب السياسااااية والم سسااااات في التنظي
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الشـرائط والرجـوع ملـيهم، فـلا يحـق لأحـدهم       ومن العقج: عـدم الأولويـة بعـد تسـاويهم في     

الضغط على مقلد الآخرين، فالحوزات تنتخب المراجع وهـم يجعلـون الأمـر شـوبك بيـنهم في مرابا      

 البلار والعبار.

وبعد تساوي النسبة في المصـلحة وجـوراو وعـدماو، فـإن الأشـاعرا لا يـرون حكمـاو في الواقـع،         

ة الفقيه له، والشـيعة يـرون الواقـع بـلا تبـدا مـع الخطـ ، ولـإا         والمعتزلة يرونه لكنه يتبدا بعدم مصاب

)قـد   سمي الأولان بالمصوبة، والأخير بالمخطوة، ومن كان الأوا يسـتلزم الـدوب كمـا قالـه العلامـة      

، وهو والثاني خلافي ظواهر الأرلة، وخلافي تبعية الأحكام للمصا  والمفاسد، نعـم المخطوـة   سـر ( 

ب فيما محا أخط ، وثواب الانقيار فقط، وثـواب السـلوم، والفـرق بينهمـا     ملى أقواا مثج عدم العقا

ــث        ــاو حي ــر ثواب ــد أكث ــق الأبع ــث من ســال  الطري ــا، حي ــى الأوا واختلافهم ــارين عل تســاوي الانقي

الأحمزية على الثاني، والثواب بقدب فوت الواقع فإحا فـات الأمـابا علـى الجمعـة فـ خر الظهـر أتـا         

ولو التفت بعد المغرب قضا  وأعطي بقدب فوت الأراء، ولـو لم يلتفـت    وأعطي بقدب فوت الفضج،

 ملى الموت أعطي بقدب كج ثواب الظهر.

وعلي أي، لا وجه لترجي  أحد الفقهاء على الآخرين في الإمامة بعد التساوي المإكوب عقـلاو  

ــه( ونقــلاو، حيــث قــاا   ــه وآل ــا  »و (2)«بواا حــديثنا»و (1)«ابحــم خلفــائي: »)صــلى الله علي ــه عن فيمــا يروي

وما أشبه، مما يدا على أن الجميع لهم حكم واحد فيما محا اختابتهم الأمة مرجعـاو، علـى    (3)«ثقاتنا

 ما تقدم.

                                                                                                                                                                              

الحكومياة، النظااق القاائم علاى الحاعبيْ، التجمعاات الضااااطة، اللجاوء ِلَ السارية، الفارق بايْ سموعاات النفاوذ والأحااعاب 
عاااق، النظااااق الحااعا، اللحلماااان، الحااعب واونت اااابات، الفصااال السياسااية، الععمااااء الحقيقيااون للأحاااعاب السياسااية، الااارأي ال

 الثال،: جُلة م  روايَت المشورة.

 .33279ح 65ص 18الشيعة: ج وسائل( 1)

 .33408ح 101ص 18الشيعة: ج وسائل( 2)

 .33439ح 108ص 18الشيعة: ج وسائل( 3)
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 الطولية النسبة
هإا كله في النسبة بين الفقهاء عرواو، أما النسـبة بيـنهم طـولاو، فالفقيـه السـابق هـو الـولي في        

لا حـق للثـاني في هـدم مـا بنـا  الفقيـه الأوا بالنسـبة ملى زمانـه، فـإحا          القضايا ما قبج الفقيه الثاني، و

آجر الوقف العام الأوا عشر سنوات كـج سـنة  ائـة وبعـد انقضـاء عشـرا جـاء الثـاني لا يحـق لـه أن           

يبطــج الإيجــاب الســابق ممــا نتيجــة الــبطلان أخــإ أجــرا المثــج مــن المتصــرفي، لأن المســمى الــإي قــرب   

ج الولاية لا يؤثر فيما قبج ولاية الثاني، مح الظاهر منه نفـوح ولايتـه مـن حـين     الأوا، وحل  لأن رلي

 التولي.

ــة في القضــايا المتجــدرا ومن كانــت شــبيهة بالســابقة، مثــج من جعــج      ــه الولاي ــه ل كمــا أن الفقي

الإشابا الحمراء سبب الوقوفي في مدينة كإا، فإنـه لا يلـزم علـى الثـاني أن يجعـج الحمـراء مشـابا في        

 نة أخرك، لإطلاق رليج ولايته بدون مقيد بلزوم كون عمله كالأوا.مدي

من غير فرق في حل  بين الأحكام المستنبطة والموووعات ال  نابسها، سواء كـان المووـوع   

من الأحكام الأولية أو الثانوية، وسـواء كـان مـن المووـوعات المسـتنبطة أم لا، فـإحا اسـتنبط الأوا        

علـى الإشـابا الحمـراء،     (1)«لا وـرب »الآنية على المصفاا أو انطبـاق  حرمة عشرا بوعات أو صدق 

 لم يلتزم الثاني  ثج هإ  الأموب بالنسبة ملى الأموب الآتية، فالأموب السابقة للأوا والآتية للثاني.

                                                             

 .32201ح 319ص 17الشيعة: ج وسائل( 1)
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 الممتدة الأمور
جـزء في  أما القسم الثالث من الأموب وهي الأموب الممتدا ال  كان جزء منها في زمـان الأوا و 

زمان الثاني، فبالنسبة ملى جزئها الثاني الظاهر أن للثاني التخيير ملا فيما خرج بالدليج، كما محا آجر 

الأوا الوقف مائة سنة وبعد موته وبقاء  سين من السنوات كان للثاني مبطاا الإجابا بالنسـبة ملى  

حيث له الخياب في أن يفعج ولا يفعـج،   هإا الخمسين بعد أن يرا  مخالفاو للصلاا مثلاو، بج أو اختياباو

ك ن يبطج مجابا زيد ويـؤجر  لعمـرو، مـع بؤيتـه تسـاويهما، لا أن الثـاني أصـل  مـن الأوا أو أن         

 الثاني صا  والأوا غير صا .

أما المستثنى منه فلما عرفت من مطلاق رليج ولايته، ولا رليج على أن ولاية الأوا تزاحمه، 

 ر من مدا ولايته لا يكون مانعاو، وكإل  حاا الوصيين الطوليين. ومجرر مجابا الأوا أكث

وأما المستثنى فموبر  ما أشاب مليه )الفصوا(: من أن الواقعة الواحدا لا تتحمـج اجتهـارين،   

 ووجهه: أن أرلة الولاية والتقليد والقضاء لا تشمج مثج هإا الإبطاا لانصرافها عنه.

وتزوج الآلافي منهن، أو عـدم حرمـة أخـت وأم وبنـت     فإحا بأك الأوا مباحة عشر بوعات 

الموطوء على الواطئ قبج بلوغهما، وتزوج كإل ، وكفاية الطلاق عند العدا الظاهري رون لزوم 

أن يكون واقعياو، بج حاله حاا صـلاا جماعـة في صـحتها ومن كـان الإمـام فاسـقاو واقعـاو، وطلقـت         

 ي نساء كإل  وتزوجن بآخرين، وحلية المإبوا بفر
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الحلقوم فقط، وصحة معاملات بـدون صـيغة، ومطهريـة كـر لـه سـبعة وعشـرون شـبراو، ملى         

 أمثلة كثيرا أخرك.

فجاء الثاني وبأك تحريم الأوا، وحرمتهن على الواطي، واشترا، العدالة الواقعية، ولـزوم  

وجات في الأولين، فري الأوراج الأببعة، ونجاسة رون ثلاثة وأببعين بالملاقاا، لم يحق له مبطاا الز

ومبطاا الطلاق وكونهن زوجات المطلقين رون الأزواج الآخرين، وأن لهن مهر المثج لوطي الشـبهة  

مــنهم، ولا عــدا علــيهن مــنهم ملا عــدا وطــي الشــبهة مــع الــدخوا، وتحــريم الــإبائ  الموجــورا،     

الجديـد المنـع عـن    وتنجيس كلما بأك تلـ  الأكـراب المتنجسـة بالملاقـاا، ملى غـير حلـ ، نعـم للفقيـه         

 زواجات متجدرا أو طلاقات جديدا على بأي الفقيه الأوا، ملى آخر ما حكرنا . 

 

   الدولتان
وبعد بيان النسـبتين العروـية والطوليـة، يـ تي الكـلام في الـدولتين اللـتين يـديرهما فقيهـان أو          

شوبياو من الفقهاء، فإنه بعد وووا لزوم أن يكون على المسـلمين حكومـة واحـدا حسـب مـا قـرب        

لـ   مـن وحـدا الدولـة، محا لم نكـن ح    )عليهمـا السـلام(   الإسلام من اتحار الأمة، وفعله الرسوا وعلي 

للدولتين لمحإوب خابجي، أو فرض اجتهار أحدهما أو كليهما على صحة التعدر، وشكلا رولـتين،  

 فاللازم أن تكونا كمحافظتين في الاصطلاا الحاور، لا كدولتين.

وحل  لوحـدا الأحكـام الإسـلامية في المسـلمين في كلتـا الـدولتين، فـلا حـدور جغرافيـة لأيـة           

 هما فقط بج لسائر المسلمين أيضاو، ولو منهما رخولاو وخروجاو، لا لشعب
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اوطر ملى جعج الحـد فـإل  اوـطرابي لا يـدخج تحـت القـانون، كمـا أشـرنا ملى مثـج حلـ            

سابقاو، كما أن كج مسلم في أية منهما صا  لأن يكون موظفـاو  ختلـف مراتـب الوظيفـة مـن أعلـى       

لأي مسلم شراء الأبض وسائر بئيس ملى أرنى موظف، وكج مسلم كفو الآخر في الزواج، ويجوز 

المعاملات وحيازا المباحات في أي البلدين، ولكج مسلم أن يفت  مطباو أو مركز هندسـة أو محامـاا أو   

مــا أشــبه حلــ  في أيــة منهمــا، والجنديــة تؤخــإ في أيهمــا فيمــا محا اقتضــى الحــاا حلــ ، وكــج يطبــق    

قوق الشـرعية هنـام، ولكـج الحـق في     العقوبات على مجرم يوجد فيه، وكج يعي  في أيهما يدفع الح

أن يراجع روائر الدولة في أي شان، كالمستشفيات وبيت الماا ونحوها، والحاصج أنهما ليسا كالدوا 

القومية والوطنية في رنيا اليوم، بج البلار مسلمة بكج مقومات الإسـلام يحكمهمـا حاكمـان فـرراو أو     

 شوبي لا أكثر من حل .

 

 الدولة أتباع
يظهـر أن حـاا أتبـاع كـج رولـة منهمـا في الدولـة الأخـرك متسـاو مـن جهـة جميـع             ومن حلـ   

الخصوصيات، وليس حالهما حاا مقلدي مرجعين، مح أنهما مع التنـازع يرجعـان ملى مجتهـد جـامع     

الشرائط من أحد المرجعين أو ثالث يحكم حسب نظر ، سواء وافق أحدهما أو خالفهمـا، لأن أرلـة   

التقليــد، وملا لـزم بقـاء المنازعـة والفووــى، علـى مـا حكـرو  في الكتــاب        القضـاء حاكمـة علـى أرلـة    

 )القضاء(.

وبدون التنازع يجوز لأحد الطـرفين أن يعمـج حسـب نظـر مجتهـد  ومن خـالف تقليـد الآخـر،         

مثلاو يرك مجتهد المرأا عدم جواز وطي من نظفت من الدم قبج الغسج، ويرك مجتهد الرجج جواز ، 

 فإنه 
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 مباشرتها وهي نائمة أو مغمى عليها أو جاهلة بحكم مرجعها أو ما أشبه حل .يجوز له 

بج قاا بع، ـ ومن لم يكـن مـن هـإا البـاب ـ : بجـواز وطـي الرجـج المضـطر لعـإب أو سـفر،             

زوجته الصائمة النائمة، أو لا تعرفي الحكم، لأنه يفعج ما يجوز له وهي لا تفعج المنكر، ملا محا قيج 

 دم جماع الصائمة ومن لم تفعج المنكر.فهم من الأرلة ع

وكإل  الحاا محا كان بنظر  جـواز نكـاا أخـت الملـو، محا وقـع العمـج وهمـا صـغيران لرفـع          

القلم، وبنظرها لا يجوز لأنه حكم ووعي ـ كما يف  بإل  جماعـة ـ فتزوجهـا وهـي جاهلـة بحكـم       

 مجتهدها.

كـان يقتنـع بالحمـد بـدون سـوبا، أو      وي تي حل  في الوكيج والموكج والنائـب والمنـوب عنـه،    

بتسبيحة صغيرا في الركوع والسجور، أو يطعم بشاا حبحت بفري الحلقوم فقط، أو يكتفـي في الحـج   

 بفاقدا الشرائط حيث قاا بع، بكفاية مصداق أحد الأنعام الثلاثة ومنما الشرائط من باب الفضج.

 

 الشيخ في النائب كلام
 : من أن في النائب حيثيتين: )قد  سر (وهإا لا ينافي ما حكر  الشي  المرتضى 

حيثية المباشـرا، ولـإا لا يجـوز لنائـب المـرأا في الصـلاا لـبس الحريـر، كمـا لا يلـزم عليـه سـتر             

 جميع الجسد.

وحيثية النيابة، ولإا يلزم عليه القصـر عـن قصـرها ومن كـان في الحضـر، والتمـام عـن  امهـا         

 كان في السفر.ومن 

 وحل  لأن الكلام في )الأصج( الإي هو ملاحظة المباشر ما يص  له، محا لم يكن 
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 رليج أو كيفية مجابا على لزوم ملاحظة ما وجب على المنوب عنه.

ومما تقدم يظهر حاا الوصي والموصي والنائب في الحج والمنوب عنه ومن كان حياو، ملى أمثاا 

لنائب يجعج نفسه منزلة المنوب عنـه حتـى ك نـه هـو، علـى مـا حكـر  بعـ،،         حل ، نعم لو قلنا ب ن ا

ي تي الكلام في أن )الأصج( عكس ما تقدم، ب ن ي تي حسب تقليد المنوب عنـه ملّا مـا خـرج، لكنـه     

 وعيف لا رليج مقنع عليه.

 

 العدول
شـرعية  بقي الكلام في العدوا من حاكم ملى حاكم، وحاصج الكلام في العـدوا في الأمـوب ال  

أنه في الجماعة يص  العدوا منها ملى الانفـرار ولا العكـس، كمـا لا يصـ  العـدوا مـن جماعـة ملى        

 أخرك ملا فيما محا مات الإمام أو نحو  حيث يجعج الم مومون آخر مكانه. 

وفي التقليد: لا يص  العدوا من مرجـع ملى مرجـع ملا محا كـان الثـاني أعلـم أو خـرج الأوا       

يص  في الاحتيا،، لكن ينبغي أن يقيد حل  باحتيا، لا يعلمه مجتهد  لا  ـا يعلـم    عن الأهلية، نعم

خلافي الفتوك الآخر، كما محا أفتى بوجوب الجمعـة ومجتهـد  يحتـا، بـالجمع، يقـوا من رليـج غـير         

بوجوبها غير كافي، فالرجوع ليس بجوعاو من الجاهج ملى العالم مما هو ملام الرجوع في الاحتيا،،  

 أجاز بع، الفقهاء الرجوع في الفتوك مع المصلحة.وب ا 

وفي القضاء: لا ب   قبج الحكم ولو في الأثناء، أما بعد الحكم فالمشهوب عـدم الجـواز، لكـن    

 لا يبعد الجواز لمن يرك أنه ظ لم باشتبا  الحاكم أو الشاهد أو ما أشبه، 
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يث رلـت علـى أمـرين: العـدوا     ح (1)«وراور وسليمان مح يحكمان في الحرث»لقوله سبحانه: 

حكم بعد حل ، حسب ظاهر  )عليه السلام(حكم وسليمان  )عليه السلام(عن حاكم ملى حاكم، مح راور 

الآية، ومن كان في التفسير قوا آخر، وتعدر الحكام وهـإا غـير مسـتبعد أيضـاو، كمـا أفتـى بـه السـيد         

 في المجلد الثاني من العروا. )قد  سر (

، وبوايــة راور، وخــبر الــنميري، وقــد حكرناهــا في كتــاب  (2)ابــن حنظلــة ويــدا عليــه مقبولــة

من تحاكمه في قصـة الناقـة ملى ثلاثـة أولاو وثانيـاو      )صلى الله عليه وآلـه( ، ولما وبر عن الرسوا (3) )التقليد(

 .(4)وثالثاو

ن قولـه  بالإوافة ملى العقج، ولإا قـرب العقـلاء المحـاكم البدائيـة والاسـتونافي والتميـز، علـى أ       

)علـيهم  ، يجعج المراجع ثانيـاو لاقتناعـه بـ ن الحكـم لـيس حكمهـم       (5)«فإحا حكم بحكمنا: »)عليه السـلام( 

 في سعة. السلام(

 

 الحاكم  شروط
وفي الحكم: حيث من الحـاكم يجـب أن تـوفر فيـه شـرو، الله، مـن العلـم والعدالـة والرجولـة          

وغـير ، فلــهم أن   )عليـه الســلام( وطهـابا المولـد وغيرهــا، واختيـاب النــا  كمـا تقــدم في حـديث علــي      

 يجعلو  حاكماو لمدا فقط كخمس سنوات، أو يطلقوا 

                                                             

 .78الأنبياء:  سورة( 1)

 .33400ح 98ص 18الشيعة: ج ئلوسا( 2)

 كتاب اوجتهاد والتقليد.  1)الفقه(: ج موسوعة( 3)

 .4ح 97ب 223ص 40الأنوار: ج بحار( 4)

 .51ح 23ص 1الشيعة: ج وسائل( 5)
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تقليد ممـا را الـدليج علـى أن بعـد التقليـد لا      حكمه وبعد مدا يعدلون ملى غير ، وليس مثج ال

 نكن بفع اليد عنه ملا في موابر الاستثناء كما حكرنا .

وبإل  يظهر صحة الأقسام الأببعة: من التفريد والتشـري  أولاو وفي الأثنـاء، فـإن المناصـب     

ن كلاهمـا بيـدهم   ، وقـد يكـو  )عليه السـلام( قد لا تكون بيد النا  لا جعلاو ولا بفعاو، كما في المعصوم 

كما في الحاكم، وقد يكون الأوا بيدهم لا الثاني، كمـا محا اختـاب منسـاناو للتقليـد فلـيس لـه العـدوا        

عنه كما عرفت، ومن كان في الأوا يتمكن أن يقلد غير ، وقد يكـون العكـس، ونكـن أن نثـج لـه      

 حل  خلافي المشهوب.بعقد الولي الصغير فإنه محا كبر جاز له الفس  على ما نرا ، ومن كان 

 

  الأقليات
ثم )الأقلية( اصطلاا على الكفاب ومن كانوا من أهج البلد، لا من لـيس مـن الـوطن القـومي     

أو الجغرافي، وهم يسمون بالأجانب سواء كان من أهج الكتاب أم لا، ،يرون ـ على مـا نـرك ـ بـين      

يير في أهج الكتاب فقـط، أمـا غيرهـم    ، خلافاو للمشهوب الإين يرون التخ(1)الإسلام والجزية والقتاا

، و)ومـا أنـت   (2) فهم مخيرون بين الإسلام والقتاا. وما نرا  هو مقتضى مطلاق )لا مكرا  في الـدين( 

وقولـه سـبحانه: )ومن جنحـوا للسـلم فـاجن  لهـا        ،(4) ، و)لسـت علـيهم  صـيطر(   (3) عليهم بجباب(

 وتوكج 

                                                             

 في صورة الحرب. هذا( 1)

 .256البقرة:  سورة( 2)

 .45ق:  سورة( 3)

 .22الغاشية:  سورة( 4)
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 حيث من سياقها يدا على أنها في المشركين. (1) على الله(

حيث لم يجبر مشركاو على الإسـلام، ومـا وبر في    )صلى الله عليه وآله(مضافاو ملى سيرا بسوا الله 

قـاا لـه    )صـلى الله عليـه وآلـه(   بع، القصص من جبر  منما هو فيمن كان مستحق القتج لجهة، فالرسـوا  

القاتــج المســتحق للقصــاص يقــوا لــه ولــي المقتــوا من    من أســلمت لا نقتلــ ، فهــو مثــج أن الكــافر 

 أسلمت عفوت عن .

ومن الواو  أن الإكرا  على أحد من الثلاثة ليس مكراهاو، بج مـن الطبيعـي عنـد العقـلاء أن     

ساكن الوطن يؤخإ منـه شـيء مـن المـاا في قبـاا حمايـة الدولـة لـه، فالمسـلم يعطـي الزكـاا والكـافر             

م حيث الأوا احترام )لافي الثاني، ولإا كان بع، الكفـاب يقـوا خـإوا    الجزية، ومنما الفابق الاس

 مني الزكاا ولو وعفاو ولا تسمو  الجزية، ولم يكن المسلمون يقبلون حل .

هإا بالإوافة ملى ما نرا  من سيرا المسلمين في عدم قتلهم غير الكتابي، مع توفرهم في الدوا 

سواء كانت الدوا القائمـة سـنية أو شـيعية، ولـإا كثـر      يه وآله( )صلى الله علالإسلامية منإ زمان الرسوا 

 والعلماء مع الزنارقة مما يدا على توفرهم في بلار الإسلام. )عليهم السلام(مباحثات الأئمة 

ــنهم  جــرر أنهــم لا        ــج النــا  خصوصــاو الكــثيرين م ــب  قت ــه يق ــث من مضــافاو ملى العقــج، حي

 يسلمون.

، وهـإا لا ينـافي مـا نـرا  مـن      )صـلى الله عليـه وآلـه(   وسـيرا الرسـوا   والعمدا ما حكرنا  من الآيات 

 في سبيج الله »الجهار الابتدائي حتى في زمن الغيبة، مح هو 

                                                             

 .61الأنفال:  سورة( 1)
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حيث من الحكام الظلمة ننعون النا  عن الـدين ويظلمـونهم، فالإسـلام     ،(1)«والمستضعفين

 ومين.يجاهد لأجج قطع أيديهم عن تقدم سبيج الله ولأجج نجاا المظل

كانـت حروبـه كلـها رفاعيـة، كمـا       )صلى الله عليه وآله(نعم قد حكرنا في بع، الكتب أن الرسوا 

يحدثنا بإل  التابي ، وكون الصغرك حل  لا ينـافي كبرويـة الجهـار الابتـدائي، وتفصـيج أن الكفـاب       

 «.الفقه»على سيرا واحدا حكرنا  في بع، مباحث 

 

 في بلاد الإسلام الكفار
ثم من الكفاب الساكنين في بلار الإسلام يلزم عليهم اتباع القـوانين العامـة للدولـة الإسـلامية،     

كقانون المروب وعدم مظهاب المناكير وما أشبه، أما في مـا عـدا حلـ  فلـهم أن يعملـوا حسـب ريـنهم،        

ولو حـاكموا عنـدنا صـ  أن نحكـم بحكمهـم أو حكمنـا، كمـا يصـ  أن نعـرض عـنهم ونـررهم ملى            

، ولـإا يصـ  زواجنـا متعـةو مـن السـنة       (2)«فـاحكم بيـنهم أو أعـرض عـنهم    »اتهم، قاا سبحانه:قض

والمسيحي وما أشبه مع أنه ليس من رينهم، وحل  لإطـلاق أرلـة )حكمنـا( حسـب موازيننـا بيـنهم،       

ولو ملاكاو، ثم قانون الإلزام ليس ملزامياو، فيص  مع بواها تطبيق حكم الواقع عليها، فإن الكفاب 

 مكلفون بالفروع كتكليفهم بالأصوا.

 نعم ليس لنا الاعتراض عليهم فيما يرون، ويص  ترتيب أثر الصحي  على 

                                                             

 .75النساء:  سورة( 1)

 .42المائدة:  سورة( 2)
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، ومحا (1)أعمالهم، فإحا طلق زوجته بدون موازيننا ص  الزواج منها، كما وبر بـإل  الـنص  

النساء صـ   أعطى الإبث للعصبة ص  أخإ الشيعي له، ومحا حج المخالف أو المخالفة بدون طوافي 

 لزوجته أو زوجها الشيعيين المباشرا معها، لأن من رينهما أن لا طوافي للنساء.

اللهم ملا فيما محا خرج عن قاعدا الإلزام ما علم بنص أو وروبا أو ما أشـبه، فإنـه لا يجـوز    

ا زنا المسلم بها ومن كان مـن رينهـا الجـواز، ملى غـير حلـ ، والمسـ لة طويلـة الـإيج نكتفـي منهـا بهـإ           

 القدب.

ثم لا ،فى أنه يجوز لنـا اتبـاع مـا نـرا  معهـم في الجملـة، مح الواقـع لا يـتغير بعـد الاشـترام في           

 (2)التكليف، ومنما جعج رليج الإلزام واقعاو تنزيلياو، فيجوز لنا التمتع بنساء المخـالفين وأهـج الكتـاب   

ا أنه محا صـلى أو صـام أو حـج    مثبات لا نفي، كم (3)«ألزموهم»ومن لم يكن من رينهم التمتع، فإن 

 على حسب مإهبنا كفى ولا ن مر  بالإعارا والقضاء.

ومن حل  يظهر أنه لو طلقها ثلاثاو في مإهبهما حيث المباينة، جاز أن نفتـيهم بـبطلان الطـلاق    

والرجـوع مليهــا علـى مشــكاا، ومن كـان الاحتيــا، في بجوعهمــا ملى مـإهبنا حســب مـا يــرا  بعــ،      

التعبـد لهـم  ـإهبنا، نعـم يجـب أن يكـون الرجـوع قبـج فـوات الأوان، كمـا محا           علمائهم من جـواز  

طلقها بـاطلاو عنـدنا وتزوجـت، فإنـا لا نفتيهـا ب نهـا زوجـة الأوا، وكـإل  محا تـزوج بعـد طلاقهـا            

 ب ختها، ملى غير حل  من الأمثلة الكثيرا.

 

                                                             

 .28056ح 321ص 15الشيعة: ج وسائل( 1)

اهم ومع ِجراء العقد الشرعي وتوفر جُيع الشروط المقررة شرعاَ. أي( 2)  برْ

 .32696ح 485ص 17الشيعة: ج وسائل( 3)
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لقصـر والتمـام في   ومن شوت قلـت: من رليـج الإلـزام مصـلحة في عـرض مصـلحة الواقـع، كا       

المواوع الأببعة وكالتخيير بين...، فيمـا لم يكـن العسـر والحـرج ملى حـد الإلـزام، ملى غيرهمـا مـن         

 الأمثلة، لا في طولها، كما في مواوع الاوطراب والتقية المحللة حيث لا يبقى للحكم الأولي مجاا.

 

 فروع
ه، حكمنا بحكمنا عليهم، لإطلاق ثم محا باجعنا كافران من رين كيهوريين ولا قانون لهما في

أرلة أن الحكم على الجميع، ومن كان لهما قانون تخيرنا بـين أن نحكـم عليهمـا بحكمنـا أو حكمهـم،      

ملخ،  (1) : )لحكمـت بـين أهـج التـوباا بتـوباتهم...(     )عليـه السـلام(  حكمنا للإطـلاق وحكمهـم لقولـه    

مــا محا باجعنــا مخالفــان علــى مــإهب  وغــير حلــ  ممــا حكرنــا  في كتــاب )القضــاء(، ومنــه يعلــم حــاا 

 كشافعيين.

ومحا كانا من رينين كيهوري ونصراني لا حكم لهما فكما تقدم، ومن كـان لهمـا حكـم واحـد     

 (2)«ألزموهم»فهو، ومن كان لهما حكمان تخيرنا بين حكمنا عليهما أو حكم أيهما، وحل  لإطلاق 

 بعد أن لم يكن ترجي  لأحد الحكمين على آخر، فت مج.

 ومنه يعلم حاا ما محا باجعنا مخالفان على مإهبين كشافعي وحنبلي.

لكن من الواو  أن الفروع الأببعة فيما محا لم يكن بينهما ظالم ومظلـوم، وملا كـان الحكـم    

 للمظلوم ود الظالم.

 

                                                             

 .14ح 19ب 391ص 35الأنوار: ج بحار( 1)

 .32062ح 598ص 17الشيعة: ج وسائل( 2)
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، (1)«الإســلام يعلــو»ومحا كــان المترافعــان مســلماو وغــير مســلم، حكمنــا بحكــم المســلم، لأن  

محا باجعنا مخالف وموافق، حكمنا بحكم الموافق، لأنه الحكم الواقعي، ورليج الإلزام ليس وكإل  

معنا  الحكم على الموافق  ا يرا  المخالف، وهإان الفرعان أيضاو فيمـا محا لم يكـن المسـلم أو الموافـق     

 ظالماو، وملا حكم للمظلوم.

طلاق المشـروع عنـد  وغـير المشـروع     ومما تقدم ظهر أنـه لـو طلـق المخـالف زوجتـه الموافقـة بـال       

مـع )خدابنـد ( أو    )قـد  سـر (  عندنا، جاز لنا الحكم ببطلان الطلاق، لأنه حكمنا كما فعلـه العلامـة   

صحته لقانون الإلزام، لكن الحكم بالبطلان محا لم يستلزم محإوب كما لـو انقضـت العـدا وتزوجـت     

 شبه حل .الشيعية أو تزوج المطلق بالخامسة أو أخت الزوجة أو 

ولو كـان الـزوج شـيعياو وطلـق زوجتـه السـنية بطـلاق باطـج عنـد  صـحي  عنـدها، صـ  لنـا              

 الأمران، مطلاق الزوجة لقانون الإلزام، ومبقاؤها زوجة لأنه الحكم عندنا لكن بالشر، المتقدم.

 

 الفطري والملي بين
نحـن صـناعة،   ولو ابتد الزوج السني عن نظر  حيث يص  عندهم توبته، وهـإا مـا بجحنـا     

فلا فرق بين الفطري والملي، وما را على عـدم قبـوا توبتـه مـن الأخبـاب معـابض بقولـه سـبحانه:         

 الآية، حيث من حصر الاستثناء  (2) «وليست التوبة للإين يعملون...»

                                                             

 .32368ح 376ص 17الشيعة: ج وسائل( 1)

 .18النساء:  سورة( 2)
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 في فررين يقتضي صحة توبة ما عداهما.

 لا يقاا: الصحيحة أخص من الآية.

و لأجـج الأظهريـة، ولا أظهريـة في المقـام، حيـث الاحتمـاا       لأنه يقاا: تقدم الأخص منما ه ـ

 الإي حكرنا  من مبارا الجواز في الفطري حسب نظر الحاكم لا الوجوب. 

ــه ســبحانه:   ــد  قول ــى (1)«فيمــت وهــو كــافر »ويؤي ــوت »، ومعن : بأك (2)«حضــر أحــدهم الم

، وملا فقـد وبر  (3)«يـوم يـرون الملائكـة لا بشـرك يوموـإ للمجـرمين      »الملائكة، حيـث قـاا سـبحانه:   

أهـج الجمـج والنهـروان     )عليـه السـلام(  قبوا التوبة حتى مع وصوا النفس للحلق، وبعدم عقوبة علي 

مع أن كثيراو منهم كانوا من الفطرا كـابن الـزبير وموسـى بـن طلحـة وغيرهمـا، بضـميمة ووـوا أن         

محابب علـي  : »لله عليه وآله()صلى اوسبه من أظهر مصاريق الابتدار، ولإا قاا  )عليه السلام(حرب علي 

مســلّمة لــدك كافــة  )عليــه الســلام(ولا أقــج مــن منكــابهم وــروبي الــدين، لأن خلافــة علــي   ،«كفــرا

المسلمين مما أولاو كما يقوا الشيعة، أو بابعاو كما يقوله العامة، فقد أنكروا وروبي الدين عن علم 

 وعمد.

، لمتواتر آيات وبوايات التوبة ممـا لا نكـن   ويؤيد  العقج: حيث من الدنيا راب الامتحان وتوبة

 تخصيصها وملا كان مستهجناو.

                                                             

 .217البقرة:  سورة( 1)

 .18النساء:  سورة( 2)

 .22الفرقان:  سورة( 3)
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 عند التعارض الجمع
وبعد المعابوة يكون الجمع: حق الحاكم في مجراء الأحكام على الفطـري لا أنـه علـى سـبيج     

بـوا  الإلزام، والكلام في المقام طويج نكتفي منه بهإا القـدب، ومن كـان المشـهوب يـإهبون ملى عـدم ق     

 حيث قبج توبة مسلم تنصر ثم بجع. )قد  سر (توبة الفطري ما عدا بعضهم كالسيد الأصبهاني 

وعلى أي، فإحا قلنا بقوا المشهوب أي ابتد الزوج المخالف عن زوجة مؤالفـة وبجـع وحكـم    

 مدن الحاكم بقبوا توبته لأنه من العامة وكان الاوطراب ألجا الموافقة ملى قضائه ـ كما هي القاعدا في 

فيهــا العامــة والخاصــة محا اختلفــا فــاللازم مراجعتهمــا مــرا ملى القاوــي الجعفــري ومــرا ملى القاوــي  

السني ـ لم يصح  القضـاء بقاءهـا زوجـة لـه، مح كانـت تقلـد المشـهوب القـائلين بعـدم قبـوا التوبـة،             

هـا ولا نفقـة   فاللازم عليها عدم حكم الزوجية على نفسها ملا بقـدب الاوـطراب، فـلا عـدا وفـاا علي     

ولا طاعة في الفراش والخروج عن الداب، نعم الـوطي يعـد كالشـبهة، وكـإل  الحـاا في أمثـاا هـإا        

 الفرع.

ومما تقدم يعلم أمثاا هإ  الفروع: كما محا فعـج الشـيعي بـ بي زوجتـه السـنية، أو السـني بـ بي        

العكـس، ملى غيرهـا مـن    زوجته الشيعية، أو كانا بواعيين بواعاو محرماو عند الشـيعة لا السـنة، أو   

 المسائج الكثيرا.

ولو كان الحكم الحد وحصج الخلافي في أنه يحد أو لا ـ كما تقدم في المرتد الفطـري ـ وشـككنا     

 في الحد من جهة كلام المشهوب وكلامنا مما حصج الشبهة للقاوي،  
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تفصيله خـابج  ، وكإل  في بع، موابر القصاص، مما (1)كان موبراو لدبء الحدور بالشبهات

 عن موووع الكلام.

 

 لتينالدو  بين
ثم منه قـد تقـدم حـاا الدولـة الإسـلامية مـع الدولـة الإسـلامية الأخـرك، محا اتفقـت رولتـان            

 مسلاميتان صحيحتان.

أما حالها مع الدولة الإسلامية غير الصـحيحة، فالمسـلمون الـإين يـ تون منهـا ملى الصـحيحة       

لأنهـــم أمـــة واحـــدا، ومخــوا، ولإطـــلاق الأرلـــة في كـــج  حــالهم حـــاا المســـلمين في الصــحيحة،   

الخصوصــيات، ومجــرر كــونهم تحــت رولــة غــير صــحيحة لا يوجــب  يــزاو، كمــا أن حــاا الكفــاب في  

 الصحيحة من نفس الدولة ومن غيرها حاا واحدا، لإطلاق أرلة حكم الكفاب.

لـى غـير ، كمـا أنـه     نعم ب ا لا تتحمج الصحيحة مزيداو من الأفرار، حيث من المقـدم مقـدم ع  

ــس الصــحيحة في            ــن نف ــكوم م ــاا المش ــه ح ــون حال ــابج، فيك ــن الخ ــا م ــائي مليه ــ  في الج ــا يش ب 

 الاستجواب مثلاو.

)صـلى الله عليـه   وحاا الصحيحة مع بلار الكفاب المعاهدا بالمصا  المتبارلة، كمـا عاهـد الرسـوا    

 مع اليهور والنصابك والمشركين كخزاعة ونحوهم.  وآله(

                                                             

 .34368ح 399وص 34154ح 336ص 18وسائل الشيعة: ج راجع( 1)
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 المتبادلة صالحالم
ثم من المصا  المتبارلة قد يكون حلالاو فيهما، أو حرامـاو كـإل ، أو حـلالاو للمسـلم وحرامـاو      

 للكفاب، أو بالعكس.

 فإن كان الأوا: كإعطاء الحنطة في قباا الشعير، فلا مشكاا. 

ولــو كــان الثــاني: فكــإل ، كإعطائنــا لهــم شــياهاو مإبوحــة محرمــة عنــدهم، فــإن اليهــور لا   

  كلون حب  المسلمين، ومعطائهم لنا الخمر، فلا يجوز.ي

في قباا أخإنا الحنطة، لم يجز مح لا يص  معطاؤنا، لا  (1)أما لو كان الثالث: كإعطائنا الشيا 

 للأرلة الأولية ولا لقاعدا الإلزام، فإحا بطج الإعطاء بطج الأخإ الإي في قباله، فت مج. 

رمات السـم  في قبـاا أخـإنا الحنطـة، فانـه يحـج للكـافر        وفي الرابع: يجوز، كإعطائنا لهم مح

: )عليه السـلام( أخإ المحرمة عندنا ويحرم علينا أكله، لكن قانون الإلزام يحلله لنا، مضافاو ملى مثج قوله 

 .(2)«بيعا ممن يستحج»

تة هــإا بالنســبة ملى المحــرم والمحلــج، ففــي الديــة محا أبار الديــة بقــدب قيمــة المقتــوا لا أحــد الس ــ 

وتساوي الرجج والمرأا والمسلم والكافر ص  لنا المعاهدا معهم كإل ، فإحا قتج منا عنـدهم أعطـوا   

مائة ألـف مـثلاو أو ألفـاو للمـرأا فـإن الحـاكم ي خـإ الزائـد علـى الديـة الشـرعية وبقـدبها يعطـي لـولي               

القاتـج والزائـد مـن    المقتوا، ومحا قتج منا أحدهم أعطى الحاكم بقدب المعاهدا أخـإاو بقـدب الديـة مـن     

 بيت الماا.

                                                             

 المذبوحة وهم يحرمونها. هِعطاء المسلميْ الكفار الشيا أي( 1)

 .628ح 174ص 1الشيعة: ج وسائل( 2)
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ومنه يعلم أنه لو أعطونا  سمائة للرجج أكملنا  لـولي المقتـوا مـن بيـت المـاا، وفي المقابـج       

أعطيناهم  سمائة لمقتولهم وأخإنا من القاتج المسلم  سمائة أخرك لبيت الماا، ومنما قلنا الزائـد  

ب الديـة المعاهـدا، بينمـا المسـلم والكـافر المقتـولان       لبيت الماا والمعـوز عليـه لأن بيـت المـاا يعـدّا قـد      

 يحصج وليهما حسب القدب الشرعي الأولي.

ومن الصغريات أيضاو: ما يسـمى بـالأحواا الشخصـية، كالنكـاا والطـلاق والإبث، وفـت        

المحاكم لكج من الدولة والكفاب في بلار الآخر لوجور مسلمين هنام وكفـاب هنـا، وفـت  الكنـائس في     

لمساجد والمداب  والمكتبات ونحوها في قبـاا مثلـها، ونشـر كـج طـرفي مبلغـه وكتبـه وحزبـه في         قباا ا

 بلار الآخر.

وكإل  فت  المطاعم وأخـإ ومعطـاء الربـا ومـا يـرتبط بالقصـاص والحـدور والـديات، حيـث          

ــروارع كإلقــاء ســيابا المخالفــة في بعــ،      ــرون العقــاب ملا الحــبس والتغــريم والحرمــان وال منهــم لا ي

 اهج، وكإل  فت  البنوم الإسلامية والربوية. المج

فإحا لم تتمكن الدولة الإسلامية ملا من المقابلة للمصـا ، فـإن كـان الأمـر مرتبطـاو بـالتكليف       

بفع اليد عنه بقانون الأهم والمهم والاوطراب ونحو ، كما يجوز الرفع محا تسـاوك الأمـران بـ ن كانـا     

 مهمين، والفرق هو اللزوم في الأوا والاختياب في الثاني. 

بالووع لم يتغير ملا بقدب الاوطراب، مثلاو اوطربنا ملى معطاء الكـافر  ومن كان الأمر مرتبطاو 

بنتاو في قباا أخإ بنته، فإن أيهما لا يصب  زواجاو، لوووا أن المسلمة لا تكون زوجة له كما أن غير 

الكتابيـة لا تكـون زوجـة للمسـلم، فــاللازم المعاملـة حسـب الاوـطراب، أو في الإبث وعـدا الوفــاا         

أشبه، كما يحق للمسلم التزويج ب ختها المسلمة أو الرابعة أو ما أشبه حل ، مما هو غـني   والنفقة وما

 عن التفصيج، ومنه يعلم  
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 الحاا بين الموالي والمخالف لوحدا الملام.

 

 بيده التشخيص من
ـ بيد النـا  مـع شـرائط الله،      )عليه السلام(وحيث قد عرفت أن اختياب الحكم ـ في غير المعصوم  

فتشـخيص جمعــه للشـرائط بيــد مـن تــوفر فيــه العلـم والعدالــة، علـى كــلام فيهـا يــ تي، وأن يكــون       

اختباب  عن قصد وعمد، فإن الأوا أعم من الثاني، مح يقسم القصد مليه وملى غير ، فإن من يقتـج  

أنهـا هنـد بحيـث لـو علـم أنهـا        صديقه زاعماو أنه عدو  قاصد غير عامـد، ومـن يزنـي  يسـون زاعمـاو     

 ميسون لم يقترب منها ب ا يستبعد حدها حد الزاني، ولو ش  ربء الحد فيهما، وهكإا، فت مج.

 وأن يكون وابطاو خبيراو.

 .(1)الأوا: لانصرافي الأرلة عن غير ، وللتعليج في آية النب 

فإن الأمابا على الحكم  والثاني: لأنه ليس من ش نه الشهارا حيث الأمر يحتاج ملى الخبروية،

كالخبر، والموووع كالشهارا بحاجة ملى الخمسة المتقدمة في غير المحتـاج ملى الخبرويـة، والاحتيـاج ملى    

لفـ    )عليـه السـلام(  السار  أيضاو كالشهارا بكونه مجتهداو أو أعلم أو ما أشبه، ولإا وبر في كلام علي 

اب بيـد الأكثريـة مثباتـاو، أو تحديـداو للمـدا، أو      ، وبعـد التشـخيص يكـون الاختي ـ   «أهج الحـج والعقـد  »

مسقاطاو بعد الاختياب، فإنه لا يدا رليج على أن الحاكم كالمجتهد محا اخـتير لم يكـن لمختـاب  العـدوا     

 عنه. 

                                                             

 .6الحجرات:  سورة( 1)
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 بأحكام الله القيام
ومن شؤون الحاكم الإسلامي: القيام ب حكام الإسلام المعبر عنهـا في مطـلاق عـام بالحـدور،     

كونـوا قـوامين   »من الحـدور والتعزيـرات، ومن كـان ب ـا يطلـق عليهمـا أيضـاو، قـاا سـبحانه:         الأعم 

 ـ ملى غيرها من الآيات والروايات، بج الإجماع والعقج رالان على حل .(1)«بالقسط

 

 الحريات
ولا ،فى أن من أهـم أحكامـه سـبحانه: الحريـات الـ  منحهـا سـبحانه للإنسـان، وقـد قـاا           

ــيهم   يضــع »تعــالى:  ــت عل ــ  كان ــة الزباعــة والتجــابا   (2)«عــنهم مصــرهم والأغــلاا ال ، مــن حري

والصناعة والثقافة والعمابا وغيرها، وحرية الاستفارا من المباحات كالأبض ال  مثلها مثـج النـوب   

والماء والهواء والنباتات والمعارن والأسمام ومختلف أقسام الصيد وغيرها، ال  كانـت مـن أهـم مـا     

  ملى الإسلام، بالإوافة ملى كون عقيدته منطقية وحكومته بسيطة ووـرائبه أببـع فقـط    جلبت النا

 وقضائه سهلاو.

كــان الأصــج البقــاء، )صــلى الله عليــه وآلــه( ولــو شــ  في اختصــاص بعــ، تلــ  الحريــات بزمنــه  

 لإطلاق أرلة الاستصحاب الشاملة للحقائق العينية والأموب الاعتبابية 

                                                             

 .135النساء:  سورة( 1)

 .157الأعراف:  سورة( 2)
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لأموب الإهنيـة ككليـة الإنسـان لـو فـرض منشـ  أثـر شـرعي، وقـد ح فيهـا           والانتزاعية، بج وا

 أبكان الاستصحاب.

مـن خصائصـه أو    )صـلى الله عليـه وآلـه(   كما أن الأصج عدم الاختصاص لو ش  في أن مـا عملـه   

، وهكإا الأصج الخصوصية لـو شـ  في أن مـا عملـه مـن بـاب       (1)عام، وحل  لإطلاق أرلة الأسوا

اجب الكلي أو أنه يلزم على سبيج جزئيته، مثلاو ش  في أن حرقه مسجد الضـراب  المصداق، وأن الو

من باب أنه كلي العقوبة أو أن له خصوصية حتـى لـو وجـد مثلـه كـان العقـاب كعقابـه، وحلـ  لأن         

 الملام بحاجة ملى فهم عرفي، فلو فرض عدمه لزم الاتباع في الخصوصية.

مــن بــاب الحكــم الأولــي أو مــن بــاب    عليــه وآلــه()صــلى اللهوهكــإا الأمــر لــو شــ  في أن عملــه  

الفـابين مـن الزحـف في     )صـلى الله عليـه وآلـه(   المصلحة المعبر عنهـا بـالحكم الثـانوي، مثـج عـدم معاقبتـه       

ــه:     ــن أن ــرآن الحكــيم م ــا وبر في الق ــثخن في      »أ حــد، وم ــى ي ــرك حت ــه أس ــنبي أن يكــون ل ــان ل ــا ك م

 )عليه السـلام( بالنسبة ملى مطلاق سراا الأسرك في حرب زيد  )عليه السلام(، وقد قاا الإمام (2)«الأبض

مع جي  الأمويين: منه لم يعمج بقانون الحرب، مما يـدا علـى أنـه حكـم أولـي، فـإن في مثـج هـإا         

 الش  يكون المرجع أنه الحكم الأولي، مح كونه ثانوياو مصلحياو بحاجة ملى الدليج والفرض فقد .

                                                             

 .21تعالَ: )لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة( سورة الأحعاب:  قال( 1)

 .67الأنفال:  سورة( 2)
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 يميز المصلحة الفقيه
 ن كون الشيء الفلاني مصلحة أم لا، نيز  الفقيه بنفسه أو بواسطة الخبراء.ثم م

وهج يشتر، العلم بكونه مصلحة أو يكتفي الظن العقلائي، احتمـالان، مـن قولـه سـبحانه:     

، الظاهر في العرفي، ولإا لا يلزم العلـم في صـحة   (2)«فتبينوا أن تصيبوا»، ومن قوله: (1)«و لا ت قْفق»

علـى   )صـلى الله عليـه وآلـه(   ه ليس بجهالة عرفاو، مضافاو ملى السيرا المستمرا منإ زمن الرسوا الخبر، ولأن

 العمج في الأموب المهمة الدينية والدنيوية بالظن العقلائي.

 عنى عدم الاتباع، مـن )قفـا يقفـوا(، وحكـر الثلاثـة مـع أن       « و لا ت قْفق»أما فقه الآية الأولى:

، ويظهر من الآيـات  (3)«ختم الله على قلوبهم»أظهر المصاريق، مثج قوله: الحرام ستة من باب أنها 

والروايات أن الثواب والعقاب هنام كالدنيا يتعلقان بالأعضاء وبالجسد والنفس، كقوله سـبحانه في  

ــتِك مْ أَنْف س ــك مْ »الثالــث:  ــن م قْ ــه تعــالى: (4)«مِ ــرق »، وقول ــن  الِله أَكْب  ــى مِخْو»، و(5)«و بِوْــوانم مِ ــاو ع لَ ان

 ، ملى غيرها.(7)«فكيف أصبر على فراق »وفي الدعاء:  ،(6)«سقرقبٍ

                                                             

 .36الإسراء:  سورة( 1)

 .6الحجرات:  سورة( 2)

 .7البقرة:  سورة( 3)

 .10اافر:  سورة( 4)

 .72التوبة:  سورة( 5)

 .47الحجر:  سورة( 6)

 .دعاء كميل 847ص 2: جدالمتهجد وساصح المتعب مصباح( 7)
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 ثم المرار بالفؤار ما يرتبط به من الأصوا والروا بالطاعة والمعصية ونحوها.

 فالمرار به مما الأعم من الظن العقلائي، ويؤيد  ظـاهر آيـة )النبـ (    (1)«ما ليس ل  به علم»أما 

وجماعـة   )قـد  سـر (  على ما تقـدم، أو يـرار بـه خصـوص أصـوا الـدين، لكـن الشـي  المرتضـى           (2)

 اكتفوا به فيها أيضاو.

 .(3)«من الظن لا يغني»ولا يقاا: فماحا تصنعون بقوله:

من »لأنه يقاا: المرار به الظن في قباا الدليج، كما كان هو ش ن الكفاب حيث كـانوا يقولـون:  

، أو يقاا: ب نه عام خصـص بالسـيرا وبآيـة    )صلى الله عليه وآله(قباا أرلة بسوا الله في  (4)«نظن ملّا ظناو

النب  ونحوهما، ولإا لم يرفع معاصرو بسوا الله )صلى الله عليـه آلـه( أيـديهم عـن العمـج بـالظنون       

ــاب الثقــات عــن بســوا الله    ــة في أخب ــه( العقلائي ــه وآل ــة الم  )صــلى الله علي ــاو، وفي أمــوبهم الدنيوي ــة رين هم

لا تكـون بارعـة عـن السـيرا، بـج      « لا ت قْـفق »كالأمواا والأعراض والنفو  رنياو، مما يظهر منـه أن  

السيرا مما مخصصـة أو أن الآيـة أعـم مـن الظـن العقلائـي وهـإا أقـرب، ومن كـان التخصـيص أيضـاو            

 محتملا لكن لعله يوجب التخصيص المستهجن.

 

 الآخوند كلام
 )قد  وقد اوطرب كلام جماعة بين الاحتمالات الثلاثة، حتى أن الآخوند 

                                                             

 .36الإسراء:  سورة( 1)

 .6الحجرات:  سورة( 2)

 .36يونس:  سورة( 3)

 .32اناثية:  سورة( 4)
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 جعج في بع، الموابر السيرا مخصصة وفي آخر الآية بارعة.سر ( 

لكن الررع لو كان احتاج الأمر ملى ت كيد أكثر بعد جريان سيرا العقـلاء، ولـإا وبر أكثـر مـن     

 في اتباعه، كما في ما نحن فيه.  سمائة بواية في الررع عن القيا  لقوا السيرا

وكيف كان، فإحا ثبت الكـبرك المـإكوبا فالمصـلحة المظنونـة عقلائيـاو تكفـي في الحـاكم، كمـا         

تكفي في كـج مفـوض مليـه الأمـر، مـن أب وجـد الصـغاب ووصـي الأيتـام وقـيّمهم، وتقـويم المقـوّم             

 وعمج الطبيب وغير حل .

 و المتبع في كج أمثاا هإ  الموابر.والحاصج أنه طريق عقلائي لم يررع عنه، فه

 

 تبين الخطأ لو
ثم لو تبين الخط  في ما بآ  صلاحاو وعقد المعاهدا، فإحا كان نقضه وبقاؤ  متساويين من حيث 

الأهمية تخير بينهما في ما لم يكن في أحداهما محإوب خابجي، ومن كان أحدهما أهم بحيث ننع مـن  

أبج ؛ فالأقسام  سة يضافي مليها ما لم يعلم الأهميـة وعـدم   النقي، اتبعه أولاو بحيث حل  كان 

الأهميــة، مــع احتمــاا أحــدهما الأهميــة، فيكــون مــن مســ لة التعــيين والتخــيير، أو بدونــه فيكــون    

 التخيير.

 

 الأهم تقديم
 ومنما كان اللازم اتباع الأهم المانع من النقي،، للأرلة الأببعة:
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ــه ســبحانه:    ــاب: قول ــن الكت ــولا»فم ــوامع     ول ــدمت ص ــبع، له ــا  بعضــهم ب ــع الله الن  رف

 الآية. (1)«وبيع...

لــولا قومــ  حــديثو عهــد بالإســلام لهــدمت الكعبــة : »)صــلى الله عليــه وآلــه(ومـن الســنة: قولــه  

« لـولا أن النـا  يقولـون   : »)صـلى الله عليـه وآلـه(   ، بنـاءً علـى اعتبـاب سـند ، وقولـه      «وجعلت لها بـابين 

ــة، و  ــه( تقدنــه الحــديث، في قصــة العقب ــه وآل الأهــم في العفــو عــن الفــابين عــن الزحــف    )صــلى الله علي

 وحاطب وغير حل .

 والإجماع: مقطوع به، فإنهم يقدمون الأهم في كج موبر.

والعقج: مسلّم، حيث لو راب بين غرق السفينة وملقاء بع، بكابها قدم الثاني، كما في قصة 

 تاب أيضاو، ملى غير حل .، بج هو من الاستدلاا بالك)عليه السلام(يونس 

ولو ترم الأهم وأخإ بالمهم، فإن كان بينهما تعابوـاو بـ ن لم يكـن مـلام فيـه بطـج، كمـا في        

مثج العبارا ونحوها، وله عقابان، ومن كان تزاحما ص  المهم ومن كان له عقاب تـرم الأهـم، هـإا    

 ما ينبغي أن يقاا في المقام ومن كان في بعضها ت مج.

ولو انكشف الضرب فهج المعاهدا تحققت، لعقدها بينهما فيكون كمعاملة الغـ،، أو لا، لأن  

الولي منصوب للمصلحة فغيرها أو المفسدا تصرفيم فيما ليس بحقه، وحل  يوجب عدم الانعقار ملا 

 على نحو الفضولي في موبر ، احتمالان، ولعج الثاني أقرب، وفائدته أنه ومن لم ينق، العهد علناو

 لمحإوب، أنه غير ملتزم به واقعاو في تي التقاص ونحو  فيما أمكن.

                                                             

 .40الحج:  سورة( 1)
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 يضمن لو ظهر الخطأ هل
ولو ظهر خطؤ  فهج يضمن الماا ونحـو  في بيـت المـاا، لقاعـدا )مـن أتلـف( وهـو غـير مقيـد          

، ولمــلام وــمان الطبيــب ومن كــان حاحقــا ملا محا  «من خطــا القضــاا في بيــت المــاا»بــالعلم، ولمــلام 

 أ.استبر

، وهو محسن بالحمج الشـائع، ولأن الإنسـان لا   (1)«ما على المحسنين من سبيج»أو لا، لدليج 

يكلف ملا  ا يرك، ولأنـه مـن قبيـج ملقـاء المـاا في البحـر فيمـا كانـت السـفينة عـج خطـر، ومسـقا،             

وسـى  فـوكز  م »الجنين فيما بقاؤ  يقتـج الأ م، والنهـي عـن المنكـر الضـاب بالفاعـج، كقولـه سـبحانه:        

 .(2)«فقضى عليه

لكــن يــرر علــى الأوا: أنــه لــيس  حســن، فــإن الألفــاظ مووــوعة علــى المعــاني الواقعيــة لا  

 التخيلية.

لا يقاا: المفاهيم المحاوبية غير المفاهيم الابتكازية، فإن الثاني يكون قرينة على الأوا، مثـج  

، فإن الابتكاز ب نه سبحانه ليس بجسم يوجب صرفه عن مفهومه (3)«الرحمن على العرش استوك»

، فإن ابتكـاز عـدم حنـب    (4)«من كان في هإ  أعمى فهو في الآخرا أعمى»المحاوبي، وهكإا في مثج 

الأعمى يوجب صرفه ملى الضاا، وفي المقـام يفهـم منـه ابتكـازاو مـن قَص ـد الإحسـان لا مـن أحسـن          

 واقعياو. 

                                                             

 .91التوبة:  سورة( 1)

 .15القصم:  سورة( 2)

 .5 ه:  سورة( 3)

 .72الإسراء:  سورة( 4)
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 إا الابتكاز ـ لو سلّم ـ بحيث يصرفي المفهوم المحاوبي.لأنه يقاا: ليس ه

وعلى الثاني: أنه لو ظهر خطؤ  لزم عليـه التـدابم، لأنـه لم يـ ت بـالتكليف، أو أفسـد مـاا        

النا  أو ما أشبه حل ، نعم ليس له عقاب المتعمد، بـج وأحيانـاو ولا جـزاؤ ، ولـإا ريـة قتـج الخطـ         

 أخف.

الرابع، والنهي عـن المنكـر واجـب ومن أرك ملى مـا أرك في     وعلى الثالث: أنه رفاع، وكإل  

 موابر جواز ، فلا يقا  ما نحن فيه به.

 

 وجه للتفصيل  لا
ومما تقدم يظهر وجه النظر في التفصيج بين ما كان مصلحة ثم انقلب عنهـا لمفاجوـات كحـرب    

يس ملاو خطـ  نشـ  عـن    أو سيج أو زلزاا فلا ومان، وبين مـا كـان اشـتباها محضـاو، مح الأوا أيضـاو ل ـ     

 الجهج فلو علم فرواو بالكابثة لم يكن يعقد المعاهدا، فالعقد نش  عن الجهج.

، حيث من بينهما عموماو مـن وجـه،   «ما على المحسنين»على « من أتلف»ومما تقدم ظهر تقدم 

ن: قـد  لعدم المنافاا بين الووع والتكليف، ولإا يضمن في أكج المخمصة لنفسه أو لغير ، فـإن المحس ـ 

يكون محضاو كقطع يد السابق فلا سبيج عليه مطلاقاو، وقد يكون محساناو ومساءاو كإلقاء السفان متاع 

النا  في البحر لنجاا الركـاب، فإنـه محسـان ملـيهم ومسـاءا ملى أصـحاب الأمـواا، فـاللازم القـوا          

و يسـقط الجـنين   بالضمان ملا محا كان هنـام رليـج آخـر، وكـإل  مـن ينقـإ الغريـق بسـفينة النـا ، أ         

 لإنقاح الأ م، أو يقتج كلب النا  المتحامج على منسان، ملى غيرها من الأمثلة، فت مج.
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أما الإساءا المحضة فلا كلام، يبقـى تصـوب الإحسـان ولـيس بإحسـان، كمـا في مـا نحـن فيـه،          

الآية والروايـة  حيث ي تي الكلام المتقدم في تقدم المحاوبي أو الابتكازي، ولو ش  في موبر اجتماع 

 فالأصج البراءا.

 

 الاقتصاد  رعاية
ثم من من الضروبي على الحاكم الإسلامي بعاية الاقتصـار في رخولـه وخروجـه عـن الـبلار      

 حتى لا يقع في العشوب والمكو  المحرم قطعاو، فإن الجائز:

مـن   فرق الأجرا، حيث ي تي العامج بالبضاعة من الخابج وي خإ قـدب أجرتـه وأجـرا مركبهـا    

 غير مجحافي.

وفرق التجابا، حيث من زيارا البضاعة في مكان ونقصها في مكـان يوجبـان الغـلاء في المكـان     

 الثاني بقانون )العرض والطلب( في خإ التاجر فوق الأجرا.

، حيث من رخوا البضاعة محا أوجب ورباو أو خروجها، صـ  للحـاكم أن   «لا ورب»وفرق 

ملا جـاز لـه أن ي خـإ بقـدب الضـرب ليورعـه في بيـت المـاا حتـى لا          ننعهما، محا لم يستلزم مفسـدا، و 

تهجم بضائع الخابج  ا يوجب ورب منتجي الداخج، ولا تتسرب بضائع الداخج  ا يوجـب تضـرب   

 أهج البلار.

وما ي خإ  الحاكم لأجج الأمرين لـيس خامسـاو للضـرائب الإسـلامية الأببـع، ومنمـا اوـطراب        

دب بقدب ، وهإا من لم يكن طريق آخر أبج  بجحاناو مانعاو عن النقـي،  أوجبه العنوان الثانوي، يق

لعدم توجه الضرب، مثج معطاء الحاكم من بيت المـاا للمنـتجين المتضـربين مـن وصـوا البضـائع مـا        

 أوجب وربهم، وعليه فاللازم ملاحظة أقج الضربين، ومع التساوي تخير.
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خروج البضائع الرخيصـة في الـداخج الغاليـة    لا يقاا: عدم رخوا البضائع الرخيصة، وعدم 

ــاني، فلمــاحا يقــدم الحــاكم أحــد      ــتج في الث في الخــابج، وــرب علــى المســتهل  في الأوا، وعلــى المن

 الضربين على الآخر.

لأنه يقاا: عدم الرخص ـ الزائد على المتعابفي ـ ليس ورب المستهل  بج عدم نفعه، وهكـإا    

 في الفرع الثاني.

)قـد   يشمج الأعدام أيضاو، ممـا قالـه الأصـبهاني    « لا ورب»غير مس لة كون ولا ،فى أن هإا 

 وأيدنا  في )الأصوا( على توجيه حكرنا  هنام من أن العدم ليس بشيء حتى يكون مرفوعاو. سر (

 

 على الأدلة الأولية« لا ضرر» حكومة
التفــاوت حـاكم علــى الأرلـة الأوليـة، ممــا أوجـب أخــإ الحـاكم      « لا وــرب»ومـن الواوـ  أن   

رخــولاو وخروجــاو للبضــائع، ســواء قيــج بــ ن مــلام الحكومــة بؤيــة العــرفي حلــ  ومن كــان المحكــوم    

أخص، أو قيج ب ن الوجه أنه لو قدم المحكـوم في مـوبر الاجتمـاع لم يبـق للحـاكم مـوبر ممـا يوجـب         

 لغويته، فإنه يجتمع في )لا ورب( كلا الميزانين.

خر، مح قد يكون الفعج رليلاو على التصرفي في الاسـم  فاللازم التصرفي بلا ورب في الأرلة الأ

الـرحمن علـى العـرش    »المرار به الفقيه لا أي عـالم، وقـد يكـون العكـس مثـج:      « قلد العالم»مثج: 

، حيث يرار بالاستواء الاستيلاء، وقد يتصرفان كج في الآخـر، مثـج: )لا ت كـج الرمـان     (1)«استوك

 الحام،(، حيث يرار أعم من الشرب وأعم من 

                                                             

 .5 ه:  سورة( 1)
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الرمان، وقد يش  حيث المرجع سائر الأرلة مثج: )بأيت في الجبج أسداو يرمـي(، مح لا يعلـم   

 أنه الشجاع الرامي للسهم، أو الحيوان الرامي للحجر.

 

 المصلحة والمفسدة راعاةم
ثم من الحاكم يتبع المصلحة في أعماله فيعمله، ويتجنب المفسـدا فيتركـه، ولـيس حلـ  لـدليج      

يــدا علــى العمــج بالمصــلحة وتــرم المفســدا، فإنــه ومن وجــد الــدليج علــى أن الأوامــر حات مصــا   

والنواهي حات مفاسد، وعلى الشموا على لف  المصلحة والمفسـدا في مكـان آخـر، كقـوا الزهـراء      

 (1)«من أصعد ملى الله خالص عبارتـه أهـبط الله مليـه أفضـج مصـلحته     »فيما يروك عنها:  سلام()عليها ال
 ملا أن الكلام في الأوا.

ونحوهمـا، نعـم السـنة قـالوا بالمصـا       « لا وـرب »ومنما يستفاران من قاعـدا )الأهـم والمهـم( و   

جزئيـاو أو كليـاو لا    م السـلام( )علـيه المرسلة وهي غير القيا  والاستحسان، لكنا نعتقـد أن الـوابر مـنهم    

 يدع مجالاو للاحتياج، كما قرب في )الأصوا(.

ومنما هنام أحكام أولية، أو ثانوية في عرض الأوليـة كالإفطـاب في السـفر، أو طولهـا كـالتيمم      

وال  منها الاوطرابية حيث تحكم عليهما، فالوووء ينتقـج ملى الجـبيرا مـع الاوـطرابية، كمـا أن      

 التيمم كإل .

فإحا كان هنام واجبان أحدهما أهم ملى حد المنـع عـن النقـي، سمـي بالمصـلحة، وملا تخـير،       

وكإل  في حرامين، أو حرام وواجب، فهي حكم ثانوي لا أولي، حاله في الحاكم حـاا مـن وجـد    

 غريقين لا يقدب على منقاح كليهما، أو اوطر ملى أكج أحد 
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ن غـير المطلقـة هنـد الواجبـة الـوطي، لأنهـا علـى        الميتين، أو طلق محدك زوجتيـه فلـم يعلـم أ   

بأ  أببعة أشهر، أو أنها محرمـة الـوطي، لكونهـا المطلقـة المنقضـية العـدا، فـإن كـلاو منهمـا محتمـج           

 وجوب الملامسة وحرمتها.

وفي الحاكم يتررر بين منع النا  عن السفر حيث الخطر المنافي لحرية النا ، أو مباحتـه المنافيـة   

 أموالهم وأعراوهم ورماءهم.لوجوب حفظه 

 

 العرف
ــوعات         ــاظ الموو ــاني ألف ــيلمن لمع ــه المع ــبير، فإن ــرفي الخ ــم المشــخص للمصــلحة والمفســدا الع ث

وحدورها، وألفاظ الأحكام وحدورها، والتطبيق رقياو، كما قاا بـه جملـة مـن المحققـين المتـ خرين،      

، فـإحا قـاا:   )قد  سـرهما( العم أو عرفية، كما نرا  ويظهر من كلمات بع، كصاحب الجواهر وابن 

الكلب نجس، يعينون ما هو الكلب، وهج أن القسم الفلاني كلب أم لا، وما معنى النجس، وهج 

أن السراية من حدور  أم لا، وفي مثج )غسج الوجه( هج يتحقق ولـو بقـي بعضـه جافـاو، أو في اليـد      

 ولو بقي تحت الإظفر الظاهر وس ، وهكإا.

تحت كـج شـعرا   »، وبع، الروايات مثج: (1)«مثقاا حبا خيراو ير »بـ  استدا من قاا بالدقة:

 ، والعقج: حيث يحتمج أن الحكم كتوزين الإهب لا الل،.(2)«جنابة

 وفي الكج ما لا ،فى: مح وزن )مثقاا حبا( ليس معنا  كون الأحكام الصاربا ملى 
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، والاحتماا لا يقـف أمـام   العرفي كإل ، والرواية رليج الخلافي حيث ليس كج البدن شعراو

، (1) الظهوب المحاا ملى العرفي، ولإا يكون المجاا لدليج الطرفي من قوله سبحانه: )ملا بلسان قومه(

: )منـا أمرنـا أن نكلـم النـا  علـى      )صـلى الله عليـه وآلـه(   فلماحا يؤخإ به في الأببعة رون الخامس، وقاا 

 به عامة النا . ، بج العقج ننع الدقة فيما يكلف(2) قدب عقولهم(

ويؤيد : أن الشابع أحاا الأشياء ملى ما ،تلفون فيه كثيراو كالتبين في الصوم، والأوزان كالمد 

والرطــج والكــر والصــاع والوســق حيــث تختلــف صــنائعهم، والفرســ ، والأشــباب المختلفــة ســعةو      

طى رية، أو يعطى زكااو وويقاو، حتى في المتعابفي، بج الأنعام في الزكاا مختلفة كثيراو، وكإل  ما يع

  راو ونحو .

وتلاميــإهم في هــإ   )علــيهم الســلام(مضــافاو ملى أنــه لم ينقــج في الشــريعة الدقــة مــن المعصــومين  

الأشياء حتى في القراءا والتسبيحات والأحكاب مع وووا كثرا غـير العـرب الـإين آمنـوا بالإسـلام،      

 تهم وصومهم وحجهم وما أشبه حل ..بضميمة أن لسانهم عربي تسامحي، فهج يقاا ببطلان صلا

 

 الحرة الأحزاب
وحيث من الواجب على الفقيه الحاكم أن يكون قواماو ب حكام الإسلام، ومن تل : حريـات  

 النا ، ولا حرية في العصر الحاور ملا بالأحزاب الإسلامية أو الوطنية 
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الأحزاب تجمـع ثقـافي، بعـد    الحرا، كما كان في السابق بالعشائر، فإنهم تجمع طبيعي كما أن 

 تفك  التجمع الطبيعي، يلزم عليه تشكيلها والاهتمام ببقائها والسعي على عدم انحرافها.

 .(1)«ألا منّ حزب الله... » ويدا عليه: من الكتاب قوله سبحانه: 

 لا يقاا: منه حزب واحد لا أحزاب.

في الآباء في التنظيمات والنتـائج في  لأنه يقاا: لا منافاا، مح وحدا الإطاب العام لا ينافي اختلا

الاجتهارات التطبيقية، كما لا ينافي وحدا الإطاب الإسلامي ب رلته الأببعـة اخـتلافي الاجتهـارات في    

المجتهدين حكماو، والمقومين في التقويم موووعاو، ملى غـير حلـ ، ويؤيـد  أن حـزب الشـيطان أيضـاو       

 .(2)«ولما بأك المؤمنون الأحزاب»ا سبحانه: حزب واحد كما في الكتاب العزيز، ومع حل  قا

أنـا مـع الحـزب الـإي فيـه ابـن       » كمـا في كتـاب )السـبق(:     )صلى الله عليـه وآلـه(  ومن السنة: قوله 

للمـؤمنين عنـوانين أيضـاو: المهـاجرين والأنصـاب، مـع        )صلى الله عليه وآلـه( ، وقد جعج النبي (3)«الأربع

 يم.أنهما أمة واحدا، وقرب  الكتاب الحك

ومن العقج: أنه تجمع للخير وجمع قدبات ومدبسة تربوية سياسية اجتماعيـة اقتصـارية ومـا    

ملى حل ، ليصلحوا لتسـلم الحكـم ولأجـج الأمـر بـالمعروفي والنهـي عـن المنكـر والهدايـة والإبشـار           

 .(4)«يد الله مع الجماعة»والتعليم والتزكية، ومن المعلوم أن 

 وفي حل  »فس مطلوب حتى في الجنة، قاا سبحانه: مضافاو ملى أنه تنافس، والتنا

                                                             

 .22المجادلة:  سورة( 1)

 .22الأحعاب:  سورة( 2)

انقصاااارن  )صالى الله عليااه وآلااه(أانَّااه   ر ونيا ، وفيااه: )وا 5الساابو والرماياة حباب  266ص 3اللئااالي: ج ااوالي( 3) اا ا الأق ماارَّ بنقاااوققَ من
ادقرا ن  :)صاالى الله عليااه وآلااه(فااقاااالا راس ااول  ااَّن  ،يااتاارااماااوقنا  اار  وا  أامقساااكا فا  ،أانَا فين الحقنااعقبن الَّااذني فنيااهن ابقاا   الأق خا لاااا ق  :قاااال واالحقنااعقب  اخق

ااعقبو فنيااهن راس ااول  ااَّن  اابنوق  ،ارقم ااوا فااايننَين أارقمنااي ماعاك اامق  :قاااالا  )صاالى الله عليااه وآلااه، يا غقلااابا حن ااقاَ فاالااامق ياسق اادَ راشق فااراماااى ماااعا ك االنَ وااحن
د ه مق وا  لامق فاا  ،بااعقض ه مق بااعقضاَ  د  يااعاال وا يااتاارااماوقنا واأاوقوا دنهنمق وا يا  أاوقوا بنو  بااعقض ه مق بااعقضاَ أاوقوا  (.سق

 .وفيه: )يد الله على انماعة( 604ح 23ب 374ص 33الأنوار: ج بحار( 4)
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ــافس المتنافســون  ــر بالمســابقة (1)«فليتن ــا لا يتيســر ملا    (3)والمســابعة (2)، وأم ــ ، مم ــا ملى حل وم

بالتعدر فررياو أو اجتماعياو، والتجمعـات المختلفـة توجـب أن يـبني كـج واحـد منهـا جانبـاو مـن الحيـاا           

 ويستجمع أكبر قدب من الشباب فيحفظهم عن الانزلاق.

 ثم منه مقتضى الحرية الإسلامية في سوك المحرمات، وفوقهم المرجعية كما تقدم.

                                                             

 .26المطففيْ:  سورة( 1)

 .21تعالَ: )سابقوا ِلَ مغفرة م  ربكم( سورة الحديد:  قوله( 2)

 .133تعالَ: )وسارعوا ِلَ مغفرة م  ربكم( سورة آل عمران:  قوله( 3)
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 المؤمنين عدول ولاية
 مفررات )ولاية عدوا المؤمنين( عبابا عن:

 )الولاية( ال  سبق معناها، وهي أعم من الرخصة والعزنة، فالخابج ما يحرم فقط. 

و)العدوا( وحيث من هإ  العبابا صاربا حتى عمن يرك عدالة عدوا كج حي رين، فـالمرار  

ب الإي ،صونها بالملكـة الكإائيـة يريـدون    به الصلاا المناسب، يقاا أنوشيروان العارا، نعم المشهو

 به صاحب الملكة المإكوبا.

 )عليـه الســلام( وقـد نقـج الغزالـي في المستصــفى: أن بعـد حـرب جمـج جــاءت القضـاا ملى علـي         

: اجعلـوهم كمـا قبـج الحـرب،     )عليـه السـلام(  فقالوا له: ما حا نعمج بالشهور وهم قـد حـاببوم، قـاا    

ــه الســلام( فقولــه  ــة كــج حي ريــن، أو        ـ من صــ    )علي ــة عدال ــزام، أو كفاي ـ ممــا مــن جهــة قــانون الإل

ال  هي من ولايـة الله، فـلا يـدا علـى معنـى العدالـة        )عليه السلام(الاوطراب، أو توبتهم، أو ولايته 

 ونحو . )قد  سر (ال  حكرها البع، كالشهيد الثاني 

 ثم من الأقسام في الموبر ثلاثة: 

 حيث من الشابع يريد  من أي أحد كإنقاح الغريق. ما نعلم بعدم مدخلية أحد،

وما نعلم بالمدخلية على نحو الخصوصية، كمـا يـرار مـن الـزوج بالنسـبة ملى زوجتـه، أو علـى        

نحو الكلي المررر، لا من جهة جهج المكلف بج من جهة أنـه يريـد أحـدهما، أو علـى نحـو الكلـي في       

 المعين.

ن محإوب، كغسـج الميـت في ولـد وأجـبني اشـتبه أن      وما نش  على سبيج العلم الإجمالي بدو

 أيهما ولد ، 
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أو معه كغسج الزوجة فيما اشتبه الزوج بالأجنبي، فإنه يقدم الأهم من الأمرين، ففـي المثـاا   

لا تغسج، وفيما شـ  بـين أن أيهمـا المسـلم يغسـلان، مـع أن غسـج الكـافر حـرام، أو علـى سـبيج            

 بتقديم البراءا أو الاحتيا، أو التفصيج بين الابتباطي وغير .الأقج والأكثر حسب الأقواا 

 

 أو طولي عرضي
وبعـ، آخـر، أو في    )قـد  سـر (  وهج ولايتهم في عرض ولاية الفقيه، كما قـاا بـه الأبربيلـي    

 طولها كما هو المشهوب.

، فـالتولي للمصـا  شـكر    (1)«اعملـوا آا راور شـكرا  »استدا لـلأوا: بالآيـات، مـن قبيـج:     

وحيـث كـان    (2)«ولا تقربوا ماا اليتـيم ملا بـال  هـي أحسـن    »أسوا، و )عليهم السـلام( والأنبياء  عملي

 المستثنى منه مطلقاو يكون المستثنى كإل ، ملى غيرهما من الآيات.

 وما أشبه حل . ،(3)«كج معروفي صدقة»، و «عون الضعيف صدقة»ومن السنة: 

لا ولي له أو للصغاب أو لجري  لا يقدب هو مـن   والسيرا: أن بناء المسلمين على التصدي لميت

 التميز أو لمجنون كإل  بدون استجازا الفقيه.

 ومن العقج: أن المصلحة في الفعج ف ية خصوصية للولاية.

 كانوا أنبياء ولهم الولاية، فلا يقا  عليهم من « آا راور»وأشكج على الأوا: أن 

                                                             

 .13سورة سبأ:  (1)
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المحتـاج ملى الولايـة، نعـم هـم أسـوا مطلقـة فيمـا لا        لم يعلم ولايته، هـإا بالنسـبة ملى الشـكر    

 يحتاج مليها،

)ولا تقربوا( مجملة من هإ  الجهة، فالآية في مقـام أن القـرب يلـزم أن يكـون بالأحسـن، أمـا       

 من يقترب فليست في صدر .

والتمسـ  بالســنة مــن التمســ  بالعــام في الشــبهة المصـداقية، فمــن يقــوا أنــه بــدون الإجــازا    

 ج نكن أن يكون مثج تصدي غير الولي والحاا وجور الولي.، ب«معروفي»

والسيرا: مما من غير المباين، أو ممن لا يتمكن مـن الحـاكم، كمـن يـرك في الطريـق مصـدوماو       

 بالسيابا ينزفي رما من تركه حتى يست حن الفقيه توجه مليه الخطر، وما أشبه حل .

يــدا علــى التشــخيص، ومن شــوت  والعقــج: يــدا علــى وــروبا القيــام بالمصــلحة، لكنــه لا 

 قلت: عدم السلب الكلي لا يدا على خصوصية الإيجاب الجزئي.

 

 العامة الشؤون
ولا ،فى أن هإا القوا منما هو في غير الشوون العامة كالحرب والسـلم ومـا أشـبه حلـ ، وملا     

 فهنام الإجماع على لزوم الاستيإان.

بقولـه: من مـع وجـور الفقيـه هـو المـتعين للقيـام         الله()بحمه أما المشهوب فقد استدا لهم النائيني 

بها، مما لثبوت ولايته عليها بالأرلة العامة، أو لكونه هو المتيقن مـن بـين المسـلمين، أو لـولا يسـتلزم      

 الهرج والمرج.

لكن ب ا يرر على الأوا: أنه مثبات، فمن أين نفي غير الفقيه، مثج ولاية أب الغريق لنجاته 

 أن غير  لا يحق له حل ، بج ما نحن فيه أقرب ملى المصلحة العامة لكن من أين 
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 من رون مدخلية الفقيه.

وعلى الثاني: أن الأخإ به منما هو في الأرلة العقلية محا كانت مجملة، أما مـن لا يـرك مجمـالاو    

رعية المجملـة  فلـيس لـإل  مجـاا فيـه أيضـاو، أو في الأرلـة الش ـ       )بحمـه الله( فيها أصـلا، ومـنهم النـائيني    

 وليس لها في المقام من أثر، لما تقدم في رليج غير المشهوب من الإطلاق.

، ومـع التقـابن يكـون    «مـن سـبق  »وعلى الثالث: ممكان حسم الأمر بتقـدم المتقـدم مـن بـاب     

الأمر للقرعة، مضافاو ملى أنـه أخـص مـن المـدعي، فكيـف يقـاا بـإطلاق الولايـة في غـير مـا يسـتلزم            

 لشهرا المحققة والاحتيا، وما أشبه حل  تجبرنا على أخإ نظر المشهوب.الهرج، لكن ا

 

 الجائر ولاية
ثم هج ولاية الجائر مقدمة على ولاية عدوا المؤمنين، ب ا قيج به، وحل  لولا يلزم الفووـى  

والهرج والمرج، ولإا قاا بع، من الفقهاء: بصـحة أعمـالهم بالنسـبة ملينـا وجـواز أخـإ جـوائزهم        

لابد للنا  من واا بر أو : »)عليه السلام(تباع قوانينهم المرتبطة بالمروب ونحوها، وقد قاا علي ولزوم ا

 «.فاجر

، ونهـي  «لا تـِ، لهـم مسـجداو   »لكن المشهوب: العدم، لبطلان أعمالهم حتى أن في الحـديث:  

لخاص مـن  كراء الدواب لهم في سفر الحج، وصحة جوائزهم وبع، أعمالهم بالنسبة ملينا بالدليج ا

باب الاوطراب والتقية، لا من باب الصحة النفسية، ورليج الهرج أخص من المدعى، كمـا لا رليـج   

 على لزوم اتباع قوانينهم حتى في 
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 المروب، ومنما المرجع في مثله قوانين )لا ورب( ونحو .

والحكـيم )قـد    وهإا القوا هو المتيقن، ولإا كان جمع من فقهاء العراق منهم السيد الوالد 

سرهما( يقولون: ب نه لا مانع من عدم معطاء ثمن الماء والكهرباء وأجـوب التلفـون والمواصـلات ومـا     

 أشبه، ومن شوت قلت: من المرجع هو الأرلة العامة لا ما صدب تقيةو أو اوطراباو.

 

 الروايات
 وفي مقام ولاية العدوا أببع طوائف من الروايات:

، حيث (1)«من كان مثل  ومثج عبد الحميد فلا ب  »مسماعيج: مجملة: كصحيحة محمد بن 

منه بعد نفي أبارا المماثلة في التشيع والفقاهة، يبقى احتماا الوثاقة أو العدالة، وحيث من بينهما من 

 وجه، كوجور العارا غير الضابط مما ليس بثقة، يكون اللازم الأخإ بالمجمع كالمتباينين من القيدين.

ا محا كان بينهما تساو حيث وحدا القيد، ولا عموم مطلق حيث يؤخإ بالعـام  وليس حل  كم

 من لم يعلم وحدا الحكم، وبالخاص من علم بها.

محا »وظاهرا فيما رون الثقة المطلقة محا كان ثقة من هـإ  الجهـة: كصـحيحة علـي بـن بئـاب:       

 .(2)«باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم

                                                             

 .22755ح 270ص 12الشيعة: ج وسائل( 1)

 .24878ح 474ص 13الشيعة: ج وسائل( 2)
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 .(1)«من قام بجج ثقة»الوثاقة: كموثقة زبعة: وصريحة في 

، فإن قيج ـ بعـد عـدم الاعتمـار     (2)«وقام عدا في حل »أو في العدالة: كصحيحة مسماعيج: 

على الثاني ـ: ب ن بين الأخيرين المطلق لزم العدا لأنه أخص، ومن قيـج: مـن وجـه لـزم الجـامع ممـا        

د حل  لا يعتنى ب ن بناء العقلاء حتى المتشـرعة  يكون بنفس النتيجة، لكن مع اختلافي الطريق، وبع

على اعتمار الثقات حتى في المهمات، كعمج جراحي أو بكوب طائرا فإنه ـ حتى مع الشـ  ـ مـررع     

 ونحو . (3)«من جاءكم فاسق»بـ 

 

 المتعارفة التصرفات
مـا  لو كانت التصرفات متعابفة، كحضوب بيت الأيتام لإخراج الجنازا، والشرب من مائهم و

 أشبه، هج هي كالتصرفات المغيرا ونحوها كالبيع والتزويج؟

قـاا بـه المشـهوب كمـا يظهـر مـن كلمــاتهم، لإطـلاق أرلـة الولايـة، فـاللازم اسـتيإان الحــاكم            

 ونحو .

لكن غير المشهوب قالوا: بعدم الب   بها، للسيرا المستمرا بين المتشرعة في عدم الاسـتيإان في  

هي مخصصة لإطلاق تل  الأرلة من لم نقج بانصرافها عن مثلها، ولحسنة أمثاا الأموب المإكوبا، و

: )منـا نـدخج علـى أبي لنـا في بيـت أيتـام ومعـه خـارم لهـم          )عليـه السـلام(  الكاهلي: قلت لأبي عبد الله 

 فنقعد على بساطهم ونشرب من 

                                                             

 .32489ح 420ص 17الشيعة: ج وسائل( 1)

 .1باب م  مات على اير وصية وله وارث صغير فيبا  عليه ح 67ص 77: جالكافي( 2)

 .6الحجرات:  سورة( 3)
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فما ترك في  مائهم و،دمنا خارمهم وب ا طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم

: من كــان في رخــولكم علــيهم منفعــة لهــم فــلا بــ  ، ومن كــان فيــه وــرب  )عليــه الســلام(حلــ ، قــاا 

 .(1)فلا(

 ومن المعلوم أن المنفعة أعم من المارية ككونه احترامهم وصلة بحمهم وما أشبه حل . 

بج نكن الاستدلاا بالآية المبابكة المؤيـدا رلالتهـا بصـحيحة ابـن مسـكان، عـن أبـي عبـد الله         

من الــإين يــ كلون أمــواا اليتــامى ظلمــاو منمــا يــ كلون في بطــونهم نــاباو    »قــاا: لمــا نزلــت   )عليــه الســلام(

ــعيراو  ــوا الله        (2)«وسيصــلون س ــ لوا بس ــيم وس ــد  يت ــان عن ــن ك ــج م ــرج ك  ــ أخ ــه وآل ــلى الله علي في  ه()ص

ويس لون  عن اليتامى قج مصلاا لهم خير ومن تخالطوهم فـإخوانكم والله  »مخراجهم، ف نزا الله: 

 بج وغيرهما مما حكر في باب ما يكتسب به. ،(3)«يعلم المفسد من المصل 

 

 يقبل خبر الثقة هل
مـن   ولو قلنا: بكفاية الثقة المطلق، أو في هإا التصرفي الخاص، فهج يكفـي مخبـاب ، يسـتفار   

، وهو استبانة عرفية، بج (5)«حتى يستبين: »)عليه السلام(وقوله  (4)«من مل »المشهوب حل ، لقاعدا 

 والملام في قبوا أقواا الملام الفسقة كالأوصياء والأب والجد وما أشبه حل .

                                                             

 .22444ح 183ص 12الشيعة: ج وسائل( 1)

 .10النساء:  سورة( 2)

 .220البقرة:  سورة( 3)

 باب المملوك يقع عليه الدي ...  57ص 2الحاوي لتحرير الفتاوي: ج السرائر( 4)

 .22050ح 60ص 12الشيعة: ج وسائل( 5)
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، لكـن الأوا حـاكم عليهـا، مح عـدم القبـوا مـن       (1)وقاا جمع: بالعـدم لآيـة مجـيء الفاسـق    

ق لا يلازم العدم من حيث الولاية، فيكون حاله حاا أمثاله ممن تقدم، وكإي اليد، بـج  حيث الفس

 قبوا قوله حتى في أن هإا كرم أو هنا القبلة أو ما أشبه ومن أشكج عليه غير واحد.« الفقه»حكرنا في 

 

 الصحة أصالة
ولو جاز لغير العارا التصدي فهج يص  للمشتري ونحو  مجراء أصـالة الصـحة فيمـا شـ  في     

على العدم، ولا نثج بصلاا الفاسق على الميت لأن  )قد  سر (كون تصرفه حسب المصلحة، الشي  

الصلاا محرزا ومنمـا يشـ  في صـحتها، وفيمـا نحـن فيـه لم يحـرز المووـوع الـإي هـو مصـلاا المـاا،             

حة منما هو بعد محراز الموووع، فهو كما لو أخبر الفاسق ب صج الصلاا، مضافاو ملى أنـه  وأصج الص

يشـملهما ولا   (2)«بال  هي أحسن»كما يلزم محراز الصلاا في الموجب يلزم محراز  في القابج، فإن 

 يحرز حل  ب صالة الصحة في الإيجاب.

 لكن يرر على الأوا:

ب الفاسق بالصلاا، ولإا جرت سيرا المتشرعة علـى عـدم   أولاو: جريان أصالة الصحة في أخبا

الاهتمام  ا محا بأك الفسقة يدفنون ميتاو أو يزفون يتيماو أو ما أشبه بالبحث عن أنه هج صلي عليه أو 

 عقدت.

 

                                                             

 .6الحجرات:  سورة( 1)

 .34الإسراء:  سورة( 2)
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وثانياو: الموووع في المقام ليس الإصلاا بج البيع ونحو ، فهو كصلاا الفاسق في أن الش  في 

الصحة لا في الموووع، ولإا قاا الآخوند: لا يترتب الشراء على مصـلاا المـاا وملا لأشـكج الأمـر     

 في الشراء من العدا أو الفقيه مع عدم محراز الصلاا.

عارا من الأب والجد والوصي والقيم ونحوهم، فهـج  وعلى الثاني: النق،: بكج ولي غير 

 يقاا بلزوم محراز المشتري منهم ونحو  صحة عملهم.

والحج: ب ن جعج الشابع له ولياو معنا  بدلالة الاقتضاء صحة عمله، فهو مـن الأمـر المتعـدي    

 كتعدي الاوطراب من المرأا المضطرا ملى الطبيب ومن لم يكن بإاته كإل ، وهكإا.

 

 علمي لا واقعي حالصلا
ثم منه ومن كانت الألفاظ موووعة للمعاني الواقعية الـنفس الأمريـة، ملا أن القـرائن المكتنفـة     

بالمقام ـ مما يعبر عنه أحياناو بدلالة الاقتضاء ـ تدا على أن اعتباب الصلاا بالنسبة ملى الولي أباو أو جداو  

ظهـر أن الصـلاا كـان في خلافـه لم يبطـج العقـد       أو فقيهاو أو عارلاو أو غيرهم علمي، فإحا عامج ثم 

نكاحاو أو غير ، نعم في الغ، ونحو  له خياب كسائر الموابر، ومـن تلـ  القـرائن: أن تفـوي، الأمـر      

ملى الآبــاء والفقهــاء العــدوا ونحــوهم مــع كثــرا أخطــائهم قرينــة علــى الصــلاا حســب بؤيــتهم، لا  

 الصلاا الواقعي.

أشبه كافراو أو مخالفاو لا يلتزم في طريقته بولاية المإكوبين، فقـام   ولو كان الصغير والمجنون وما

 في عرفهم غير ثقة بتولي شؤونهم حسب الصلاا ص ، وحل  لدليج الإلزام.
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 لا يقاا: لا التزام للصغير ونحو .

لأنه يقاا: من الدليج ت هلي لا فعلي، ولإا يعطى مبثهم للعصبة في المخالف، ولغير المستحق 

 او في المجوسي، كما را عليه النص والفتوك.واقع

والظاهر: أنه يصـ  تكليـف الفقيـه أو العـدا غـير العـدا في التصـدي، فـإن المفهـوم عرفـاو في           

 رليلهما هو الإشرافي لا المباشرا.

 وغير . (1)لا يقاا: منه خلافي رليج العدا، ولأنه لا يقبج خبر  لآية النب 

وكيج الفقيه في المباشرا، وقد تقدم الجواب عن عـدم قبـوا   لأنه يقاا: فهج يلزم على الفقيه ت

الخبر، بج نكن أن يقاا: جواز التفوي، ملى غير الثقة محا علم توليه الأمر بالصلاا، فليس ما نحن 

 فيه من عدم جواز تولي غير الثقة مما قد تقدم.

ولي فضـولي لا  يشمج الووع والتكليف، فكما أن تصرفي غـير ال ـ  (2)«لا تقربوا»ولا يبعد أن 

يؤثر أثر  بدون ممضاء الولي، كإل  هو محرم محا عد عرفـاو أنـه قـرب، فاحتمـاا أنهـا أحـدهما غـير        

 ظاهر، ومن كانت القاعدا أن الأوامر والنواهي المتعلقة بالمركبات ظاهرا في الأوا.

ثم الظاهر أن الأمر بالنسبة ملى العدا ليس تكليفاو ومنما ولاية، والفـرق بينهمـا أن الثانيـة فـرق     

من »للمـ مون:   )عليـه السـلام(  ، وقاا الروـا  (3)«تقمصها فلان: »)عليه السـلام( اعتبابي، ولإا قاا علي 

)عليـه  تقدم مـن قولـه    ملخ، ويؤيد  قولهم: ولاية العدا وأولياء العقد، وما (4)«كان ثوب ألبس  الله

 .(5)«من كان لهم ولي يقوم ب مرهم: »السلام(

                                                             

 .6الحجرات:  سورة( 1)

 .152الأنعاق:  سورة (2)

 .الباصاة: الخطبة الشقشقية نهج (3)

ااا  انظاار (4) فاااة  لاااكا وا  تق كاانااا  نِنق وفيااه: ) 40ب 139ص 2: ج)عليااه الساااصق(عيااون أخبااار الرْ ااذنهن الخقناصا ااا لاااكا  ااَّ  ها جاعالاها
 (. لنغايرقنك تَاقعالاه  لنبااساَ أالقباساكا ااَّ  وا  لاعا فااصا يَا وم  لاكا أانق تاق 

 .1باب شراء الرقيو ح 208ص 5الكافي: ج (5)
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 المزاحمة جواز
ولا فرق في كونه تكليفاو أو ولايةو في جواز المزاحمـة لعـدا آخـر، لإطـلاق الأرلـة، فـلا رليـج        

 على أن الشروع في المقدمات يسقط حق الآخر.

)صـلى  وب ا يستشكج: ب نه يوجب الهرج والمرج، وب نه كما لا حق لأحد في مزاحمة الرسوا 

 )صـلى الله عليـه وآلـه(   كإل  في المقـام، مح هـو مرتبـة عـن ولايـة الرسـوا        )عليه السلام(والإمام  الله عليه وآله(

 «.من سبق»ثم الفقيه ثم العارا، ولدليج  )عليه السلام(السابية ملى الإمام 

 يرر على الأوا: ب نه مطلب آخر، ومنما الكلام في الأمر بنفسه.و

المتفررين، وبين ما نحن فيه، بج قاا )عليهما السلام( وعلى الثاني: أنه فرق بين الرسوا والإمام 

 جماعة بإل  في الفقهاء المتعدرين أيضاو.

لا الأعمـاا،   وعلى الثالث: بالإوافة ملى ما ب ا يقـاا: مـن انصـرافي الأشـياء عـن الحـديث      

ويؤيد : أنه لولا حل  لـزم حرمـة كـج تقـديم للمتـ خر في البيـع والسـوم وسـؤاا المسـائج والركـوب           

وغيرها، بج قاا جمع كما يظهـر مـن حواشـي العـروا: بـ ن عـدم أخـإ مكـان الإمـام السـابق علـى            

ديث للأعم سبيج الرجحان لا اللزوم، ومحج تفصيج المس لة كتاب )القضاء(، أنه لو قيج بشموا الح

فصِرفي الشروع في المقدمات لا يسمى سبقاو، ولو ش  فإنه من التمس  بالعام في الشبهة المصداقية، 

 فت مج.

: باستظهاب أنه تكليف، ثم فرق بـين هـإا   )قد  سـر ( وبإل  ظهر وجه الإيرار في كلام الشي  

 نت مطلقة لكج فتص  المزاحمة رون ما محا قلنا ب نه ولاية فلا تص ، مح الولاية لما كا
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 العدوا لم يكن وجه لاختصاصها  ن شرع في المقدمات.

: المتبع في حل  رليج جواز تصرفه علـى النيابـة أو التكليـف وأنـه     )قد  سـر ( ولإا قاا الآخوند 

 را على المنع أو الجواز.

 

 للفقيه الآخر هالفقي مزاحمة
عد  ام العمج من كان مجـاا لهـا،   وهج للفقيه حق مزاحمة الفقيه الآخر، الظاهر نعم، حتى ب

كما محا باع ما فيه الخياب أو نك  كإل ، فإن الثاني يبطج ما وقع، أما عنـد الشـروع في المقـدمات أو    

 في الأثناء بطريق أولى، لإطلاق أرلة الولاية الشاملة للابتداء والاستدامة.

 قضاء(.ويؤيد : ما حكروا من فحص القاوي الجديد للسجون كما في كتاب )ال

قائلاو: فإن الولاية أو النيابة ثابتة لعنوان عام منطبق على  )قد  سـر ( وهإا ما اختاب  الإيرواني 

 كج واحد واحد من الفقهاء وبواا الحديث، وهإا العنوان منطبق على الجميع ابتداءً واستدامةو.

الهـرج في  نعم ينبغي أن يستثنى من حل  صوبا التصـدي للأمـوب العامـة الموجـب للتضـابب و     

، فـإن  «الشـوبك في الإسـلام  »المزاحمة، فإنه يلزم أن يقطع الأموب بالشوبك، كما حكرنا  في كتـاب  

 رليج الشوبك حاكم على رليج التقليد ونحو .

وغـير  ممـن طـرا هـإا البحـث غـير هـإ  الصـوبا، بـج           )قد  سـر ( والظاهر أن مرار الإيرواني 

 الأموب الجزئية كتجهيز ميت أو تصدي ماا يتيم أو ما أشبه.

 وهنام قوا ثان: بعدم الجواز مطلقاو، لما تقدم من الأرلة في مزاحمة العدوا، 
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 وقد عرفت جوابها.

لى مثـج التوقيـع المتقـدم    : بالتفصيج ب نه من اسـتند في ولايـة الفقيـه م   )قد  سـر ( وثالث: للشي  

 جازت المزاحمة، وأما لو استند ملى عموم النيابة فالظاهر عدم الجواز.

 وفيه: ما عرفت من الإطلاق، فلا فرق في الجواز بين المستندين.

: ب نه مع علم الثاني )ط  الأوا ومخالفة أمر  للمصـلحة لا اعتبـاب   )قد  سر (وبابع: للحكيم 

  عمج الثاني على المخالفة، وملا فلا، ب مر  ولا بنظر ، فيتعين

 وفيه: أنه تقييد للإطلاق من غير مقيد.

ثم لو ش  في بقاء حقه بعد التصدي من الأوا، فاستصحاب بقاء حقه محكـم، اللـهم ملا أن   

 يقاا: ب نه من الش  في المقتضي وهو ليس مجرا ، لكن كلاو من الصغرك والكبرك ممنوعان.

 

 في الآية المباركة الكلام
عطف زمام الكلام ملى الآية المبابكة لبيان مقداب رلالتها علـى الفـروع    )قد  سر (ثم من الشي  

 المبتلى بها.

 فنقوا: في الآية مفررات: 

)لا(، فهج هي للإبشار فلا تدا على حرمة التصرفات، أو للمولويـة فـلا تـدا علـى بطـلان      

كون بها لكلا الأمرين، والوجه أنه للأعم الشـامج لهمـا، ولـيس    المعاملات، بينما نجد الفقهاء يتمس

مــن اســتعماا اللفــ  في الأكثــر مــن معنــى، بــج هــو ممــا ،تلــف حســب اخــتلافي المتعلــق كــاختلافي   

 )اغتسج للجمعة والجنابة( حسب المتعلق، فلا يقاا منهما واجبان أو مستحبان أو 
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مـوب الاعتبابيـة كالتكوينيـة تختلـف حسـب      هو من استعماا اللف  في أكثر من معنى، فـإن الأ 

المتعلق، فإن النوب الساطع على أبي، وأسور ،تلف الإشعاع منهما، لا لتعدر النوب، بج لاختلافي 

 المتعلق المسطوع عليه.

وفي )القرب( احتمالات: الابتداء فيسـكت عـن الاسـتمراب، وهـو مـع الاسـتمراب، والقـرب        

والأعم من الجميع حتى من الـترم، فـإحا كـان مـاا اليتـيم بيـد        الاعتبابي الخاص بالعقور ونحوها، 

 ويتصرفي فيه وكان عدم التصرفي يوجب خلله صدق أنه قربه بالأحسن.

 لا يقاا: اللف  يؤخإ من اللغة فمن أين هإ  الاحتمالات.

لأنه يقاا: في استفارا من اللف  يجب الأخإ منهـا وفي المتفـاهم عرفـاو، ولـإا تلاحـ  القـرائن       

 اخلية والخابجية والمرتكز في حهن المتلقي، وفي المقام لا يبعد استفارا العرفي الرابع.الد

 لا يقاا: العدم ليس قرباو.

لأنه يقاا: المستفار عدم التصرفي في الماا وجوراو أو عدماو بحيث يوجب وـرب اليتـيم أو عـدم    

 صلاحه، وهإا المعنى شامج لهما.

فعة والتحجير وما أشبه، بج ب ا يقاا: بشموله لملـ   و)الماا(: يشمج الحق أيضاو، كحق الش

أن نل ، فإحا كان الصغير صياراو منعه منسـان عـن الاصـطيار، كـان تـرم المـانع وشـ نه تصـرفاو بغـير          

 أحسن.

و)اليتيم(: أعم من فقيد الأب والأم، فلا يحق لـلأب التصـرفي مح وبث ابنـه الأم، ملا بـال      

 هي أحسن.

 ثم من ت نيث المستثنى مع تإكير المستثنى منه على القاعدا العامة في اللغة 
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العربية: من التقابن بينهما كثيراو، كالشهر والسنة والنهاب والليلة والشـمس والقمـر والأشـهر    

نسـقيكم ممـا في   »العربية كإي القعدا والمإكرا، ولـإا يقـاا: الـرهن وثيقـة الـدين، وقولـه سـبحانه:        

 ملى غير . (1)«بطونه

 

 بالأحسن المراد
وهــج المــرار بـــ )الأحســن( مطلقــاو، الشــامج للفعــج والــترم ممــا يشــمج كــج المقابنــات، كمــا     

انسياقاو حسب الظـاهر، أو الأحسـن مـن الـترم، أو الحسـن، أو الـإي لا        )قد  سر (استظهر  الشي  

 مفسدا فيه، أو غير حل ، احتمالات.

سلابي الصيغة عن التفضيج كثيراو، مما جعله مجـازاو باجحـاو،   وأوبر على الأوا: ب نه خلافي ان

و  ،(3)«أفمن نشي مكباو على وجهـه »وقاا تعالى:  ،(2)«السجن أحب ملي: »)عليه السـلام( قاا يوسف 

 ملى غيرها. (4)«أفمن يلقى في الناب خير»

أفعاا كـإل ،   مضافاو ملى أنه يلزم عدم تعرض الآية لما كان الفعج والترم متساوياو، أو كانت

 بالإوافة ملى السيرا حيث ملاحظة الصلاا لا الأصل .

من كـان في رخـولكم علـيهم منفعـة لهـم فـلا بـ          »وجملة من الروايات، كحسنة الكاهلي: 

 .(5)«ومن كان فيه ورب فلا

                                                             

 .66النحل:  سورة (1)

 .33يوسَ:  سورة (2)

 .22الملك:  سورة (3)

 .40فصلت:  سورة (4)

 .15076ح 59ب 193ص 13الوسائل: ج مستدرك (5)
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من لـي ابنـة أبي يتيمـة فر ـا أهـدي لهـا الشـيء        : »)عليـه السـلام(  وبواية ابن المغيرا، عن الصارق 

 .(1)«ج منه ثم أطعمها بعد حل  الشيء من مالي، ف قوا: يا بب هإا بهإا، قاا: لا ب  فآك

من الإين ي كلون أمواا اليتامى ظلمـاو منمـا يـ كلون في بطـونهم نـاباو      »وابن مسكان، لما نزلت: 

ــعيراو  ــوا الله        (2)«وسيصــلون س ــ لوا بس ــيم وس ــد  يت ــان عن ــن ك ــج م ــرج ك ــه وآلــه(  أخ ــلى الله علي في  )ص

ويس لون  عن اليتامى قج مصلاا لهـم خـير ومن تخـالطوهم فـإخوانكم والله     »هم، ف نزا الله مخراج

 .(3)«يعلم المفسد من المصل 

ومن تخــالطوهم »عــن قـوا الله عــز وجــج:   )عليــه السـلام( وسماعـة، قــاا: ســ لت أبـا عبــد الله   

في حجـر  فيخـرج مـن مالـه      : يعني اليتامى محا كان الرجج يلي لأيتـامٍ )عليه السـلام( ، فقاا «فإخوانكم

على قدب ما يحتاج مليه على قدب ما ،رجه لكج منسان منهم فيخالطه في كلون جميعاو ولا يـرزأنّ مـن   

 .(4)«أموالهم شيواو منما هي الناب

فإنها رالة على كفاية الصلاا لا لزوم الأصل ، فإما أن تحمج على فررها الأحسـن أو يحمـج   

ن الثاني، وليس معنى حل  أن الأحسن حمج مجازاو على الحسـن،  الأحسن عليها، لكن العرفي يرو

بج المعاشرا بحيث يعمـج لليتـيم  ثـج مـا يعمـج لنفسـه  جموعـه يسـمى عمـلاو بالأحسـن، كمـا وبر            

. فإن أي حاكم يعامج النا  كما يعامج نفسه، وأي مرجع يعامج (5)«أحب لغيرم ما تحب لنفس »

 الطلبة كما يعامج نفسه 

                                                             

 .19ح 103ب 272ص 76الأنوار: ج بحار (1)

 .10النساء:  سورة (2)

 .22461ح 189ص 12الشيعة: ج وسائل (3)

 .22458ح 188ص 12الشيعة: ج وسائل (4)

 .13126ح 35ب 300ص 11الوسائل: ج مستدرك (5)
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 منه يعمج بالأحسن.يقاا: 

فالقضـية مجموعيــة لا فرريــة، فــلا يقــاا: هــج يجـوز أن يــترم بيــع بضــاعته بــ لفين فيمــا وجــد    

ــ لف، ويؤخــإ حلــ  رلــيلاو علــى اســتعماا )الأحســن( في معنــى التفضــيج لا      المشــتري بــه ويبيعهــا ب

الحسـن  الفضج، وبإل  تبين أنـه يجـوز التسـاوي المتعـابفي مـن الأببعـة الـ  هـي: أسـوأ والضـرب و          

 والأحسن.

 

 الشهيد وما يرد عليه استدلال
على اعتباب المصلحة لأنه منصوب لها، وأصالة بقـاء الملـ  علـى     )قد  سر (فاستدلاا الشهيد 

 حاله، وأن العدميات لا تكار تقع غاية، غير ظاهر.

 مح الأوا: أوا الكلام، فللطرفي أن يقوا منه ووع لعدم الضرب.

الأمـابا وعنـد المتقـدمين حيـث يجعلـون الأصـج في مصـافها أيضـاو         والثاني: لا يقع في مصـافي  

 أصالة الصحة محكمة على أصالة الفسار.

والثالث: ومن ص  كبركً، مح الأعدام لا تقـع علـة للوجـور ولا للعـدم، كمـا أن الوجـور لا       

يقع علة لهـا لأنهـا ليسـت بشـيء حتـى يقـع أحـدها، ومنمـا الصـحي  مـن الأببعـة هـو عليـة الوجـور               

 وجور.لل

 لا يقاا: فكيف يعدم الله الأشياء؟.

لأنه يقاا: قطع عنايته يوجب عدم الاستمراب في الوجور، لا أنه علة عدمها، ملا أنه غير تام 

صغركً، فإن التصرفي سلباو أو ميجاباو محا كان غير مفسدا جاز بالمعنى الأعم من الوجوب، ومن كـان  

 منهياو عنه نهي تنزيه.
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 يبلغ أشده حتى
مما قيد الموووع فلا مفهوم له، لأنه مـن مفهـوم اللقـب، ولعـج فائدتـه      « حتى يبلغ أشد »ثم 

)صـلى الله عليـه   أن النتيجة يطلق في العرفي حتى لبعد البلوغ، ف بار القرآن نفي هـإا الشـيء، كمـا قـاا     

 .(1): )لا يتم بعد احتلام(وآله(

ــرك المفهــوم في )في الغــنم الســائمة     ــإي ي ــه   نعــم الشــافعي ال ــرك ل ــج ي زكــاا( بالنســبة ملى الإب

 مفهوماو، لكنه بقر في )الأصوا(.

ومما غاية للحكم فله مفهوم، والفائدا أنه قبج البلوغ ليس لإجازته عدم القرب الحسن أثـر،  

 بينما له الأثر بعد البلوغ.

ثم من المعاملة محا حدثت بال  ليست ب حسن أو من غير الولي لم تكن باطلـة، بـج فضـولاو،    

إحا أجازها الولي أو بعد البلوغ صحت، مح الأوامر والنواهي المتعلقة بالمركبات والمعاملات لا تـدا  ف

 على الفسار، بج على عدم  امية الأبكان، فإحا التحق الركن الناقص ص .

 

 الآية شمولية
وملام الآية يشمج نفس الطفج بطريق أولى، فكج تصرفي فيه نكاحاو أو ووعاو للاكتساب أو 

 اجعةو في مروه أو ما أشبه بغير الأحسن ليس بجائز، والظاهر أنه مر

                                                             

 .79ح 32ص 1وسائل الشيعة: ج (1)
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ــ كمـا حكرنـا  في )الأصـوا( ـ      « لا وـرب »يوجب الضمان أيضـاو، محا كـان وـرباو عرفـاو، فـإن      

يشمج الإيجـاب فيسـلبه والسـلب فيوجبـه، مح المنفـي وـرب الله ووـرب بعـ، النـا  الـبع، ووـرب            

أو بـنقص عضـو، وعليـه فـإحا كـان التصـرفي بالأحسـن ووـعه         الإنسان نفسه بقتج أو بإحهـاب قـوا   

للاكتساب مما يرب  كج يوم رينـاباو، فلـم يضـعه كـان وـامناو للـديناب، كمـا حكرنـا تفصـيله في كتـاب           

 )الغصب( وغير .

ومنه يعلم أنه لو عامج خيابياو مما كان ترم الفسـ  وـرباو لـه فتركـه وـمن، وكـإل  محا كـان        

   من أمثاله كالشفعة ونحوها، فإن الملام في الجميع واحد.الفس  ورباو، ملى غير حل

ولو تنازع وليان عرويان كالوصيين والمجعولين من قبج الحاكم الشـرعي في أمـر ميجابـاو وسـلباو     

أو في أمرين ميجابيين، فر ا احتمج القرعة أو المهاياا مع التعدر أو التصنيف مـع الإمكـان كالماليـات،    

واء وافق أحدهما أو خالفهما، لأنه المرجع الأخير حتى بالنسبة ملى المجتهدين لكن الأقرب القضاء س

القضـاء في   )عليـه السـلام(  وعلـي   )صـلى الله عليـه وآلـه(   كما حكروا في كتاب )القضاء(، وقد باجع الرسـوا  

 قصص مشهوبا.

الملابسـات كـلاو،   والاعتباب بالصلاا في أي الوقتين من الإنشـاء والمنشـ ، لأنـه يلـزم ملاحظـة      

فر ا كان وقت الإنشاء الأوا أحسن من وقت المنش  ولو أكثر، وب ا يكون العكس، فلا رليج على 

 اعتباب وقت المنش  فقط، كما ب ا يزعم.

ولو كان حين المعاملة مصلحة ثم تبدلت ملى المفسـدا لم يضـر، لأن المعيـاب وقـت العمـج كمـا       

 س كان المعاملة فضولية صحت يستفار من النص والفتوك، ولو انعك
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مجازتها، وكإل  الحاا فيما محا بلغ الصبي وأجاز المعاملة غير الصالحة أو أفاق المجنون أو مـا  

 أشبه حل .

 

 الجديد الولي
ولا يبعد أن يكون الولي الجديد الطـولي لـه حـق التصـرفي حسـب الصـلاا فيمـا تصـرفي فيـه          

مح ولايتـه خاصـة بزمانـه، فـإحا آجـر راب الأيتـام  ـس         الولي القديم، لأنه عمج أكثـر مـن ولايتـه،   

سنوات فمات فجاء ولي جديد بأك الصلاا في عدم الإجابا في السنوات الباقية من الخمس، صـ   

له الإبطاا محا لم يكن محإوب، فكما لا حق للجديد في مبطاا القديم حسب محـدورا القـديم لا يحـق    

لجديد، ولإا قالوا: من القاوي الجديـد يراجـع السـجون    للقديم التصرفي خابج محدورته المصارفي ل

 لإطلاق سراا بع، السجناء مع أن القاوي القديم هو الإي سجنهم.

ولــو اختلفــا بعــد أن بلــغ الصــبي في أن الــولي عمــج أو لا، حيــث قــاا بكــج أحــدهما، كــان   

كإل  في كـج مفـوض   الأصج مع الولي، لأنه المفوض مليه ملا أن يقيم الصغير رليلاو، كما أن الأمر 

مليه كاختلافي الفقيه والعامي في أنه أفتى أو لا، والقاوي والمتداعيين في أنه قضـى أم لا، والأصـيج   

 والوكيج، ملى غير حل  مما حكر في كتاب )الوكالة( وغير .



 الإمام الشيرازي ،5ج: البيع  الفقه

 

82 
 

 

 

 اختلفا لو
نعـم  ومنه يعلم الحاا فيما محا اختلفا في أنه عمج حسب المصلحة أم لا، فالقوا قوا الـولي،  

محا اختلفـا فقـاا الـولي: عملــت حيـث لم يبلـغ الصــبي، وقـاا الصـبي: عمــج حيـث كنـت بالغــاو،          

فالأصــج مــع الصــبي، مح التصــرفي في أمــواا النــا  يحتــاج ملى المووــوع غــير المحقــق في المقــام،          

واستصحاب عدم البلوغ لا ينفع بعد كونه مثبتاو، وليس الموووع مركبـاو حتـى يقـاا: ب نـه جـزء منـه       

بالوجــدان والآخــر بالاستصــحاب، فــإن المووــوع هــو التصــرفي في مــاا الصــغير لا تصــرفي      ثبــت

 الصغير.

والولي يعمج حسب تقليد  أو اجتهار  لا الميت أو الصغير المقلـد حـالاو أو تقليـد  المسـتقبلي،     

كسائر أنواع التصدي مثج النائب ونحو ، فـإن المحـتملات ومن كانـت أببعـة: حام، والعمـج حسـب       

المنوب عنه، والجمع بينهمـا في الاحتياطـات، ملا أن مقتضـى أنـه المكلـف الآن الإتيـان حسـب         تقليد

نظر ، ويؤيد  عدم تعابفي سؤاا المراجع والنواب عن تقليد الميت فيما يرار معطاء قضاء صلواته أو 

 صومه أو حجه أو ما أشبه.

ت أيضـاو بالاحتيــا،  وبـإل  يعـرفي أن مــن يـرك لـزوم مراعــاا تقليـد الوصــي المعطـي عـن المي ــ      

بالجمع محج نظر، ومن استدا له: ب نه من عمج النائـب خطـ و بقيـت الوصـية في حمتـه، والفـرض أنـه        

 يرك خط   فيما يرك الكر ثلاثاو وأببعين بينما يرك النائب سبعة وعشرين مثلاو، ملى غير حل .
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 الطفل شكاية
حة تسـمع لإطـلاق الأرلـة، فقـوا     ثم من شكاية الطفج على المتولي ب نـه يعمـج خـلافي المصـل    

 جماعة: ب نه لا يقبج ملا شكاية البالغ العاقج محج نظر.

ولو زعم الفسار وكان صلاحاو صـ ، لأن الألفـاظ مووـوعة للمعـاني الواقعيـة، والإشـكاا       

 فيه: ب نه لا يتمشى منه قصد الإنشاء، أجيب عنه في مس لة بيع الغاصب لنفسه.

فساراو، فالظاهر التفصيج: بين أن يكون قاصراو فـلا شـيء عليـه، أو    ولو زعم الصلاا وكان 

مقصراو كان عليه، وحل  لأن مقتضى القاعدا السـابقة الـبطلان مطلقـاو، ملا أن تفـوي، الأمـوب ملى      

النا  معنا : صحة ما ي تون به مع عدم التقصير، ولإا لا يلام مـن سـافر واصـطدمت سـيابته، أو     

 ئقة، أو ما أشبه محا عمج بالموازين.تزوج فظهرت زوجته غير لا

ومنــه يعلــم أن مطــلاق القــوا بالفســار للقاعــدا المتقدمــة، أو بالصــحة لأن الإنســان مكلــف     

بالعمج  ا يؤري مليه نظر ، غير تام، مح المفروض أنه لم يعمج  ا أرك مليـه نظـر  حسـب المـوازين،     

 ، لأن المنصرفي من الأرلة حل .والمصلحة ال  يجب أن تراعي هي مصلحة الصغير لا الولي

وعليـه: فــإحا سـلّم ولــد الكــافر ملى العـدا جــاز أن يعامــج لـه  ــا يحــرم عنـد المســلمين في غــير       

المنصوص عدم جواز  كالخمر، لقاعدا الإلزام، كمـا يجـوز أن ينكحهـا لكـافر، بينمـا في المسـلمة لا       

 يجوز حل .
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لكافر ثقـة يـدير ، حسـب صـلاا الحكـم      ومنه يعلم حاا العكس: ب ن فوض المسلم الصغير 

الشرعي، فإنه لا يتصرفي ملا حسب نظـر المسـلم، ويؤيـد جـواز التفـوي، مـع الصـلاا فعـج الـنبي          

)صـلى الله عليـه   ما هو أهم مـن نصـرا خزاعـة الكفـاب الـإين رخلـوا في حلـف الرسـوا          )صلى الله عليه وآله(

 .وآله(

 

 في المقام طريقي المصلحة
طريقي، لأنه المتفاهم عرفاو، ومن كان الأصج في ما أشبه الموووعية، كما  والمصلحة في المقام

حكروا في كون الأوامر عينياو تعيينياو نفسياو، وعليه: فإحا باع للطفج )سابا يتدابكها بنفسه صـ  ولم  

 يكن فضولياو، وكإل  محا أمهرها ب قج من مهر المثج  ا يتدابكه بنفسه.

بفة والمستحبات كإل  يص  من ماا الطفج، ك سفاب التنز  والزيـابا  والإتيان بالأسفاب المتعا

ومن »وما أشبه، كما أن تجنيبه عن المكرو   ا يحتاج ملى الماا له نفس الحكم، مح قد عرفت أن الميزان 

، فإن كج حل  صلاا، أما الواجبات (2)«والله يعلم المفسد من المصل »، و(1)«تخالطوهم فإخوانكم

 فيمن يرا  واجباو لأنه حكم ووعي فلا مشكاا. عليه كالخمس

                                                             

 .220سورة البقرة:  (1)

 .220سورة البقرة:  (2)
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 فروع
ولو عقد مجنونة لمجنون حيـث المصـلحة في نكاحهـا بـه ف فاقـت، قـاا جمـع: بـ ن العقـد لازم          

كــالبيع محا تبــدلت المصــلحة ملى المفســدا، لكــن لا يبعــد حقهــا في الخيــاب، حيــث من الولايــة ملى  ــام  

، حاا ما محا وكلته في عقدها شهراو فعقدها شهرين، حيث الجنون، فبعد  لا ولاية، فيكون فضولياو

الشهر الثاني فضولي، فما نحن فيه من قبيج الإجابا أكثر من الحق، حيث تكـون فضـولية، كمـا محا    

 وكله في ميجاب راب  سنة ف جرها سنتين، فإن السنة الثانية فضولية تحتاج ملى ممضاء المال .

ــداو ف ــ   ــاو عام ــاو عالم ــد غبني ــو عق ــاب،     ول ــه الخي ــج ل ــج محا كــبر، لكــن ه ــاب الطف لا مشــكاا في خي

 احتمالان:

 من أنه عقد بنفسه فيكون كما محا عقد غبناو لنفسه عالماو عامداو حيث لا خياب.

ومن أنه ولي، فكما للمولى عليه الخياب فله من حيث الولاية حل ، فهو كما محا عقد الوكيـج  

 وكج والموكج له الخياب.غبنياو حيث له الخياب، مح هو نائب عن الم

 والحاصج: للعاقد حيثيتان، فعدم الخياب من حيث لا يوجب سقوطه من حيث آخر. 

ولو اصطدمت به سيابا خط  مما أوبث له كسراو مثلاو، فاللازم على الولي العفو من ناحية أن 

 سجن الدولة للسائق غير شرعي وخلاصه منو، بعفو  حسب قوانينها، فت مج.

 ، لكن (1)العفو أيضاو من ناحية أن في الخط  لا رية على المخطئكما يجب 

                                                             

 .بل على عاقلته (1)
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 هإين الفرعين ليسا مما نحن فيه ملا من جهة كون الأمر أولاو وبالإات مرتبطاو بالطفج.

أما هج له العفو عـن الديـة الـ  علـى العاقلـة أو السـائق، ب ـا يقـاا: لا، لأنـه وـرب ملا أن           

المحتمج حقه في حل  محا بأك المصلحة، مح قد يكون العفـو صـلاحاو للطفـج    يتدابكه بنفسه، لكن من 

أيضاو، فإن الحسنة حسنة حتى من الطفج، ولإا شرع عليه العبارات والخيرات، كما أن القبي  قبـي   

حتى منه، ولإا حرم عليه المنكرات، فلا يقاا: لا يفيد في جواز العفو صلاا الولي أو المجتمع أو ما 

 .أشبه حل 
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 : مسألة
 في الإسلام الرق

مس لة العبد المسلم، وحيث عـدم الابـتلاء بـه في الحـاا الحاوـر، نـإكر        )قد  سر (حكر الشي  

بدله موووع )الرق في الإسلام( بإيجـاز لتووـي  هـإا الجانـب، فـإن الـرق كـان قبـج الإسـلام ومـع           

 الإسلام وبعد .

بعـ، علـى بعـ،، ولـإا اسـترق لقمـان       والرق عنـد غـير المسـلمين: يحصـج غالبـاو مـن غلبـة        

، ومن بيع الإنسان نفسه لغاية مـن الغايـات، مثـج مبارا معطـاء     )عليهما السـلام( الحكيم وعيسى المسي  

ثمنه للكنيسة والأموب الخيرية، كما كان يفعلـه بعـ، المسـيحيين ومـن ملـيهم، ومـن اسـترقاق الـدائن         

 لحروب كان من القسم الأوا.للمديون محا لم يجد عند  وفاءً، واسترقاقهم في ا

أما في الإسلام: فكان سبب الرق الحرب فقط، فإن الأسـير ،ـير فيـه بـين سـتة أمـوب: القتـج        

حيث ،شى من بقائـه، أو المـنّ والفـداء، أو التبعيـد، أو السـجن، أو الاسـترقاق، وكـان مـن زمـن          

ائـه علـى المسـلمين، حيـث من     ملى أن ألغي بسـبب قـوا الغـرب في فـرض آب     )صلى الله عليه وآلـه( الرسوا 

)لنكولن( حرم الرق وأخإ به الأمم المتحدا، وحيث قد أ شكج على الإسلام ب نه كيف أباا الـرق،  

أجاب بعضهم: ب ن الإسلام أبار ملغاء  تدبيجاو، لكن هإا الجواب غـير مقنـع، فإنـه لا شـاهد علـى      

 حل ، بج تفشي الرق 
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ملى آخر زمن خلفـاء بـني عثمـان والقاجـاب وغيرهمـا رليـج        )صلى الله عليه وآله(منإ زمن الرسوا 

 على المناقشة فيه.

والعمدا أن الأمم المغلوبة ت خإ من قوانين الأمم الغالبة، كما قـرب حلـ  في علـم الاجتمـاع،     

والمسلمون اليوم مغلوب على أمرهم، فمنهم من يوجه بإل  التوجيه المإكوب، ومنهم مـن لا يهمـه   

 حتى للتوجيه.الأمر فلا يستعد 

لا »كما أن بعضهم وجـه مباحـة الزنـا بـ ن الشـابع لم يحرمـه ومنمـا حـرم الإكـرا  فيـه. لقولـه:            

، وهو أخـص مـن الزانيـة والزانـي، ولأن العقـج يـرك أن مباحـة روب البغـاء حيـث يجمـع           (1)«تكرهوا

ملى أنـه مـن   الفسار في مركز خاص خير من انتشاب  في كج مكان محا لم يكن له مركز خاص، مضافاو 

 وقضاء حاجة المؤمن وفطرا جسدية.. (2)«تجابا عن تراض»

لا مطلـق   (3)«لا تقربوا الصـلاا... »وكإل  حاا مباحة الخمر حيث المحرم السكر، ولإا قاا: 

سـاكت عـن أن الزائـد البـاقي بعـد طـرا        (4)«مثمهما أكـبر مـن نفعهمـا   »شربه، ونافع للاقتصار، ومن 

مقابج النفع يوجب التحريم، ولإا وبر في بعـ، التـوابي  أن الخليفـة الثـاني كـان يشـربها بـدون أن        

 يسكر ، ملى غيرهما من التوجيهات حتى لأشد المحرمات فعلاو وأهم الواجبات تركاو.

ين الـإين لا يبيحهمـا   والغرب يـرك أنـه ظلـم وأنـه خـلافي كرامـة الإنسـان، وفيـه: أن القسـم         

 الإسلام كإل ، وأما قسم المباا منه فهو بر ظلم المحابب.

 وكونه خلافي 

                                                             

 .33سورة النور:  (1)

 .29سورة النساء:  (2)

 .43سورة النساء:  (3)

 .219سورة البقرة:  (4)
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 كرامة الإنسان محلوا ب نه لا مانع منه بعد أن كان هو المعتدي.

والقوا: ب نه ما حنب أولار ، مررور ب نه ما حنب أولار من سجن أو يهان قانوناو، مما يسـري  

ب نـه أفضـج مـن السـجن خصوصـاو الأبـدي الـإي تعترفـون أنـتم بـه، فـإن            الإهانة مليهم، ومنقـوض  

 الاستعبار تقيد في الجملة والسجن تقييد مطلق.

 والكلام في المقام طويج نكتفي منه بهإا القدب، والله المستعان.
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  فصل
 شروط العوضين في
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 العوضين شروط
  تي روب شرو، العووين.بعد انتهاء الكلام في شرو، العقد والمتبايعين، ي

قاا جمع مـن الفقهـاء: يشـتر، أن يكـون كـج منهمـا متمـولاو، لأن البيـع لغـة: )مبارلـة مـاا            

  اا(، وقالوا: التموا ما يبإا بإزائه الماا.

لكن هإا التعريف روبي، وهو كالتعريف بالأعم والأخـص مطلقـاو أو مـن وجـه والمتبـاين لا      

 يصل  ملا لشرا الاسم.

ــد حســب        والظــاهر أن  ــة ـ لا الأمــوب المخترعــة حيــث التحدي ــائق الخابجي كــج تعريــف للحق

 الاختراع ـ كإل ، لوجور مصاريق مشتبهة.

: من تحديد الماا بحيث يكون طـرراو وعكسـاو سـالماو عـن الإشـكاا في      )قد  سر (فقوا الإيرواني 

 غاية الإشكاا، من باب مثاا محج الابتلاء لا الخصوصية.

: مح بينهمـا مـن   )قـد  سـر (  ل  والماا، ومن قيد باعتبـابين، فقـوا النـائيني    ولا يبعد ترارفي الم

وجه فإنه قد يكون الشيء مالاو وليس  ل ، كـالكلي قبـج اسـتقراب  في الإمـة، ولـإا يبـإلون بإزائـه        

 الماا، وقد يكون ملكاو لا مالاو كحبة الحنطة، محج ت مج.

ومنمـا نكـن تصـوب  فقـط، وبـإا المـاا       مح الكلي كإل  ليس بشـيء حتـى يكـون مـالاو وغـير       

 بإزائه لبناء العقلاء، كما أنه ب ي رليج الحبة ليس  اا.

: ب ن المل  عبابا عن سلطة اعتبرت )قد  سر (ومن حل  تعرفي وجه النظر في قوا الإيرواني 

بين المال  وملكه، ولإا احتاج مفهومه ملى طرفين، )لافي الماا فإنه صـفة اعتبابيـة تعتـبر مـن نفـس      

 الماا ومن لم يكن هنام مال ، فالمعارن ونحوها أمواا 
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ب وليست أملاكاو، مح ش نها هي مل  وماا وفعلها ليست ب حدهما، فإحا قيـج: حيتـان البحـا   

 ماا، ص  أن يقاا: منها مل  وبالعكس، وملّا فلا.

 

 الذاتي والاعتباري المال
ثم من الماا قد يكون مالاو حاتيـاو، وهـو الـإي يـؤري الغـرض الأولـي: كالم كـج والمسـكن، أو         

الثانوي: كالدواء، أو الثالثي: ك سباب القـوا، ويشـتر، فيـه الاحتيـاج مليـه وأن تحصـيله يحتـاج ملى        

 لا قيمة للماء على النهر.العمج ولإا 

وقد يكون مالاو عروياو، أي اعتبابياو حيث اعتبر  العقلاء، كالأوباق النقديـة وطوابـع البريـد    

وأوباق القروة وما أشبه، وجعله مالاو منما يكون لأرائه ملى الأغراض السابقة، وقد عرفت أن الماا 

 حل . لم يلح  فيه الإوافة ملى المال ، بينما المل  لوح  فيه

 

 ))أقسام الملكية((
 ويقسم أحياناو ملى أببعة أقسام:

الملكية الحقيقية: وهي خاصة بالله سبحانه، حيث هو الموجد والمبقي والقارب علـى التقليـب،   

بينما ليس لغير  أي حل ، وحتى الصوبا قائمـة بـه سـبحانه لا  ثـج البنـاء والنجـاب ونحوهمـا، وملا        

 .لزم بقاء المعلوا بدون العلة

والملكية الإاتية: وهي مل  الإنسان لنفسه وحمته وعمله، وهإ  كالقسمين الآخرين في طوا 

 القسم الأوا، وهي ملكية وعيفة جداو.

والملكية المقولية على اصطلاحهم: وهي هيوة محاطة جسم بجسم، كالتعمم والتسربج، فإنـه  

 لا ش  غير الطرفين ويسمى بالجدا.

 اعتبرها الشابع أو العقلاء لإقامة النظام، وبينهما عموم والملكية الاعتبابية: مما 
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من وجه، كالخمر لا ملكيـة لهـا عنـد الشـرع، وحيـازا الأبض حيـث لا توجـب الملكيـة عنـد          

 أبباب القوانين.

وحيث قد عرفت التساوي بين الملـ  والمـاا فالتقسـيم لهمـا ملى اثـنين وأببعـة اعتبـابي، وملا        

وغير ، حيـث اسـتدلوا للـزوم     )قد  سر (وابر، وهإا هو الظاهر من الشي  فهما متصارقان في كج الم

 ، وملا كان من الاستدلاا ب حد العمومين من وجه للآخر.«لا بيع ملا في مل »المالية بـ: 

 

 العرف مرجعية
ثم لما كان العرفي هو المرجع في معنى الموووع والحكم وحدورهما، فإحا لم يسـم شـيء مـالاو    

لبيع، ومحا ش  فيه لكنه يعد أكلاو للماا بالباطج كـان كـإل ، وهكـإا محا بآ  العـرفي     لم يدخج في ا

مالاو ولم يكن عندهم من الأكج بالباطج لكن الشـابع منعـه كـالخمر، عنـد كـثير مـن العقـلاء، كـان         

ونحوهمـا، بالإوـافة ملى   « التجابا»و« البيع»كإل ، أما القسم الرابع فهو راخج في مطلاقات أرل  

 ونحوها. (1)ية تحف العقوابوا

ثم من الأشياء على أببعة أقسام: لأنه مما خابجي وسلطة، ولا مشكاا في صحة بيعه، سواء 

 كانت السلطة على الإات أو على التقليب، كبيع المتولي ثمن الوقف لصرفه في مصرفه.

 ومما خابجي ولا سلطة، ومثلوا له بالمباحات، وقالوا بعدم صحة بيعه، 

                                                             

 .ع  الصادق عليه الساصق في معايش العباد 331تحَ العقول: ص (1)
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 واختلفوا في سبب عدم الجواز:

 ، فحيث لا مل  لا بيع.«لا بيع ملّا في مل »لأنه 

أو لا نسبة بين الشخص والمباا، وما لا نسبة لا وجه لجـواز بيعـه، حيـث من البيـع فـ  نسـبة       

 وببط نسبة أخرك كما تقدم في محله.

أو لعدم كونها قبج التمل  ما يبإا بإزائه الماا، ويكون بإله بإزائه سفهاو، وأكج المـاا بإزائـه   

 باطلاو، كما قاله الآخوند.

 أو لأنها متساوية النسبة ملى البائع والمشتري، كما حكر  الأصبهاني ونقج عن الشهيد أيضاو.

 لكن في الكج ما لا ،فى: 

أو مل  التسلط أو الأعم كما لا يبعد، ولـإا صـ  بيـع المتـولي     مح هج يرار بالمل  مل  الرقبة 

وما أشبه، ويكفي في النسبة القدبا على التسليم، كما محا قاا للصيار القـارب علـى أخـإ السـمكة أو     

على أخإ الغزاا أو ما أشبه: اشتري من  هإا، في خإ  ويعطيه، وبإل  يظهر أنه ليس بسفه وأكج 

 بالباطج.

من أبار الماا الفعلـي فـلا رليـج علـى اشـتراطه، ومن أبار المـاا الشـ ني فـلا          قوله: ليس  اا،

 ش  أنه ماا، ويؤيد  أن الديناب المعرض عنه ماا قبج أن يستملكه أحد.

 أما تساوي النسبة:

 ف ولاو: لا تساوي على ما عرفت.

من الآخـر لأن  وثانياو: يرك العرفي ما حكرنا  بيعاو، كما محا باع نثر الأعرا  فاشترك أحدهم 

البائع أقرب ملى النثر أو ما أشبه حل ، ولإا لم يستبعد صحة البيـع في المثـاا الـإي حكرنـا ، ولعلـهم      

 أباروا غير مثج هإ  الأمثلة.

 ومما تقدم يعلم الحاا فيما محا وجدت السلطة بدون الخابجية كالكلى في الإمة 
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ولا خابجيـة كـالكلي الـإي لـيس في      فإن بيعه صحي  بلا مشكاا، كما لا يص  مـا لا سـلطة  

 الإمة.

 

 المشهور كلام
 ثم من المشهوب: اعتباب المالية والمنفعة المحللة المتعابفة في طرفي البيع.

لكن نكن أن يقاا: المعتبر العقلائية، فمن أين اشترا، المالية، فلو كان لـه غـرض في تنظيـف    

 لم يكن مانع من كونه بيعاو، كما شوهد حل . بستانه من الفوران والحيات فاشتراها ممن ي تي بها

ثم أي رليـج علـى التعـابفي، فلـو اشـترك الخمـر لإلقائهـا في بالوعتـه لقتـج الديـدان، أو كـان            

لشيء فائدا لهإا المشتري رون غير ، لم يكن رليج شرعي أو عقلي ننع عن البيع، هـإا مـا يقتضـيه    

 الصناعة، ولكن لا محيد عن اتباع المشهوب.

كمـا هـو    (1)«أحـج الله البيـع  »ش  صدقاو أو مصداقاو في كونه بيعـاو لم يصـ  التمسـ  بــ:     ولو 

الـإي   (3)«أوفـوا بـالعقور  »الإي هو فوقه، أو  (2)«تجابا عن تراض»واو ، نعم يص  التمس  بـ: 

هو فوقه، لكن لا يكون حينوإ من البيع الـإي فيـه خيـاب المجلـس ونحـو ، وحلـ  يتوقـف علـى عـدم          

ابفي العقور عند الشرع، كما نرا  تبعاو لغير واحد، أمـا مـن يقـوا بالاشـترا، فـلا يـتمكن       اشترا، تع

 من حل .

                                                             

 .275سورة البقرة:  (1)

 .29سورة النساء:  (2)

 .1سورة المائدة:  (3)
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وحيث قد عرفت أن المعياب العقلائية لا المالية والملكيـة، ومن ارعـى الجـواهر الإجمـاع عليـه،      

 ولا أحدهما كما حهب ملى كج بع،، نقوا: 

اا حاتـاو لكـن لـيس عنـد النهـر، وقـد تكـون اعتبابيـة         المالية قد تكون حاتية مع بقائها، فالمـاء م ـ 

 لعابض زماني أو مكاني أو ما أشبه، كما أن السقو، عن المالية ينقسم ملى هإين القسمين.

لإل   ا لو نهى السلطان عـن اتخـاح آلات السـلاا علـى نحـو أرك       )قد  سـر ( أما مثاا الحكيم 

حل  من باب الإعراض الإي نكن حتى بـدون   الخوفي ملى ملقائها في الطرق والصحابي، ففيه: أن

 نهي السلطان.

والجاعج الملغي للقيمة قد يلغي الموووع، ب ن لا مالية لكنه جعج تكويني، وقد يلغي الحكـم  

بتصرفه في عقد الحمج، فالمالية موجورا ومنما هـو لا يعتـبر أحكـام المـاا لـه، كإلغـاء الشـابع أحكـام         

 ضمان لمن أتلفه وقطع الأصابع لمن سرقه وما أشبه حل .الشرع بالنسبة ملى الخمر من ال

مح كما أن الشابع لا يقدب تشريعاو ملغاء الأموب الحقيقية العينية، كـإل  لا يقـدب ملغـاء الأمـوب     

الانتزاعية كزوجية الأببعة، والاعتبابية مح العقلاء يعتبرون الخمر مالاو، ولإا يتعاملون معه كمعاملة 

 حة.سائر الأشياء المبا

 

 القيمة وانخفاضها ارتفاع
ومن قبيج مسقا، القيمة ومثباتها: الابتفاع والانخفاض لشر، زماني ومكـاني أو جعلـي مـن    

 تسلط النا  على  »جهة العرض والطلب، وهج هما جائزان مطلقاو، لـ 
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حيث منه استفار مـن اخـتلافي القيمـة في أمـاكن متعـدرا،       (2)، ويؤيد  قصة عروا(1)«أموالهم

كما هي الحاا الآن حتى في مدينة واحدا، أو لا كإل  لأنه مجحافي، وهـو محـرم، ولـإا قـاا علـي      

، أو يفصـج بـين الطبيعـي فجـائز، وبـين غـير  ـ ممـا يسـمى          (3)«نكـج »في كتابه ملى مال :  )عليه السلام(

، لا (4) ن الثاني مجحافي )لافي الأوا، ويؤيد  قصـة )مصـارفي(  بالسوق السوراء ـ فليس بجائز، لأ 

 يبعد الثالث.

ثــم من الشــابع يــدوب مــداب الاعتبــاب العقلائــي ملا فيمــا اســتثنا  كــالخمر علــى مــا تقــدم، لأن   

الاعتباب هو الإي أمضا  الشابع، ولإا محا سقط المل  أو الوقف عن الاعتبـاب العقلائـي سـقطا عـن     

مسجد أو راب مملوكة جعلا في الطريق حيث بعد حل  لا اعتباب بوقفه وملكها، الاعتباب الشرعي، ك

 كما ألمعنا ملى حل  في بع، مباحث )الفقه(.

والمل  على أقسام، لأنه مما طلق أو مقيـد، كمـا محا وهبـه أو باعـه مقيـداو بالبقـاء عنـد  أو مـا         

لاختلافي بين الـإكر والأنثـى   أشبه حل  مما خرج عن الطلق، أو وقف خاص على نحو التساوي أو ا

أو مــا أشــبه حلــ ، ويكــون الكــج شــريكاو، أو وقــف عــام يلــزم ملاحظــة الطبيعــة ومن لم يصــج ملى   

بع،، وهـإا هـو الفـابق بينـه وبـين الخـاص، وملـ  السـارات والفقـراء للخمـس والزكـاا، حيـث             

المل  لا يـرث ولا   الإعطاء بقدب الحاجة، وبه يفترق عنهما، ومل  المفتوحة عنوا حيث منه نوع من

 على ما حكروا في مبحثه. )عليه السلام(يوبث وزمامه بيد الإمام 

                                                             

 272ص 2: )الناااُ مساالطون علااى أمااواَم(، بحااار الأنااوار: ج)صاالى الله عليااه وآلااه(قاعاادة فقهيااة مسااتنبطة ماا  قولااه  (1)
 .7ح 33ب

 .15260ح 18ب 245ص 13مستدرك الوسائل: ج (2)

 .53نهج الباصاة: الكتاب  (3)

 .22895ح 311ص 12وسائل الشيعة: ج (4)
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 الأرضين أحكام
 وحيث اعتبر المل  في العووين انجر الكلام ملى أحكام الأبوين فنقوا: 

 الأبض على أقسام:

 
 الفيء

في طـوا الله، ففـي أيـدي     )صـلى الله عليـه وآلـه(   وسمي بإل  باعتباب أن كج شيء مل  الرسـوا  

 صاحبه الحقيقي. )صلى الله عليه وآله(الكفاب غصب، ولما يرجع ملى الرسوا 

مـا أوجفـوا عليـه    »لا يشترم فيه المسـلمون، لأنهـم:    )صلى الله عليه وآله(وهو خاص برسوا الله 

 .(1)«)يج ولا بكاب

)صـلى  ولقد كان جمع من المسلمين يريدون التقسيم باعتباب أنهم محا لم يكونوا حـوا الرسـوا   

، لكن هـإا المنطـق غـير برهـاني، فإنـه محا      )صلى الله عليه وآلـه( لم يسلم أصحابه الأبض مليه  الله عليه وآله(

ا قـاا سـبحانه في   أخإ جماعة بترويج عالم ف هدك مليه منسان راباو فهج هي لـه أو لهـم جميعـاو، ولـإ    

 .(2)«ولكن الله يسلط بسله»سوبا الحشر: 

حي القربــى »يصــرفي الفــيء في أببعــة طوائــف كمــا في الســوبا:   )صــلى الله عليــه وآلــه(والرســوا 

 الإين هم من ثلاث ( 3)«واليتامى والمساكين وابن السبيج

                                                             

 .6خيل وو ركاب( سورة الحشر:  مقتبس م  قوله تعالَ: )فما أوجفتم عليه م  (1)

 .6سورة الحشر:  (2)

 .41سورة الأنفال:  (3)
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. والـإين جـاءوا مـن    للفقراء المهاجرين... والإين تبـوءوا الـداب..  »طوائف كما قاا سبحانه: 

 .(1)«بعدهم

بهـإا   )صـلى الله عليـه وآلـه(   مال  ملكـاو شخصـياو، لكـن  ليـ  اللّـه لـه         )صلى الله عليه وآله(فالرسوا 

مالكــةو   )سـلام اللّـه عليهـا(   بنفس الـداعي فكانـت    )عليها السلام(الداعي، ولإا نحج فدم والعوالي للزهراء 

 لها.

، مما باعتبـاب  (2)«رولة بين الأغنياء»يم فإل  يوجب أن يكون أما ما أبار  المسلمون من التقس

، وممـا باعتبــاب أن تقسـيم المــاا بــين   )صــلى الله عليـه وآلــه( أن جماعـة الأغنيــاء أباروا حلـ  مــن الرسـوا    

الأغنياء والفقراء يوجـب الدولـة، حيـث من الفقـراء يصـرفون قسـمتهم في حـوائجهم، أمـا الأغنيـاء          

 ر أمواا النا  فيكون رولة.فيجعلون قسمتهم لاصطيا

 )صـلى الله عليـه وآلـه(   وقد أومر جماعة من المسلمين كون حلـ  مـن حصـتهم لا حصـة الرسـوا      

غصبو  كما في القصة المشهوبا، ولم يغصبوا الحـوائط السـبع الـإي     )صلى الله عليه وآله(حتى محا ابتحج 

أيضـاو، وهـي: الميثـب     )عليهـا السـلام(  لزهـراء  مما وهبها ل )صلى الله عليه وآله(أعطا  حل  اليهوري للرسوا 

 والصافية والح سنى وبرقة والعوافي والكلا ومشربة أم مبراهيم.

لا ينافي كون كج الكون له، فإن الفـيء ونحـو  ملـ      )صلى الله عليه وآلـه( ثم كون الفيء للرسوا 

ثـانوي، وملكيتـه   قانوني، بينما كج الكون ملـ  ملهـي، ومن شـوت قلـت: من الاعتبـاب القـانوني بال      

   )صلى الله عليه وآله(الكون بالأولي، مثج كون بدنه 

                                                             

 .10 - 8سورة الحشر:  (1)

 .7سورة الحشر:  (2)
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)عليـه  طاهراو بعد الموت بالأولي، فلا ينافي وجوب غسله لجريان السنة بالثانوي، لما قالـه علـي   

 السلام(

 

 الروايات
فهي فوق التواتر، كمـا يجـدها المتتبـع     )عليهم السلام(أما الروايات الدالة على أن كج الكون لهم 

 في الوسائج والمستدبم والبحاب والكافي وغيرها.

 .(1)«والأبض كلها لنا»مثج بواية الكابلي: 

 .(2)«من الأبض كلها لنا»وبواية عمر بن يزيد: 

)صـلى الله عليـه   خلق اللّه آرم وأقطعه الدنيا قطيعة، فما كـان لآرم فلرسـوا اللّـه    »وبواية جابر: 

)عليهم السلام(فهو للأئمة من آا محمّد  )صلى الله عليه وآله(، وما كان لرسوا الله وآله(
(3). 

)صلى الله عليه وآله(وبواية ابن الريان: )من الدنيا وما عليها لرسوا الله 
 (4). 

 .(5)وبواية أبي بصير: )أما علمت أن الدنيا والآخرا للإمام(

 ملى غيرها من الروايات الكثيرا.

 

 لأرضا قسامأ
 ثم من الأبض على أقسام: 

 الفيء كما تقدم.

 والمفتوحة عنوا، سواء كان الفت  بسبب الدفاع أو بسبب الهجوم، وهإ  تنقسم:

                                                             

 .1باب أن الأر  كلها للإماق عليه الساصق ح 407ص 1الكافي: ج (1)

 .2باب أن الأر  كلها للإماق عليه الساصق ح 407ص 1: جالكافي (2)

 .7باب أن الأر  كلها للإماق عليه الساصق ح 409ص 1: جالكافي (3)

 .6حباب أن الأر  كلها للإماق عليه الساصق  409ص 1: جالكافي (4)

 الخمس. 172: صالمقنع (5)
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 ببيوت مكة. )صلى الله عليه وآله(ملى بيوت ونحوها: وتكون لأببابها كما فعج بسوا الله 

الخـراج أو المقاسمـة، حسـب مـا يـرا       وملى عامر: يكون لكج المسلمين بيد ولـيهم ي خـإ منهـا    

باتبـاو مـن    )عليـه السـلام(  صلاحاو، ويصرفي وابرها في مصا  المسلمين، بج والكفاب، كما أجرك علي 

 بيت الماا لإل  النصراني الإي كبر وعجز ف خإ يتكفف النا .

 وغامر: يكون كسائر الأنفاا.

للمسلمين أو بالنسبة أو ما أشبه  والمفتوحة صلحاو: يكون حالها حسب قراب الصل  لأهلها أو

 حل .

وما أسلم أهلـها عليهـا: وتكـون لأهلـها، والغـامر في هـإين كسـائر الأنفـاا ملا محا شـر، في          

 الصل  غير حل .

 وما ليس كإل  من أي الأقسام الأببعة: وهي من الأنفاا أيضاو.

لما فت  خبير لم ي خإ أبض المزابعين،  )صلى الله عليه وآله(وظاهر جملة من الروايات: أن النبي 

ومنمــا جعــج علــيهم مــالاو، كمــا لا ،فــى علــى مــن باجــع مــا حكرنــا  في كتــاب )محيــاء المــوات( مــن    

 .(1))الفقه(

ثم الممات من الأنفاا حاكم على الأرلة الأولية المتقدمـة ومن كـان بينهمـا عمـوم مـن وجـه في       

نحوها فمن الفـيء، وكـإل  مـن المفتوحـة عنـوا لهـا، ومـن        النسبة، أما العامر من الأنفاا كالمراتع و

أبض الصــل  كمــا صــو ، بــج لــو كانــت المصــالحة تشــمج الممــات لم تكــن الممــات مــن الأنفــاا،    

 والحاصج: أن الأنفاا في كج الخمسة حاكمة ملا ما خرج بالدليج.

                                                             

 كتاب ِحياء الموات.  80)الفقه(: ج موسوعة (1)
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 النبويان
وا بهما مما يرفع وعف السـند:  ويدا على ما حكرنا: النبويان المرويان من طرقنا أيضاو، المعم

عـاري الأبض لله ولرسـوله ثـم    »و  ،(1)«موتان الأبض لله ولرسوله ثم هي لكم مني أيها المسلمون»

 .(2)«هي لكم مني

ويؤيدهما:السيرا المستمرا، بج رعوك الإجماع، فكج غامر لمن تصرفي باستثناء ما محا أوـرّ  

، فهو مثج كون المدبسة (3)«خلق لكم»لقوله تعالى: الآخرين في عروه أو الأجياا الآتية في طوله، 

للطلاب لا يحق لطالبٍ الزيارا عن حقه، كمـا لا يحـق لـه أو لغـير  الضـرب بالجيـج الآتـي، فـإحا كـان          

 عمر المدبسة طبيعياو  سمائة سنة لا يحق تنقيص لا يكفي تل  المدا.

 

 العامر
أما العامر كالمراتع والغابات والآجام وما أشبه: ففي الفيء لأهله، وفي المفتوحة لأصحابها، 

وفي أبض الصل  كما صـالحوا، بـج قـد عرفـت أن مواتهـا أيضـاو كـإل ، وفي غيرهـا مـن الأنفـاا،           

 لإطلاق الأرلة المؤيدا بالسيرا، وتقمل  حينوإٍ بالحيازا، 

                                                             

 .20903ح 1ب 111ص 17: جالوسائلفي مستدرك  شبهه (1)

 .20906ح 1ب 112ص 17الوسائل: ج مستدرك (2)

 .29البقرة:  سورة (3)
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الأنهاب ووح  الفـلا وطـير السـماء وغيرهـا، بـج مـن الأنفـاا        حالها المعارن وحيتان البحاب و

 نوب الشمس محا أمكن حيازته، وهكإا.

 فكج ما لا مال  له عامراو أو غامراو كان له مال  سابق فبار أو لا، من الأنفاا ملا ما خرج.

واية ويدا على ما حكرنا  متواتر الروايات، وال  حكرنا جملة منها في )محياء الموات(، مثج ب

 سليمان بن خالد، وعبد الله بن سنان، وسعيد الأعرج، ومحمد بن عبد الله، وغيرها.

، ومصــححة عمــر: (1)«وليــؤرّ خراجهــا ملى الإمــام مــن أهــج بــي  »أمــا صــحيحة الكــابلي: 

ــام   » ــه ملى الإمـ ــقها يؤريـ ــه طسـ ــن رون مســـقا،.    (2)«وعليـ ــوب مـ ــاا الحضـ ــى حـ  ، فمحمـــولان علـ

وحاا الغيبة فلا طسـق، كمـا يـدا     )صلى الله عليه وآله(ا فعله الرسوا أما حاا الحضوب مع الإسقا، كم

مــا كــان لنــا فهــو  : »)عليــه الســلام(عليــه النبويــان المتقــدمان، ومــا را علــى التحليــج للشــيعة، كقولــه   

 .(3)«لشيعتنا

كلما كان في أيدي شيعتنا من الأبض فهم فيه محلّلون يحج لهـم حلـ  ملى أن   »وبواية مسمع: 

 .(4)«منا فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم ويترم الأبض في أيديهميقوم قائ

 كما تقدم. (5)«من أحيى أبواو فهي له»وما راّ على أن 

                                                             

 .32230ح 329ص 17الشيعة: ج وسائل (1)

 .26ح 39ب 145ص 4الأحكاق: ج تِذيب (2)

 .5باب أن الأر  كلها للإماق عليه الساصق ح 409ص 1: جالكافي (3)

 .12688ح 382ص 6الشيعة: ج وسائل (4)

 .32228ح 328ص 17وسائل الشيعة: ج راجع (5)
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والإجماع المدعى في كلام غير واحد، والسيرا المستمرا، فإنه لم ي ت أحد ملى المرجع ليعطيه 

 ما أحيى، ومن استمرت السيرا على معطائه الخمس والزكاا والمظالم والكفابات. طسق

 

 للجميع  رضإحياء الأ حق
ولا فرق في حـق الإحيـاء بـين الشـيعي وغـير ، والمسـلم والكـافر، للروايـات المتقدمـة الناصـة           

حـق الشـيعة    أو على أنها مـن « منها لكم مني أيها المسلمون»على الكافر، ولا يعابوها ما را على:

 فقط، لما حكرو  من وجو  الجمع:

مثج كون الكافر لا حق له ابتـداءً ومن صـدب بحقـه الإحن الخـاص، ومن كـان فيـه: أن الأصـج        

 أحكاماو لا أمراو بالولاية والإحن. )عليهم السلام(كون ما يصدب عنهم 

ــة     ــر  العلام ــا حك ــة، كم ــالكيتهم صــوبية لا حقيقي ــد  ســر ( أو أن م ــه  )ق ــلام( )عفي قول ــه الس : لي

 ، ومن كان فيه:أنه خلافي الظاهر بج الصري  من الروايات المتقدمة.«باعهما ممن يستحج»

أو أنها من قبيج الحكم الظاهري والواقعي، ومن كـان فيـه: أنـا لم نسـلم الحكـم الظـاهري في       

 موووعه للزوم التناق، ومنما تنجيز ومعإاب مما لا مجاا له في المقام.

 

 وما يرد عليه النائيني كلام
 : من أن الغرض الأصلي من الإحن لهم الشيعة، )قد  سر (أو ما حكر  النائيني 
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أحنـوا لكـج مـن     )علـيهم السـلام(  ولكنه حيث ننـع مـن تخصـيص الإحن )صـوص الشـيعة فـإنهم       

 أحياها، نظير العدا فإن حكمة تشريعها مختصة  وابر اختلا، الميا  ولكن الحكم عام.

: مضافاو ملى أن العدا ليست لما حكر فقـط، بـج لاحـترام الـزوج ولقدسـية الربـا،       ومن كان فيه

وما أشبه، أن حل  من قبيـج الجمـع التبرعـي، نعـم يصـ  بعـ، مـا حكرنـا  لـو أبيـد بفـع التنـاق،             

 احتمالاو.

لكن الأقرب أن الشهرا الفتوائية مع الإطلاق، وهي حجة كما حكرناها في )الأصـوا( حيـث   

، ولإا كان المحكي عن المبسو، والخلافي (1)«فإن المجمع عليه لا بيب فيه: »)عليه السلام( العلة في قوله

ــاو       ــ خرين عــدم الفــرق، خلاف ــافع واللمعــة وغيرهــم وأســاطين المت والســرائر والجــامع والمهــإب والن

للمحكي عن التإكرا وجامع المقاصد حيث اعتبرا الإسلام في المحيي، ومن كان يـرر عليهمـا اشـترا،    

 التشيع لا خصوص الإسلام، فت مج.

ثم من الإطلاق والسيرا رليلان على عدم الاحتياج ملى الإحن في حيازا أبض الأنفـاا وسـائر   

ولا يجـوز التصـرفي في ملـ  الغـير ملا      )عليـه السـلام(  المباحات، خلافاو لمن قاا بالاحتيـاج لأنهـا للإمـام    

 بإحنه.

                                                             

 .9ب 303ص 17: جوسائلمستدرك ال (1)
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 عنوة المفتوحة
بوين: فهي المفتوحة عنوا، فإنه حيـث لا ينفـع المنطـق يـ تي محقـاق      أما القسم الثالث من الأ

، أو رفاعياو فإنهم (1)الحق بالقوا، سواء كانت حرباو ابتدائياو لإنقاح المستضعفين، كما في الآية المبابكة

لو استولوا على بلار الكفاب فبيوتهم وما أشـبه تبقـى لأنفسـهم، ومنمـا أباوـيهم تكـون للمسـلمين،        

 تسمى مفتوحة عنوا، والغامرا تكون من الأنفاا.العامرا 

ويدا على حل : متواتر الروايات، كرواية أبـي بـررا، ومرسـلة حمـار الطويلـة، وصـحيحة       

 الحلبي، وبواية ابن شري ، وخبر أبي الربيع، وغيرها.

 هي لجميع المسلمين لمن هـو »، وقوله: «موقوفة: »)عليه السـلام( وب ا أشكج في الجمع بين قوله 

، فإن الوقف معنا  التوقف بعدم مالـ  لـه   «اليوم ولمن رخج في الإسلام بعد اليوم ولمن لم ،لق بعد

كتحريــر المســجد، والــلام معناهــا الملــ ، ومــن المعــوم أن التعــابض قــد يكــون في مقــام الجعــج حاتــاو  

اا في كالنقيضين والضدين، أو عرواو كوجـوب الجمعـة والظهـر يومهـا، وقـد يكـون في مقـام الامتث ـ       

 باب التزاحم كالغريقين.

 فقي الأولين:المرجع الجمع الدلالي من أمكن، وملّا فالمرجحات السندية ونحوها 

                                                             

 .75النساء:  سورة (1)
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 كجهة الصدوب.

وفي الثالث: من كان أهم ملى حد المنع عن النقي، قدم، وملّا بج ، وملّا تخـير، والمقـام مـن    

 القسم الأوا حيث الانطلاق ود للتوقف.

أما كونه ملكاو، فر ا قيـج ب نـه الملـ  الحقيقـي، وحيـث أشـكج: لعـدم معقوليـة عـدم تكـافؤ           

المتضايفين قواو أو فعلاو، يعقج مل  الآن لكافر يسلم بعد حل ، أو وليد لم يولد بعد، أجيب: ب نـه  

ة يكـون في  جائز في الاعتبابيات وال  منها المل ، لكن فيه: أن المحاا كما ي تي في الحقـائق الخابجي ـ 

الأموب الانتزاعية والاعتبابية، فهـج نكـن اجتمـاع زوج وفـرر، أو كـون وبق رينـاباو بحـد  ونصـف         

 ريناباو بحد .

وب ا أورب عن حل  ب ن المل  على نحو القضية الحقيقية، فالمال  الطبيعة، وهإا أقـرب ملى  

 بجية.، وأشكج: ب ن الظاهر من الأمر القضية الخا)قد  سر (نظر النائيني 

: ب نه الملـ  هكـإا   )قد  سر (عن الشي  الخاا  )بحمه الله(وقوا ثالث، أقرب ملى ما نقله الوالد 

قابج للضيق محا ابتد مسلم أو مات، والسعة محا أسلم كافر أو ولد مسـلم، فهـإا نـوع مـن الملـ  لـه       

 الاعتباب العقلائي، وأشكج: ب نه خلافي ظاهر المل .

ليس ملكاو مطلاقاو، ومنما يحمج هإا اللف  ونحو  على الوقف اللغوي ولإا حهب بابع: ملى أنه 

 كما في الرواية، ويؤيد  أنه يصرفي في مصا  المسلمين وغيرهم، فت مج.

 

 يشترط في المفتوحة عنوة ما
 ثم من كون المفتوحة عنوا ملكاو للمسلمين مشرو،:
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لعام، وملّا فـالحرب بـدون مجازتـه هجوميـاو     أو نائبه الخاص أو ا )عليه السلام(أولاو: بإحن الإمام 

أو رفاعياو ـ فيما لم يكن اوطراب ملى الدفاع حيث تصج النوبة ملى عدوا المؤمنين ـ توجـب أن يكـون      

نعم أحج لنـا المسـاكن والمتـاجر والمنـاك  كمـا       )عليه السلام(كج شيء من الأبض والغنائم والأسراء له 

 ش ن، وبالنتيجة ليست بحكم المفتوحة عنوا.هو مإكوب في الكتب المعنية بهإا ال

معهـا   )عليـه السـلام(  والمصداق لهإا هو العراق، حيـث الإجـازا في حربهـا، بـدليج تعامـج علـي       

يحكم المفتوحة عنوا كما يظهر من الروايات والتـوابي ، وبالروايـات المتـواترا الدالـة علـى أن أبض      

 السوار لها حكم المفتوحة عنوا.

)عليـه  حات كمصر وأمثاله وميران وغيرها فلا رليج على أن الفـت  كـان بإجازتـه    أما سائر الفتو

)عليــه في جهـار ميـران، أو الحسـين     )عليـه السـلام(  ، وبعـ، التـوابي  الدالـة علـى وجـور الحســن      السـلام( 

في جهار بع، مناطق مفريقيا لم يثبـت شـرعاو حتـى يرتـب عليـه الحكـم الشـرعي فيعامـج مـع           السـلام( 

 وها كالغابات والآجام معاملة الأنفاا.أباويها ونح

وثانياو:ب ن تكون عامرا حاا الفت  بسبب الإنسان، فغير العامرا من الموات أو العامرا طبيعياو 

 كالغايات والآجام والمراعي الطبيعية ومحلات الأعشاب العقابية تكون من الأنفاا.

)صـلى الله عليـه   علـى حلـ  أن الرسـوا    وثالثاو:ب ن لا تكون بيوتاو ونحوها حاا الفت ، كمـا يـدا   

لم يكن أخإ من بيوت مكة وخيبر أو ما أشبه شيواو، ولم يلحقها بالمفتوحة عنـوا، كمـا أن عليـاو     وآله(

لم ي خإ من بيوت المدائن وسائر بلار العراق شيواو، بج مقتضى الانصـرافي أيضـاو حلـ ،     )عليه السلام(

لأباوي زباعية معطاء أصحابها للدولة شيواو لحمايـة  كما هو مقتضى الحكمة حيث من مقتضى كون ا

 الدولة لهم، 
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 )لافي البيوت فإن الأخإ منها يوجب تنفر النا  عن الدولة.

ــة     والإســلام اهــتم بتقريــب الكفــاب، ولــإا الغالــب أن الكفــاب أســلموا لا بالســيف بــج بالرغب

ــا طرفــاو يســيراو مــن    حلــ  في كتــاب )كيــف انتشــر   الطبيعيــة حيــث بأوا محاســن الإســلام، وقــد حكرن

 الإسلام(، وهإا منما حكرنا  ت ييداو لا استدلالاو.

 

 لم يكن إذن لو
أو نائبه بج أو عدوا المؤمنين في الحـربين الـدفاعي وبـين     )عليه السلام(وحيث اشتر، محن الإمام 

الطائفتين المؤمنين ـ فيما محا لوح  من في الثغر خلاء بلد الكافر من الحكومة أو شبه الخلاء فهاجم في  

سبيج الله والمستضعفين ـ وان لم يإكر الفقهاء حل ، ومنما نقوا به احتمالاو من جهة الإطلاقات بعـد   

 الإحن عن مثج حل .انصرافي أرلة 

كما را  )عليه السلام(فإحا لم يكن محن يكون كج شيء من الأباوي والغنائم والأسابك للإمام 

عليه النص والفتوك، نعم أبي  لنا المساكن والمناك  والمتاجر، ولإا جرت السيرا على الاشـتراء مـن   

بالنسبة ملى ما ي تون بـه مـن    أباوي فتحها خلفاء الجوب ومن مليهم، وكإل  الإماء والعبيد، وهكإا

 بلار الكفاب من المتاجر بعد استيلاء المسلمين عليهم.
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 كربلاء  أرض
أبض  )عليـه السـلام(  لا يقاا:محا لم يجز اشـتراء المفتوحـة وبيعهـا فلمـاحا اشـترك الإمـام الحسـين        

 كربلاء من بني أسد؟

لّـه كـان صـوبياو، أو أنـه     لأنه يقاا: لم يثبت حل  بج أنكـر  بعـ،، وعلـى تقـدير الثبـوت لع     

في بيعهـا محا   )عليـه السـلام(  اشتراها بالولاية، وقد حكروا في باب المفتوحة عنـوا حـق الإمـام     )عليه السلام(

 بأك حل  صلاحاو.

ثم الظاهر ثبوت كون الأبض الفلانية مفتوحـة أو مصـا  عليهـا أو مـا أشـبه حلـ  بـالتوابي         

منـع عـن الظـن في أصـوا الـدين وفروعـه، والظـن مقابـج         ومن لم يكن عدر وعدالة، والشـابع منمـا   

، ملى (1)«ومحا قيج لهم اتبعوا ما أنزا الله قالوا بج نتبع ما وجـدنا عليـه آباءنـا   »الدليج، قاا سبحانه: 

غيرها من الآيات، والظن الممنوع شرعاو كالظن القياسي، أما الظنون العقلائية الأ خر والـ  هـي في   

سـيرا علـى اتباعهـا في الرجـاا واللغـة والتـابي  والطـب والأمـوب العاريـة          المووـوعات فقـد جـرت ال   

كالسـفر بســائق لا يقطــع الســلامة معـه بــج ظــن فقــط، ملى غــير حلـ ، ولــإا اشــتهر بيــنهم )الظنــون     

 الرجالية(.

                                                             

 .21لقمان:  سورة (1)
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 ))بيع أراضي المدن العراقية((
، لمـا تقـدم مـن أن    ثم لا ،فى جواز بيع وهبة مثج بغدار من الـبلار الـ  كانـت قبـج الإسـلام     

 الدوب لا تدخج في حكم المفتوحة عنوا، وكإل  مثج مكة وخيبر وغيرهما.

أما مثج النجف وكربلاء من المدن الإسلامية، فر ا يقاا: بالجواز مـن جهـة الشـ  في كونهـا     

، أو من جهة احتماا كونها كانت روباو حاله، )قد  سر (كانت عامرا حاا الفت ، كما قاله النائيني 

أجازوا اشتراءها، بضميمة ما تقدم من أن لهم حل ، أو  )عليهم السلام(أو من جهة احتماا أن الأئمة  

 من جهة جريان أصالة الصحة في عمج البائعين، أو من جهة السيرا.

 

 يرد عليه ما
 .(1)لكن يرر على الأوا: ما تقدم من حجية قوا المؤبخين

ربلاء روباو، حيـث النجـف ظهـر الكوفـة ممـا      وعلى الثاني: ظهوب عدم كون مثج النجـف وك ـ 

 كان مقبرا، ولم تكن كربلاء روباو، وملّا لما أمكن الحرب فيها.

 لا يقف أمام الدليج. )عليهم السلام(واحتماا مجازا الأئمة 

وأصالة الصحة لا تجري مع العلم بالفسار، ومن كانت تجري مع استصحاب الفسار من جهـة  

نهما من وجه، كما قرب في باب الحكومة من عدم ملاحظة النسبة، وملّا حكومتها عليه، ومن كان بي

 فالنسبة بين 

                                                             

 ود قرائ  على الكذب، أو ما أشبه.ما خرج بالدليل كوجود دليل معار  أقوى، أو وج ِو (1)
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الضرب والحرج والعسر والاوطراب والإكرا  والوووء والغسج والقيام في الصلاا والحج ومـا  

 أشبه حل  كلها من وجه، ومع حل  تقدم العناوين الثانوية على الأولية.

ولإا محا بأينا من يشـرب الخمـر أو يفطـر في شـهر بمضـان أو يبيـع وقفـاو لا نحمـج عملـه علـى           

 عمّن كان يفطر في شهر بمضان. )عليه السلام(الصحي ، وقد س ا الإمام أمير المؤمنين 

من غير فرق بـين أن يكـون العنوانـان عروـيين كالإفطـاب في السـفر، أو طـوليين كالاوـطراب         

 بشرب الخمر.

 اا: فلماحا لا نس ا عمّن يقصر في الصلاا.لا يق

 (1)لأنه يقاا:من جهة السيرا، أو يقاا: من الإفطاب حرام )لافي القصر في الصلاا فإنه باطج

ومنما يجب عليه أن ي تي بالتمام، نعم محا لم ي ت به ملى آخر الوقت كان تابكـاو للصـلاا وكـان فـاعلاو     

 للحرام.

 تشرعة خلفاو عن سلف، ويكفي بها حجّة ومن لم نعلم وجهها.نعم تبقى السيرا القوية من الم

ثم محا احتملنا كون الداب كانت في زمان الفت  أو ما أشـبه حلـ  جـاز لآحـار المشـترين، لعـدم       

 تنجيز العلم الإجمالي بالنسبة مليهم.

 

 بذلك الفتوى
 المفتوحة؟أما هج يجوز للفقيه الفتوك بإل  بعد علمه أنه يكون فتوا  سبباو لاشتراء 

                                                             

ع التماق. أي (1)  في موْ
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قيج: نعم، لأنه يف  لكج فرر ممن يجوز له الاشـتراء، كفتـوا  لواجـدي المـني بالطهـابا، مـع       

 علمه ب نه سبب لبطلان طهابته وصلاته وحجه وما أشبه.

وقيج: لا، لأن العلم لا يقف أمامه شيء، ملا محا ثبت جعـج الشـابع للحكـم بـدلاو، ولـيس      

 المقام منه.

حد الترخص استصحاباو للخابج فصلاته  ام، وبالسفر للداخج فصـلاته  ومثله لو أفتى بعدم 

 قصر، سواء كان بالنسبة ملى اثنين أو واحد.

وب ا يقاا: بالتفصيج بـين مثـج المثـالين فيجـوز، وبـين مـا يوجـب هـدب الفـروج والـدماء فـلا            

شـ  في بقـاء زوجتهـا    يجوز، كما محا استفتا  اثنان كج يقوا: ب نه علم سابقاو زوجية امـرأا واحـدا و  

حيث من فتوا  باستصحابها يوجب ابتكاب الفرج الحرام، وكـإل  محا قـاا أحـد الـوليين: من زيـداو      

 قتج والد  ف فتا  بجواز قصاصه، وقاا الآخر: ب ن عمراو هو القاتج ف فتا  بإل  أيضاو.

يقتـج قصاصـاو،    بج المس لة سيالة فيما علم ب ن فتوا  يوجب حراماو، كما محا س له هـج القاتـج  

وقد علم الفقيه ب ن فتوا  يوجب هدب رم حرام، حيث من المستف  زاعم ب ن فلاناو هـو القاتـج بينمـا    

 يعلم الفقيه أنه ليس بقاتج.

 

 ورد في أرض العراق  ما
 ثم من بعضهم حكر أن سبب بيع واشتراء أبض العراق الروايات: 

: )من لـي أبض خـراج وقـد وـقت     السـلام( )عليـه  مثج صحي  ابن سنان، قلت: لأبي عبد الله 

 بها حبعاو، قاا: فسكت عني هنيوة ثم قاا: من قائمنا لو قد قام كان نصيب  من الأبض أكثر
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 .(1)منها(

لـي: لم تركـت عطـاءم، قلـت: مخافـة علـى        )عليـه السـلام(  وخبر الحضرمي، قاا أبـو عبـد الله   

 ريني، قاا: ما منع ابن أبي سمام أن يبعث ملي  بعطائـ ، أمـا علـم أن لـ  في بيـت المـاا نصـيباو(       

 فإن ملاكه آت في الأبض أيضاو. ،(2)

: )سـ لته عـن الرجـج اشـترك     )عليـه السـلام(  وخبر مسماعيج بن الفضج الهاشمي، عن الصارق 

نى بها أو لم ي،، غير أن أناساو من أهج الإمة نزلوهـا، لـه أن ي خـإ مـنهم     أبواو من أبض الخراج فب

 .(3) أجرا البيوت محا أروا جزية بؤوسهم، قاا: يشابطهم فما أخإ بعد الشر، فهو حلاا(

 وجماعة حكروا: أن الاشتراء تبع للآثاب. )قد  سر (وابن مربيس 

يـتم بالنسـبة ملى عمـج المـؤمنين في أبض      لكن لا يتم حلـ  بالنسـبة ملى مـا لا آثـاب لـه، كمـا لا      

 العراق حيث يشترون ويبيعون الرقبة كما يوقفونها.

مـن أحيـى   »أن العمـدا في المسـ لة: عـدم المـانع مـن الأخـإ بعمـوم         )قـد  سـر (  وحكر الإيرواني 

 ،(5)«من سبق ملى ما لا يسـبق مليـه مسـلم فهـو أحـق بـه      »والنبوي: ،(4)«أبواو فهي له أو هو أحق بها
فإنها شاملة للأباوي ال  خربت عمابتها الكائنة حاا الفت  ال  هي محج الابتلاء في هإا الزمـان،  

لأنه لم تبق من عمابا حاا الفـت  شـيء، فيجـوز لكـج أحـد أن يحييهـا ويتصـرفي فيهـا بـلا محن مـن           

 أحد، ويكون بإل  أولى بها.

                                                             

 .5ح 283ص 5: جالكافي (1)

 .22359ح 157ص 12الشيعة: ج وسائل (2)

 .22772ح 275ص 12: جالشيعة وسائل (3)

 .32228ح 328ص 17وسائل الشيعة: ج راجع (4)

 .20905ح 1ب 111ص 17الوسائل: ج مستدرك (5)
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 الحيازة
زا أيضاو، كمـا يظهـر جـواز اشـتراء أجزائهـا مـن       ومما تقدم من السيرا وغيرها يظهر جواز الحيا

علـى   )قـد  سـر (  الأواني الفخابية والآجر والجـص ومـا أشـبه حلـ ، لا مـن جهـة مـا حكـر  النـائيني          

أصله، بج من جهة أن حكم الجزء حكم الكج، أو من جهـة الانصـرافي ملى الرقبـة فـلا يشـمج مثـج       

 هإ  الأجزاء.

قـاا: سـ لته عـن سـيرا الإمـام في       )عليـه السـلام(  فـر  ثم من صحيحة محمد بن مسلم عن أبـي جع 

قـد سـاب في    )عليـه السـلام(  فقاا: )من أمير المؤمنين  )صلى الله عليه وآله(الأبض ال  فتحت بعد بسوا الله 

، لا رلالـة فيهـا علـى المفتوحـات كـإيران والشـام       (1) أهج العراق بسـيرا فهـي ممـام لسـائر الأبوـين(     

حة عنوا المحكومة ب حكامها، لأن المرار ما فتحت بشرائطها، أي كان بإحن ومصر وما أشبه من المفتو

وعامرا حاا الفت ، وكان بعد منإاب أهلها بالإسلام أو الجزيـة وعـدم قبـولهم ممـا      )عليه السلام(الإمام 

صابت النوبة للسيف ـ على المشهوب ـ فإن كلاو من الموووع والحكـم ومن كـان يوسـع ويضـيق رائـرا        

كن أي منهما لا يكفج الآخر، وملّا لزم أن تكون هإ  الرواية مخالفـة للروايـات الكـثيرا الـ      الآخر ل

 حكرت تل  الشرائط الثلاث، مع وووا عدمها.

 

 فرع
 ثم هج حاا الطير والسم  والوح  والمعدن في المفتوحة عنوا حاا الأبض 

                                                             

 .1677باب الخراج وانعية ح 53ص 2و يحضره الفقيه: ج م  (1)
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 ما كان في الممات فمن الأنفـاا،  لأنها تابعة لها، أو حاا المباحات من الأنفاا، أو يفصّج بين

وما كان في المحياا فمن المفتوحة، احتمالات، ومن كان الأقرب أن الثوابـت في العـامرا مـن المفتوحـة     

النـا  شـرع   »ومعطـاء الخـراج، وقـولهم     )عليـه السـلام(  فلا يحق لأخإ مـن معارنهـا ملا بإجـازا الإمـام     

مـن  »، أما غيرها كالطير ومـا أشـبه فلمـن أخـإ  لقاعـدا      يرار به في غير العامرا من المفتوحة (1)«سواء

 ولا رليج على التبعية.« سبق

 

 كفر المسلمون  لو
ولو كفر المسلمون في أبض كالأنـدلس، صـابت أبض كفـر، لأن الحكـم تـابع للمووـوع،       

وكإل  لو أخرج الكفاب المسلمين وسـكونها كفلسـطين، وهـإا لا ينـافي وجـوب مبجـاع الأبض ملى       

 أهلها.

غير فرق في الأوا بين كفرهم اختياباو أو بالإجباب، ولا مجاا للقوا بالاستصـحاب، لأن   من

 تحقق الموووع يوجب تحقق الحكم.

ولو انعكس ب ن أسلم أهج أبض، فإنها تكون أبض المسلمين في الإبيحـة والـزواج مـن غـير     

 تحقيق وتجهيز الميت واللقطة وغيرها.

بـج ينقســم الأبض ملى أبض كفـر أو أبض مســلام، ففــي   ولـيس الحــدور الجغرافيـة معيــاباو،   

الهند ولبنان حيث بلد مسلم كـ )صوب( و )في، آبار( وبلد كافر كـ )بحمـدون( و)بنـاب ( الاعتبـاب    

 بالبلد لا بالدولة، فإحا أتي بجلد من بلد الإسلام حج أو من بلد 

                                                             

 .13597ح 75ب 89ص 12الوسائل: ج مستدرك (1)
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لامة الهند أو لبنان فالأصج عدم الكفر حرم، أما محا لم نعلم ب نه من أي البلدين ومنما عليه ع

 جواز الاستعماا، لعدم محراز الشر، لا وجداناو ولا تنزيلاو بشهور أو استصحاب أو ما أشبه.

أما في البلد المختلط كــ ) بـاي( و)بـيروت( فـإحا لم يعلـم بالإسـلام فمـن لم يقـم عنـد  رليـج           

 أجرك حكم الكفر، لما عرفت.

حـاكم كـافر فلـه حكـم الإسـلام، لإطـلاق بلـد الإسـلام          ولو كان لبلد مسلامي علـى الأكثـر  

عليه، كما في بع، بلار مفريقيا، ولو انعكس ب ن كان أكثر  كافراو لكـن المسـلم يحكـم، لم يسـتبعد     

لم يسلم أكثرها ومع حلـ    )صلى الله عليه وآله(جريان حكم الإسلام عليه، فإن مكة لما أخإها الرسوا 

 سلام.فلا ش  أنها صابت من بلار الإ

 فلا يقاا: فكيف تفرقون بين البلدين.

لأنــه يقاا:المعيــاب العــرفي، فــإحا فــرق نفــرق، وعليــه فــالميزان أحــد الأمــرين أكثريــة الأهــالى   

 المسلمون أو كون الحاكم مسلامياو مع وجور جماعة مسلمة فيه، فت مج.
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 الصلح أرض
المسـلمون الكفـاب، أن   أما القسم الرابـع مـن الأبض: وهـي أبض الصـل ، فعلـي مـا صـا         

 تكون الأبض لهم أو للكفاب أو يفصج بين أقسام الأبوين لهؤلاء وهؤلاء.

نعم ب ا وقع الكلام في أنه هـج للحـاكم أن يصـا  أن تكـون الأبض المـوات في بـلار الكفـاب        

 )صـلى الله عليـه  للكفاب، لإطلاق رليج الصل ، أو لا، حيث منهـا مـن الأنفـاا الـ  هـي لله وللرسـوا       

 ولمن أحياها، فالصل  عليها مما يحرّم الحلاا. وآله(

لكن فيـه: أن أصـج الصـل  مـع الكفـاب لـيس أولاو وبالـإات مشـروعاو، ومنمـا هـو عبـابا عـن             

)صـلى الله  الصل  مع الغاصب، وحيث من الشابع بأك أن حل  أصل  قربّ ، كمـا صـا  بسـوا الله    

مع معاوية، فـإحا كـان هـإا هـو الميـزان لا فـرق بـين العـامر          )عليه السلام(في الحديبية، والحسن  عليه وآله(

 والغامر.

والظاهر عدم صحة نق، الصل  خفية بحجة أن أصـج الصـل  اوـطرابي، مح الشـابع قـرب       

كسائر المعاهدات مع الكفاب، ولا يقا  حل   ا محا ارعى قويّ باطلاو راب زيد فاوـطر زيـد بإعطائـه    

ن رعوا ، حيث من هإا الشيء حـرام علـى المعتـدي، فيحـق لـه عـدم       شيواو صلحاو في قباا بفع يد  ع

معطائه أو التقاص منه، لأنه مـن أكـج المـاا بالباطـج، مح أرلـة الصـل  لا تشـمج مثـج هـإا المـاا مـن            

 زيد، )لافي ما نحن فيه.
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 فروع
ع ثم لو صا  الكفاب المسلمين ف سلموا تحولت أبوهم ملى أبض الإسلام، مح بانتفاء المووـو 

ينتفي الحكم، ولو خالفوا الصل  صابت أبض محـاببين، يحـق للمسـلمين عـدم الاعتنـاء بالصـل ،       

 ب بض مكة. )صلى الله عليه وآله(ومحا أخإوا أبوهم صابت مفتوحة عنوا، كما فعج بسوا الله 

أما محا فت  الطائفة المحقة أبض  البغاا فهي أبض مسلامية لا تتبدا بسبب البغي، وقـوا علـي   

لايـدا   (1)«على أهج مكـة  )صلى الله عليه وآله(مننت على أهج البصرا كما منّ بسوا الله : »يه السلام()عل

 على أن الأبض تكون أبض كفرٍ في الأحكام.

وهج للحاكم الإسلامي العارا أن ينق، الصل  الـإي سـبقه مليـه حـاكم عـارا سـابقاو، لأن       

ان، الظـاهر: لا، مح المعاهـدات لا تـنق،،    الحاكم السابق تصرفي في أكثر من حقـه مـن حيـث الزم ـ   

 كما را عليه النص والفتوك، ومن جاز نق، بع، الأحكام السابقة كما حكرو  في السجناء.

أما محا كان الحاكم السابق جائراو، فهج له النق، مطلقاو، لعدم الاعتباب ب عماا الجائر، أو لا 

مطلقاو لاحترام العهد، أو يفصج: بين ما محا كان العمج في نفسه صحيحاو ومن كان انتسابه باطلاو فلا 

نق،، ولـإا نقـ،   ينق،، وبين ما كان العمج في نفسه باطلاو ـ مح بين الأمرين عمـوم مـن وجـه ـ في ـ     

قطائع عثمان كما في نهج البلاغة، احتمالات، ومن كان مقتضـى القاعـدا الأوا،    )عليه السـلام( علي 

 والاحتيا، الثالث.

                                                             

 .608ح 23ب 379ص 33الأنوار: ج بحار (1)
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 : الطلقيةفصل
يجمع جملة شـرو، والـ  منهـا: أن     ومن شرو، العووين: الطلقية، وهو اصطلاا فقهائي

 لا يكون وقفاو في موبر عدم جواز بيع الوقف ووعاو.

 

 الوقف
وهإا اللف  مما جامد حالاو ومن كان في الأصج مشتقاو، ومما أن يرار به الموقوفي من باب )زيد 

 عدا(.

لام والوقف كان قبج الإسلام، كما هو موجور بعد الإسلام في سائر الأريـان، فهـو في الإس ـ  

 أقرب من التقرير منه ملى الاختراع، كسائر المعاملات.

 ويدا عليه:  

ــنهم      ــولاو وعمــلاو م ــواترا ق ــه مت ــات في ــيهم الســلام( العقــج، والإجمــاع، والرواي ــة )عل ، كمكاتب

 .(1)«الوقوفي تكون على حسب ما يوقفها أهلها من شاء الله»الصفاب: 

 .(2)«ء اللهالوقوفي على حسب ما يقفها أهلها من شا»وفي أخرك: 

لا يجوز شراء الوقف ولا تدخج الغلدة في ملكـ ، ارفعهـا ملى مـا أوقفـت     »وبواية ابن باشد: 

 عليه، 
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 .(1)«قلت:لا أعرفي لها ببّاو، قاا: تصدق بغلّتها

، وفيـه:  )عليـه السـلام(  وأمـير المـؤمنين    )عليهـا السـلام(  وما وبر من حكاية وقف الصديقة الطـاهرا  

في بـني زبيـق صـدقة لا تبـاع ولا توهـب حتـى برثهـا الله الـإي بـرث السـماوات           )تصدق بداب  ال  

، بناءً على المستظهر مـن كـون )لا تبـاع( وصـف الجـنس لا الشـخص، بسـبب القـرائن         (2)والأبض(

 الداخلية والخابجية، وملّا فالوصف أصالةو للإخراج.

 

 الوقف أقسام
رهم عـن الملكيـة لا التحريـر المطلـق،     ثم منهـم قسـموا الوقـف ملى: التحريـر كالمسـجد، ومـرا      

 لوووا أن الحرية المطلقة منما هي في الإعراض الموجب للإباحة.

 وملى: التملي ، كالوقف على البطون، لأنه  لي  مقيد.

لكن هنام نوعاو ثالثـاو: هـو الوقـف علـى الجهـة، كالمدبسـة والحسـينية ومـا أشـبه، فإنـه لـيس            

تبعـاو لغـير  وتبعـه غـير ، جعـج المـانع عـن بيـع الوقـف حـق             ()قـد  سـر  ب حدهما، والشي  المرتضـى  

الواقف وحق البطون وحق الله تعالى، ونكـن أن يضـافي عليهـا حـق المتـولي والنـاظر، ولعـج المـرار         

بالبطون:الأعم من البطـون المالكـة كـالوقف الـإبي، أو المسـتفيدا كالـإين يسـتفيدون مـن المغتسـج          

 والمدبسة وما أشبه.

 : ب ن تعلق حق من الله بالوقف لا معنى له ملّا  عنى )قد  سر (النائيني وأشكج عليه 
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مقامة حكمه، وحق الواقف  جرر وقفه تخرج العـين الموقوفـة عـن ملكـه فـلا حـق لـه، وحـق         

البطون غير معقوا، مح مع عدم وجورهم كيف يتعلق حق لهم بالعين فإن المعدوم قبج وجور  كمـا  

 لا يكون حا حق.لا يكون مالكاو كإل  

، ففرق بين كون الكلب نجساو وبين الأنفاا، فـإن  )قد  سر (لكن الظاهر  امية ما حكر  الشي  

الأنفـاا لله  »، ومـرا قـاا:   (1)الأوا حكم الله، والثاني حق الله، ولإا قاا مـرا: )حلكـم حكـم الله(   

 ، والمسجد من قبيج الثاني لا الأوا.(2)«والرسوا

 صد القربة في كج وقف.لا يقاا: لا يشتر، ق

 لأنه يقاا: أولاو: يكفي الموجبة الجزئية في قباا السلب الكلي.

ــزوج        ــج مباحــة الزوجــة لل ــاا والفــيء والخمــس، لا مــن قبي ــج الأنف وثانياو:الأوقــافي مــن قبي

ومطهرية الكر وما أشبه، وخـروج العـين الموقوفـة عـن ملـ  الواقـف لا يوجـب قطـع حقـه ولـإا محا           

 يإهب الواقف ويقوا: غصبت حقي.غصب أو ما أشبه 

ويكفي العرفية في تعلق الحكم الشرعي، مح الموووعات بيـد العـرفي، فكلمـا بآ  حقـاو شملـه      

 .(3)«فإن حقوق المسلمين لا تبطج: »)عليه السلام(قوله: 

لا يقاا: يلزم على الحاكم الشرعي منقاح الوقف كما يلزم على آحار المسلمين من باب النهـي  

 عن المنكر.

 لأنه يقاا: لا منافاا، فالثلاثة لهم الحق.

أمـا حقـوق البطــون: فهـو علــى نحـو القضــية الحقيقيـة، أي محا وجــدوا حـق لهــم، بينمـا غــير        

 البطون ليس كإل ، فلا يحق لأحد مبطاا هإ  القضية الحقيقية، فليس من 
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 وصف المعدوم بالموجور كي يقاا: المعدوم لا يقع وصفاو ولا موصوفاو.

ملخ، بـج عـدم    (1) «الوقـوفي.. »شوت قلت: منـه اعتبـاب عقلائـي والشـابع قـرو  بقولـه:       ومن 

 ملغائه اعتباب له.

 أما حق المتولي والناظر فواو  لا غباب عليه.

 

 الوقف بيع
وهج يجوز بيع الوقف ومجابته فيما محا اوطر ملى حل ، كما محا تحولت القريـة ملى مسـيحية،   

 خرك، أو خرب المسجد ولا متبرع له فيوجر لأجج تعمير ؟فيباع لأجج تبديله في قرية أ

الوقـوفي علـى حسـب    »الظاهر: نعم، لأنه ابتكاز الواقف الإي صبّ الوقف عليه، فيشمله 

، لكـن حلـ  حكمـه    (3)«أنـه لا تبـاع ولا توهـب   »، خلافـاو لمـن لم يجـوز بحجـة:     (2)«ما يوقفهـا أهلـها  

رام نكـن الاسـتفارا فـالعين محبوسـة، ومحا لم نكـن كانـت       الطبيعي فلا ينافي البيع فيما حكرنا ، فما 

 المالية المبدلة كإل .

 

 الوقف تبديل
ومنه يعلم جواز تبديج الوقف بوقف آخر محا لم ينتفع بالأوا حسب ما حكروا، والظـاهر أنـه   

 يص  وقف الجوهر لا الإات، ويعطي الاختياب بيد المتولي مثلاو 
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في أن يجعله حماماو أو راباو للفقراء أو مدبسةو علـى البـدا، بـج أو مـالاو يتجـر بـه وريعـةو لجهـة         

خاصة، لما عرفت من مطلاق )على ما يوقفها أهلها( بعد كونه عقلائياو، ومن لم أجد مثله في الكتب 

 الفقهية.

 ما ينفـع المسـجد   وأجزاء المسجد بعد الانهدام من أمكن صرفها في مسجد مشابه أو تبديلها ملى

أو لوقف آخـر، بقـي علـى الوقفيـة، مـع أن لهـا حرمـة المسـجد في الأولـين، وحرمـة الوقـف الآخـر             

 كالحسينية في الثالث، وحل  للابتكاز المتقدم، وملّا أصب  مباحاو.

: مـن مطـلاق أن لكـج أحـد حيازتهـا و لكهـا مـن جهـة أن         )قـد  سـر (  فما عن كاشف الغطاء 

تفاع بها ومنها التمل  بالحيازا، غير ظاهر الوجه، كمـا أن تفريـق جماعـة بـين     للموقوفي عليهم الان

 عرصة المسجد وبنيانه ـ من لم يرجع ملى ما حكرنا  ـ محج سؤاا.

 

 البيت  كسوة
في وقــف  )قــد  سـر ( وكسـوا البيـت هــج هـي وقــف مؤقـت، كمــا أفتـى بـه الســيد الطباطبـائي        

، أو معراض مطلق، أو معـراض محـدر بالكسـوا،    مسجد مؤقت، بلا فرق بين طوا الزمان وقصر 

كما لو أعرض عن ماله محدراو ب ن لا ي خـإ  الكـافر مـثلاو، والنـا  مسـلطون علـى أمـوالهم، أو أن        

، أو أنـه لا قصـد   )قـد  سـر (  العين باق على مل  مالكه وقد أحن للتصرفي كإل  كما قاله الإيرواني 

)قـد   وسـدنته، أو لعامـة المسـلمين كمـا قالـه الأصـبهاني       ملّا تزيين الكعبة مدا ثم يكون لقـيم البيـت   

 .سر (

 الظاهر: الثالث.

 مح يرر على الأوا: أنه لا وقف كإل  بهإ  المدا القصيرا ومن ح 
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 في المدا الطويلة.

وعلــى الثــاني: أن الإعــراض المطلــق يوجــب صــحة أخــإ  حتــى قبــج مكســاء الكعبــة أو أثنــاء  

 السنة.

بــ ن )النــا  مســلطون علــى أمــوالهم( لا أحكــامهم، وهــإا مــن     والإشــكاا علــى الثالــث: 

 الأحكام، وفيه: أنه من السلطة على الماا فيحدر  لا على الحكم.

وعلى الرابع: أنه بقي ملكاو لرجـع ملى وبثتـه، ولكـان لـه حـق الرجـوع، ولصـاب للغرمـاء محا         

 أفلس، ملى غير حل ، مع أن الجميع غير تام.

 ج الإشكاا لأن كونه للتزيين غير محج بحث ومنما الكيفية.وعلى الخامس: أنه لا يح

ثم لو شككنا في الخصوصية لا نتمكن مـن الترجـي  اعتباطـاو، لأن لكـج مـن الخمسـة حكـم،        

وكان من الترجي  من غير مرج ، ولا يصنع حكماو فقيهاو، بالإوافة ملى أنه قبـي  في قبـاا الترجّـ     

 على الراج  الإي هو قبي  مكرب.من غير مرج  المحاا، وترجي  المرجوا 

 لا يقاا: كيف يجوز تقطيعها مع أنه مسرافي، لتنزا قيمتها بإل .

لأنه يقاا: كما أن ما كان فيه نفع البدن لا يكون مسـرافاو كمـا في الـنص، كـإل  مـا فيـه نفـع        

،فى أن المعنى الروحي بطريق أولى، وملّا لم يجز حتى كتابة الأرعية للحف  مح الوبق مسرافي، ولا 

هإا ليس مسرافاو جائزاو كما في المحقرات بله الإسرافي المحـرم وبلـه التبـإير الـإي هـو الصـرفي اعتباطـاو        

 مطلقاو، بينما الإسرافي الزيارا مع كون أصله في محله.
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 يبطل الوقف ما
والجـواهر، أو أن   )قد  سـر ( ثم هج جواز البيع ونحو  مبطج للوقف، كما قاله كاشف الغطاء 

وآخرون، الظاهر الثـاني فـلا يجـوز مجـراء حكـم الملـ   جـرر         )قد  سر (ع مبطج كما قاله الشي  البي

 الجواز.

استدا للأوا: ب ن شر، البيع أن يكون طلقاو، فإحا لم يسـقط عـن الوقفيـة بـالجواز لم يتـوفر      

 ة.هإا الشر، في المبيع، وب ن الوقف والبيع ودان فلا يتحقق البيع ما لم يسقط عن الوقفي

ويرر على الأوا: أن هإا الشر، ليس في نص ونحو ، ومنما سمى الفقهاء جملة من الشـرائط  

 بهإا الاسم، فلا نكن الاستنار مليه رليلاو على حكم.

وعلى الثاني: أن الضدية ليست واقعية بج شرعية، فإجازا الشابع البيع تخصيص ولا محإوب 

فيـه عقـلاو، ويؤيــد : أن بيـع مــا فيـه الخيــاب مبطـج للمعاملـة الســابقة، كمـا أن الــوطي بنفسـه مبطــج         

 للطلاق، ولا رليج على الملكية الآنامّائية ونحوها، كما التزم بها البع،.

 

 ا يرد عليهالنائيني وم إشكال
ـ: بـ ن مـن مـوابر بيـع       )قـد  سـر (  عليهما ـ بعـد موافقتـه للشـي       )قد  سر (أما مشكاا النائيني 

 الوقف شدا حاجة أببابه، ولا شبهة أنه لو ابتفع وروبتهم قبج البيع بقي الوقف على 
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 حاله، ولا نكن أن يبطج الوقف بطروّ الضروبا ويعور بابتفاعها.

ة ملى أنه لا رليج على عدم الإمكان: أن القائـج بـالبطلان لا يقـوا بـه ملا     فيرر عليه، بالإواف

 محا استمر الجواز ملى حين البيع لا مطلقاو.

ولو بدّا الواقف حيث يجوز التبديج لم يحتج ملى منشاء وقف جديد، بج ابتكاز الواقف كافي 

 في جعله وقفاو كالسابق.

 ن الماا وقفاو ومنما محجوب.ولو بدله بالماا ليبدله ملى بدا عنه لم يك

 أما الأوا: فلوووا أن النقد لا ي تي منه كما ي تي من المسجد والمدبسة وما أشبه.

 وأما الثاني: فلأنه بدا المحجوب فيكون مثله.

ومنه يعلم أنه لو بدّله ملى مكان ليبدّله ملى الموقع المناسب كان البدا كالنقد من المحجـوب، ومن  

 كالوقف فيما محا كان صالحاو لقيامه مقام المبيع.أمكن أن يكون 

 

 في بيع الوقف الأقوال
 .(1)«لا تباع ولا توهب: »)عليه السلام(ثم من بعضهم منع بيع الوقف مطلقاو، لقوله 

وبعضهم: فصج بين المؤبّد فلا يجوز، وبين المنقطع فيجـوز، الأوا لمـا حكـر، والثـاني لانتهـاء      

 الوقف بانتهاء موووعه.

لمشــهوب حســب المنســوب ملــيهم ـ وان كــان في النســبة نظــر ـ أجــازوا مطلقــاو ملا في المشــاعر        وا

 والمعصومين وأولارهم  )صلى الله عليه وآله(كعرفات والمشاهد كقبر الرسوا 

                                                             

 .56ح 2ب148ص 9، وتِذيب الأحكاق: ج24406ح 303ص 13الشيعة: ج وسائل (1)
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 . )عليهم السلام(كمعصومة وعبد العظيم 

مـثلاو مـن    )عليـه السـلام(   والظاهر: الثالث باستثناء أنه لو سقط المشهدية بنقج جثمان ابن الإمـام 

، أو كما حدث في زماننا )عليه السـلام( بدن يوسف  )عليه السلام(جهة خطر أو ما أشبه، كما نقج موسى 

ـ ومن لم يكـن هـإا مـن مثالنـا ـ        )بووان الله عليهما(من نقج بدن حإيفة من قرب رجلة ملى قرب سلمان 

 صاب الوقف كسائر الأوقافي في الجواز.

المشاعر والمشاهد فهو من أووـ  الضـروبات، وأمـا المسـتثنى منـه فـلأن المـانع ممـا         أما استثناء 

عقلي أو شرعي أو مالكي أو لأجـج الموقـوفي علـيهم، والكـج منتـف، مح لا رليـج مـن العقـج علـى          

لا »و (1)«حـبّس الأصـج  »المنع، بج العقلاء يؤيدونه، والشـابع لا رليـج علـى أنـه مـانع ملا مـن مثـج        

 شبه، والكج منصرفي.وما أ (2)«تباع

فهج يترم المسجد في قرية النصابك، أي بعد تحولها ملـيهم مـن المسـلمين ـ كمـا قيـج في بعـ،        

قرك لبنان وفلسطين والهند وما أشبه ـ محلاو للحيوانات أو معرواو للهدم ومركـزاو للفسـار والإفسـار،     

 المدبسة والحسينية وما أشبه. أو يباع ليشترك بثمنه مسجداو آخر في بلار المسلمين، وكإل  بالأولى

 والمال  ابتكاز  التبديج كما تقدم، والموقوفي عليهم جهةو أو غيرها يقدمون التبديج.

                                                             

 .24407ح 304ص 13الشيعة: ج وسائل (1)

 .24407ح 304ص 13الشيعة: ج وسائل (2)
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 النائيني كلام
: من أن الوقف في المشهد والحسـينية والخـان والقنطـرا وأشـباهها     )قد  سـر ( وما حكر  النائيني 

 بالضمان. تحرير، ومرخاا له في المباحات، ولا يحكم الغاصب

محج ت مج، مح ليس مباحاو بج توقيف ملى جهة، اللهم ملا أن يريد اصطلاحاو في هـإ  اللفظـة،   

ثم لماحا لا ومان مع أنه عرفي، والعرفي ملقى مليهم الكلام ففهمهم حجة، بج شرعي أيضاو، حيث 

بالجهـة، بـج   ، فإنـه كمـا يشـمج الملـ  يشـمج مـا يـرتبط        (1)«علـى اليـد مـا أخـإت    : »)عليه السلام(قاا 

 حسب ما حكر الجواهر ب نه بواية، ومن أنكر كونها بواية بع،م. (2)«من أتلف»يشمله الملام في 

ولو ش  في جواز البيع ووصلت النوبـة ملى الاستصـحاب، كـان مـن مسـ لة الأزمـان الثلاثـة        

 حيث الزمان مفرّر أو ظرفي.

 

 الوقف خراب
فع به، أو شبه الخراب في عدم الانتفاع كمقبرا ثم من من موابر تغيير الوقف خرابه بحيث لا ين

لا يدفن فيهـا، أو يـؤوا ملى الخـراب ومن كـان كامـج البنـاء وكامـج الانتفـاع فعـلاو، كمـا محا كـان في            

 مسيج أو شبهه حتى محا لم يبع نقصت قيمته نقصاو فاحشاو.

 

 يلزم على المتولي ما
 ن الواقفين، فيؤجرواللازم على المتولي ملاحظة الأقرب ملى مركوز أحها

                                                             

 .20819ح 1ب 88ص 17الوسائل: ج مستدرك (1)

 .117ص 1، ومنية الطالب في حاشية المكاسب: ج207ص 1انظر حاشية المكاسب، للميرما الشيرامي: ج (2)
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محا أمكن، ويبيع محا لم نكن ويشتري مثله، أو من مشاع ينتفع به محا لم نكـن اشـتراء المثـج،    

 أو يشتري ما يصرفي في أمر خيري أقرب مليه ف قرب محا لم نكن المثج.

أمكن جعـج  ومحا لم يحتج التبديج ملى المثج بالبيع كمقبرا لا ينتفع بها وبدلها لا يحتاج ملى الماا 

القدنة مباني ونحوها لصرفي ميجابها في الأموب الخيرية أو بيعها واشتراء ما ينتفع به الأقرب فـالأقرب  

 ملى حهن الواقف.

ولو لم يبعه المتولي تكاسـلاو أو غفلـةو، فعـج في الأوا حرامـاو ووـمن التفـاوت لأنـه موـراب،         

مقصـراو، مح مـن الواوـ  أن الضـمانات لا     ومعنى نفيه لزوم تدابكه سواء كان في موراب  قاصـراو أو  

 كإل .« من أتلف»و« على اليد»تتوقف على الحرمة التكليفية، كما أن رليج 

 

 حين الوقف الشرط
، (1)«الوقـوفي : »)عليـه السـلام(  ومما يجـوّز بيـع الوقـف الشـر، حـين الوقـف، ويـدا عليـه قولـه          

 .)عليه السلام(وما وبر من وقف علي  ،(2)«المؤمنون عند شروطهم»وقوله: 

 لا يقاا: الشر، ينافي مقتضى العقد.

لأنه يقاا: بج ينافي مطلاقه، فإن الشر، الممنوع ما كـان منافيـاو لـنفس العقـد لا لإطلاقـه، أو      

 محللاو للحرام وعكسه، أو موجباو لتغيير الحكم ك ن يشتر، مباحة 

                                                             

 .34ح 37ص 7: جالكافي (1)

 .27081ح 30ص 15الشيعة: ج وسائل (2)
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 الواجب أو وجوب المباا.

القسـمان، فمـن تـزوج امـرأا بشـر، أن لا تحـج لـه، باطـج          وقولهم: محللاو أو محرماو يرار بـه: 

شرطه، لأنه منافي لمقتضى العقد، أما بشر، أن لا يدخج بها جائز، لأنه منافي لإطلاقه، كمـا أنهـا   

لو شرطت عدم زواج الزوج عليها ص ، ولو شرطت عدم حلية النسـاء لـه بطـج، لأنـه يريـد تغـيير       

 .(1)على الجواز والأخرك على المنعالحكم، ولإا وبرت بوايتان تدا محداهما 

 ومثج الشر، حاا النإب والعهد واليمين وقوا الأب والزوج والسيد.

ولا ،فــى أن الشــر، في المقــام علــى ثلاثــة أقســام: لأنــه ممــا يشــتر، أنــه محا افتقــر خــرج عــن  

 الوقف، أو أنه محا افتقر حق له فس  الوقف، أو أنه محا افتقر جاز له البيع.

 في الأوا: الفقر سبب الانحلاا.حيث يكون 

 وفي الثاني: في أن عمله الفس  سبب الانحلاا.

 وفي الثالث: البيع سبب الانحلاا.

 فإحا علم أن الواقف كيف شر، فهو، وملّا لزم استصحاب الوقف ملى حين القطع.

 

   الضرورة
 ومّما يجوّز بيع الوقف الخاص: الضروبا، على ما حكر  غير واحد.

 بالإجماع المدعى في الغنية والانتصاب، وب نّ الضروبات تبي   واستدا له:

                                                             

 باب أن م  شرط لعوجته أن و يتعوج عليها. 15الشيعة: ج وسائلراجع  (1)
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 .(2)والحميري (1)المحظوبات نصاو ومجماعاو ، بج وعقلاو، وبرواي  جعفر

 وأشكج على الأوا: ب ن الإجماع مقطوع العدم.

 وعلى الثاني:ب ن الأحكام الووعية لا ترفع بالضروبا.

 ثانياو. وعلى الثالث: بالسند أولاو، والدلالة

لكــن الظــاهر عــدم وبور الإشــكالات المــإكوبا، مح الإجمــاع خولــف بعــد زمــان المــدعين،    

مضافاو ملى أنه كاشف عن وجور كثرا من الفقهاء في حل  الزمان يقولون بهـإ  المقالـة، اللـهم ملا أن    

 يقاا: منه محتمج الاستنار، ومثله ليس بحجة، نعم يصل  مؤيداو. 

مبنــىً وبنـاءً: مح الحكـم الووـعي منتــزع مـن التكليفـي، كمـا حكــر         والإشـكاا الثـاني مـررور   

، فإحا سقط المنتزع عنه سقط المنتزع، ولو سلمنا عدم الانتـزاع فمـن أيـن أن الأرلـة     )قد  سـر ( الشي  

الثانويــة لا ترفعهــا، ولــإا بفــع القلــم عــن الصــبي، وعمــد  خطــ ، ومــن لا يــتمكن علــى الكفــابا    

بي ـ علـى بأي الحـدائق ـ والكفـاب محا أسـلموا بفـع عـنهم مـع أنهـم           يسـتغفر، ولا وـمان علـى الص ـ   

 مكلفون بالفروع كتكليفهم بالأصوا، ملى غير حل .

أما الروايات: فالسند حجة بابن محبوب، والدلالة لا ب   بها بعـد تقييـدها بالضـروبا، ولـو     

 ى الأوا.راب أمر الحجة بين الإسقا، والتقييد المستفار من القرائن قدم الثاني عل

                                                             

 .24411ح 306ص 13الشيعة: ج وسائل (1)

 .24412ح 306ص 13الشيعة: ج وسائل (2)
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 العقل  دلالة
هإا مضافاو ملى رلالة العقج: فمن نوت لولا بيع الوقف، لمرض أو برر شـديد أو عـدو أو مـا    

 أشبه، يرك العقج تقديم البيع على الموت، ومثج الموت شدا الاوطراب مع وجع أو ما أشبه.

في حقهـم بـدون   وبإل  يظهر أنه لا مجاا للإشكاا في البيع: ب نه حق البطـون، فهـو تصـرفي    

 مبرب، مح حقهم تتوقف على محن الشابع في البيع، فإحا أحن لم يكن حقاو لهم.

مضافاو ملى مـا عرفـت مـن مسـ لة الأهـم والمهـم، حيـث عـدم مـوت فـرر أو جماعـة أهـم مـن              

تصرفي آخرين في أموبهم المعاشية غير الاوطرابية، ومع حلـ  كلـه فالمسـ لة بحاجـة ملى ت مـج أكثـر       

 وتتبع أوسع.

 

 أرباب الوقف اختلاف
ولو اختلف أببـاب الوقـف، بحيـث خيـف مـن تلـف الأمـواا ومزهـاق النفـو ، فقـد حهـب            

 ،(1)جمع: ملى جواز البيع، لمكاتبة ابن مهزياب المروية في الكتب الأببعة

                                                             

، 5ح61ب 98ص 4واوستبصااار: ج، 4ح 4ب 130ص 9، وتِااذيب الأحكاااق: ج30ح 36ص 7: جالكااافي (1)
 .5575ح 2ب 240ص 4م  و يحضره الفقيه: ج
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 ولقاعدا الأهم والمهم.« لا ورب »ولدليج 

تصـحابه لـو شـ ، ولأنـه     وحهب آخـرون: ملى عـدم جـواز البيـع، لإطـلاق أرلـة المنـع، واس       

 تضييع لحق البطون.

وأجابوا عن أرلـة الأولـين: بـ ن المكاتبـة لا تقـاوم بوايـات المنـع، لاحتمـاا التقيـة ونحوهـا في           

المكاتبات، بالإوافة ملى الإعراض عنها، واحتمـاا أنهـا وصـية، وأنهـا في الوقـف المنقطـع الآخـر،        

 وأنها فيما محا لم يقب، الموقوفي عليهم.

لا يثبت الحكم ومنما ينفي الحكم، مضافاو ملى أن وـرب بعـ، النـا  بعضـهم     «  وربلا»وب ن 

بعضاو لا يبي  المحرم، فهو كما محا بنى أن يكسـر بأسـه من لم يشـرب الخمـر، فهـج مثـج هـإا الضـرب         

 يبي  الشرب.

وب ن الأهم والمهم لا يبي  الووع ومنما يبـي  التكليـف، فهـج تخـرج الزوجـة عـن الزوجيـة أو        

 نجاسة  عابوة شيء أهم.ال

لكن الظاهر عـدم وبور الإيـرارات، فالسـند حجـة، ولا معـراض بعـد عمـج غـير واحـد مـن           

 الفقهاء، والاحتمالات كلها خلافي الظاهر لا يصاب مليها بدون الدليج.

فقد سبق أن الضرب المرفوع يوجب جعج الحكم محا كان طرفه حكم واحـد، أو  « لا ورب»أما 

 كان طرفه كإل . الأحكام فيما محا

ثم قد يوجب بفع الحكم عن المتضرب، كالمرأا المضطرا ملى الزنا وملّا ماتت عطشـاو، حيـث لا   

يرفع الحكم عن الزاني، وقد يوجب بفع الحكم عن طرفه، كما فيما نحن فيه، فإن مـن يقتـج نفسـه    

مـا، كـالمرأا   لو لم يسقه الخمر، حجّ على الساقي رون الشابب، وقد يوجـب بفـع الحكـم عـن كليه    

 المضطرا ملى لمس الطبيب لها حيث 
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 يحج لها وله ومن لم يكن هو مضطراو.

أما مس لة الأهم والمهم فقد عرفت سابقاو: ابتفاع كج الأحكام الأوليـة بالأرلـة الثانويـة، ممـا     

من جهة أن الووع منتزع من التكليف، ومما من جهة أنه لا رليج على اختصـاص الرفـع بالأحكـام    

 التكليفية.

 وعليه فمقتضى القاعدا: جواز البيع من لم نكن علاج أخف كالإجابا ونحوها.

وحيـث وبرت الأرلــة علـى الجــواز لم يبـق حــق البطــون، نعـم من أمكــن حفـ  كــج شــخص      

 لحصته وقفاو، حتى يكون ملى بطنه، قدّم حل  على الاستهلام، لأنه مقتضى ابتكاز الواقف.

أخرك حكرها الفقهاء، أوربنا عنها لتداخلها مع ما حكـر، أو كفايـة   ولا ،فى أن هنام صوباو 

 ما حكر عنها، والله المستعان.

 

 المنقطع الوقف
لا يصــ  الوقــف المنقطــع الأوا، لعــدم شمــوا الأرلــة لــه، ومن كــان في نفســه عقلائيــاو، ولا  

 الأوا.المنقطع الأوا والآخر، أو الأوا والوسط، ولا منقطع الطرفين، لأنه من منقطع 

وأما المنقطع الآخر، فإن كان مقيداو معلوماو، كما محا قاا: عشر سنوات، أو مجهـولاو كمـا محا   

قاا: ملى قدوم الحجاج، بطج وقفاو، ومن كان غير مقيد كما محا وقف على أولار فلان ما تناسـلوا،  

مجماعـاو ونصـاو   فانقطع ولو بعد مدا قصيرا، ص ، واشترا، الت بيد لا يـرار بـه مقابـج هـإا، وحلـ       

 وسيراو وعقلاو، حيث لم ننعه الشابع.
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 .(1)وأما النص الداا عليه فقد حكر  الوسائج في الباب السابع من الوقوفي

والمرار بالوقت الأشـخاص والجهـة ونحوهمـا، فإنـه يطلـق تـابا علـى الزمـان، وأخـرك علـى           

 وغير  به. )قد  سر (الشي  المكان كما في المواقيت، وثالثة على مثج الأشخاص، ولإا فسّر  

 

 بطل الوقف إذا
ومحا بطــج الوقــف لانقــراض الموقــوفي علــيهم، فهــج يرجــع ملى الواقــف ووبثتــه، كمــا قالــه    

جمع، لأن المال  نل  الشيء عرواو وطولاو، فإحا أخـرج بعـ، الطـوا ـ ومن كـان يتصـوب هـو أنـه         

 مليه، ومع فقد  ملى وبثته.أخرج كج الطوا ـ كان الخابج  قداب ما أخرج، فيعور الباقي 

أو ملى وبثة الموقوفي عليهم، لأن الواقف أخرجه عن ملكه ملى ملكهم، فـإحا انقروـوا صـاب    

 .)عليه السلام(الاستدلاا بوقف علي  )قد  سر (لوبثتهم، وأوافي النائيني 

أو ملى الأمـوب الخيريـة، لأن الواقـف أخرجـه عــن ملكـه ولم يـدخج في ملـ  أحـد، ومخــراج         

 اشتمج على جنسٍ وفصج، فإحا تعإب الفصج بقي الجنس. الواقف

لكن الظاهر: التفصيج بين كـون ابتكـاز الواقـف أحـد الثلاثـة فهـو، وبـين مـا محا لم يكـن لـه           

ــد        ــ  بع ــاء المل ــاللازم استصــحاب بق ــإٍ ف ــات ابتكــاز ، وحينو ــة الإثب ــم في مرحل ابتكــاز، أو لا نعل

بتعـابض الاستصـحابين في الآن    )قـد  سـر (  لتـوني  الانقراض، وقد حكرنا في )الأصوا(: أن كـلام ا 

 الثالث محج ميرار.
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 الرهن
قاا جمع: ب نه لا يجـوز بيـع العـين المرهونـة مطلقـاو، للإجمـاع المـدعى في كـلام غـير واحـد،           

)صـلى الله عليـه   ولأنّها متعلق حق الغـير، كمـا لا يجـوز التصـرفي في أمـواا النـا  وحقـوقهم، ولقولـه         

، كـإا في مسـتدبم الوسـائج، ولقـوا     (1)«والمرهـون ممنوعـان مـن التصـرفي في الـرهن     الراهن : »وآله(

، من قيـج بـ ن المـاا يشـمج     (2)«لا يحج لأحد أن يتصـرفي في مـاا غـير  بغـير محنـه     : »)عليه السلام(علي 

 . (3)«لا تبع ما ليس عندم: »)صلى الله عليه وآله(الحق، أو الملام، بج وقوله 

لكن المشـهوب بـين المتـ خرين: الجـواز مـع الإجـازا، أو فـ  الـرهن، لإطـلاق أرلـة المعاملـة،            

ولفحـوك  ، (4)«منـه لم يعـص الله ومنمـا عصـى سـيد  فـإحا أجـاز  فهـو لـه جـائز          : »)عليه السلام(ولقوله 

 الفضولي المدلوا عليه بـالنص والإجمـاع، ولأن مثـج مجـازا الغرمـاء بيـع المفلـس، والعمـة والخالـة         

 زواج زوجهما بنت الأبي وبنت الأخت، والوبثة ما زار على الثلث.

: بعـدم عمـوم زمـاني فيهـا، بـج عمومهـا أفـراري فقـط، غـير          )قـد  سـر (  ومشكاا الإيروانـي  

 ظاهر، فإن مقدمات الحكمة تقتضي عموماو أزمانياو وأحوالياو وأفرارياو، كما حقق في محله.

لا وجه للـبطلان ولا للتوقـف علـى مجـازا المـرتهن،      وهنام قوا ثالث، حكر  هو أيضاو: ب نه 

بج الوجه هو الصـحة واللـزوم وانتقـاا العـين ملى المشـتري مسـتحقة للمـرتهن، فيكـون حـق المـرتهن           

 محفوظاو والعين ملكاو للمشتري.
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وهإا القوا لعلّه أقرب، منتهى الأمر أن كونها مرهونة عيب، محا لم يعلم المشتري به حق لـه  

ج ب ـا لم يكـن عيبـاو فيمـا محا كانـت تسـوك بـ كثر مـن الـثمن وقـدب الـرهن ممـا يرغـب فيـه               الفس ، ب

 العقلاء.

واحتمج بع، المعاصرين: توقف البيع على الإجازا بالنسبة ملى قدب حق المشتري لا مطلقاو، 

مح ليس حام أزيد من الشـري  محا باعـه شـريكه، حيـث حـق الشـري  المحتـاج ملى الإجـازا لا مطلـق          

 عين، وهإا أيضاو ليس بإل  البعيد محا لم نقج بالقوا الثالث.ال

 ولو أوجد الراهن العقد، فهج يجب عليه ف  الرهن من ماا آخر أم لا، قولان: 

الأوا: لأن الوفاء بالعقد الثاني لا يتم ملا بـإل ، مح الـلازم علـى البـائع أن يسـلم المبيـع ملى       

 المشتري خالياو عن الشوائب والرهن منها.

والثاني: لأنه منما يلزم عليه الوفاء بالبيع،  عنى عدم جواز نقضه، أما ما عدا حل  فلا رليـج  

، وهـإا لا ينـافي وجـوب معطائـه     )قـد  سـر (  عليه، وهإا هو الأقـرب، وقـد اختـاب  الشـي  المرتضـى      

 الدين في نفسه، لأن الكلام في الابتبا، بالبيع لا بغير .

ي الجاهـج لـه حـق أحـد الأمـرين: الفسـ  لأنـه معيـب، وأخـإ          ثم لو لم يفكـه البـائع فالمشـتر   

التفاوت من البائع ـ ومن كان الفقهاء ليس بناؤهم حلـ  ـ كمـا أن المـرتهن لـيس لـه حـق أن يبيـع كـج           

 الداب مثلاو ومنما بقدب حصته منها.

ق أما المشتري العالم فليس له ملا حق أخإ التفاوت فقط، لأنه أقدم على شراء المعيب فـلا ح ـ 

 له في الفس .
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 :مسألة
 على التسليم القدرة  

 

حقكــر القــدبا علــى التســليم مــن شــرائط العووــين، وأ شــكج: ب نــه مــن شــرائط المتعاقــدين،    

 : ب نه لولاها لم تكن مالية.)قد  سر (وأجاب النائيني 

الماليــة، وفيــه: أنــه لا تــلازم بــين الأمــرين، مضــافاو ملى أنهــم حكــروا القــدبا شــرطاو آخــر غــير  

والظاهر أن عدم القـدبا قـد يكـون لـنقص فيهـا كـالطير فيهمـا، أو فيهمـا كالسـجينين يبيـع أحـدهما            

 للآخر ما لا يقدب على تسليمه.

وحيث من هإا الشر، طريقي فالقدبا من رونه لوكيله على التسليم أو قدبا المشتري أو حويـه  

 على التسلّم كافي في الأمر.

ملى الوقت المقرب للتسليم لا من وقت البيع، وحيث من هـإا الشـر،   كما أن الاشترا، بالنسبة 

لفائدا المشتري، فلو أفار  من رون التسليم لم يكن هإا شرطاو، كاشتراء الآبق لعتقه كفابا مثلاو، أو 

 اشتراء من ينعتق عليه، أو ما أشبه حل .

مــن بيــع   عليــه وآلــه()صــلى اللهويــدا علــى الحكــم، بالإوــافة ملى الإجمــاع المحقــق: نهــي الــنبي   

عن الغرب أيضاو، والنهي لا يرار به الإبشار ب نه يقع النزاع، لأنـه   )صلى الله عليه وآله(، بج نهيه (1)الغرب

 خلافي كون المولى في صدر بيان الأحكام، ولا التحريم 
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بالمعاملات فقط، مثج البيع وقت النداء، بج الووع لأنه الأصج في الأوامر والنواهي المتعلقة 

بالمعنى الأعم الشامج للإيقاعات، ولو بقرينة فهم المشهوب منهـا حلـ ، ومن كـان ب ـا يفيـد الووـع       

، فـإن عقـد الأ م حـرام تكليفـاو وووـعاو كمـا لا       (1)«حرّمت علـيكم أ مهـاتكم  »والتكليف معاو، مثج: 

 ،فى.

 

 الغرر معنى
أو الخطــر أو الخدعــة أو غــير حلــ ، وقــد اختلفــوا في الغــرب، هــج يــرار بــه الجهالــة أو الضــرب  

 وقيج: يطلق على كج واحد.

بقولـه: الغـرب الـإي هـو المضـطر اللّهـم ملا أن        )قـد  سـر (  ولم يعرفي وجه ما حكر  الآخوند 

 يكون خلج في النسخة، ولو ش  في المعنى اخإ بالأخص وفي غير كان اللازم التمس  بالعام.

ه واقع غير خطر ولا واب ولا خديعة، ولا بـ   بـه   ولو فسر بالجهالة كان باطلاو، ومن كان ل

 بالقرائن، ومن كان هو خلافي كون الألفاظ موووعة للمعاني الواقعية لا التخيلية.

وحيث قـد عرفـت أن الغـرب لا يـرارفي الضـرب والخطـر أو الجهـج أو الخدعـة، ومنمـا لـه معنـى            

جـامع بـين الجميـع، فلـيس المـرار       ينطبق أحياناو على أحـدها ولا ينطبـق أحيانـاو، كمـا لـيس لـه معنـى       

الضـرب، حتــى يقــاا: قــد لا يكــون وــرب مــع أنــه غــرب، كمــا محا لم يعلــم أن الكتــاب )الكفايــة( أو   

 )الرسائج( وكج يسوك ريناباو ويحتاج ملى كليهما فيشتريه به 
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 فإنه لا ورب مع أنه غرب.

الفس ، أو أن له الفسـ    أو قد يكون ورب متدابم، كما محا شر، أنه لو لم يكن كإا كان له

مطلقاو، فإنه روب: حيـث صـحة العقـد تتوقـف علـى الشـر،، وصـحة الشـر، تتوقـف علـى صـحة            

العقد، أو قد يكون ورب بـلا تـدابم، لكنـه كإوـراب الإنسـان نفسـه باشـتراء الـرخيص عالمـاو عامـداو           

 غالياو، مح حل  ورب م حون فيه )لافي هإا.

يشمج الثمن الغربي كما محا لم يعلم هج  صلى الله عليه وآلـه( )وحيث حإفي المتعلّق في نهي النبي 

 الثمن ريناب أو تومان أو بياا مع فرض تساوي الكج، وأيها يساوي المثمن.

والظاهر: أن الغرب ومن كان لفظاو واقعياو لا اعتبابياو، ملا أنه من قبيـج مـا يغـير  القصـد، فـإحا      

د المتفصج بفصج كـإا كـان غـرباو، كمـا محا أهمّـه أكـج       قصد الجنس في البيع لم يكن غرباو، ومحا قص

اللحم بدون أن يكون عن شاا أو بقرا، فإن اشتراء  ليس به، )لافي ما محا أهمه لحم الشاا، فعـدم  

 علمه ب نه أيهما غرب.

فلا يقاا: الألفـاظ مووـوعة للمعـاني الواقعيـة، فـلا اعتبـاب للقصـد فيهـا، ولـيس مـن قبيـج            

ألمعنا سابقاو ملى صحة وقف الجوهر بدون خصوصية المظهر، وكإا تص  مجابا الاعتبابيات، بج قد 

 الجامع لأنه يريد سكنا  من غير أهمية كونه راباو أو فندقاو أو خاناو، وكإا في سائر المعاملات.

ولو لم نعلم هـج غـرب أو لا، مـن جهـة الشـبهة الصـدقية أو المصـداقية  سـ  بالعـام، لتـيقن           

شمـوا المخصـص، واحتمـاا عـدم التمسـ  بالعـام لانقسـامه ملى المخصّــص         شمولـه لـه والشـ  في   

ــق في            ــا حق ــاماو كم ــيس انقس ــيص ل ــام، مح التخص ــير ت ــا غ ــن أيهم ــكوم م ــم أن المش ــلا يعل ــير  ف وغ

 )الأصوا(.
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 في الصلح الغرر
ثم الغرب لما كان عرفياو، ،تلف الغرب في البيع عن الغرب في الصل ، لأن مبنـا  علـى الغـرب في    

حدور ، كما أن فيه غرباو أيضاو خابج حدور ، فليس حل  من باب صحة الغرب في الصل ، بج من 

 باب أنه في حدور  ليس غرباو.

ــه، كمــا لم       ــج ب ــج والمغابســة محا قي وكــإل  الحــاا في غــرب المضــاببة والمزابعــة والمســاقاا، ب

ن الغـرب، لووـوا أن   نستبعد ، وقد تبين أن صحة بع، الغرب في الصل  ليس من باب أخصيته ع ـ

 بينهما من وجه، بج من باب عدم صدقه فيه بالحد الإي يصدق في البيع.

بج نكن أن يقاا: من البيوع تختلف في الغرب أيضاو، كما أن الغ، ،تلف بـين زيـارا الـثمن أو    

 المثمن أو قلّتهما.

 )صـلى الله عليـه وآلـه(   نهـى الـنبي   » ولا ،فى أنه قد تواترت الروايات الناهية عـن الغـرب، كقولـه:   

 .(2)«عن الغرب )صلى الله عليه وآله(نهى النبي »، وقوله: (1)«عن بيع الغرب

يـ تي علـى النـا     : »)عليـه السـلام(  عـن علـي    )عليهم السلام(عن آبائه  )عليه السلام(وما بوا  الروا 

عـن بيـع المضـطر وعـن بيـع       )صـلى الله عليـه وآلـه(   وقـد نهـى بسـوا الله    »ـ وفي آخـر : ـ   « زمان عضوض

 .(3)«الغرب

ـ وفي آخـر  ـ وقـد     )عليـه السـلام(  خطبنـا أمـير المـؤمنين    » ، قاا:)عليه السلام(وعن الحسين بن علي 

 عن بيع المضطر وعن بيع الغرب،  )صلى الله عليه وآله(نهى بسوا الله 
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 .(1)«وعن بيع الثماب حتى تدبم

ماو بالنسبة ملى الغرب، الإي استدا به للقدبا علـى  هإا بع، ما نكن أن يقاا موووعاو وحك

 التسليم.

 

 تبع ما ليس عندك لا
كما أنه استدا لإل   ا وبر من بيع ما ليس عنـدم، فقـد بوك العامـة والخاصـة عـن بسـوا       

 .(2)«لا تبع ما ليس عندم»قوله:  )صلى الله عليه وآله(الله 

عن سلف وبيع، وعن بـيعين في   ى الله عليه وآله()صلنهى بسوا الله : »)عليه السلام(وعن الصارق 

 .(3)«بيع، وعن بيع ما ليس عندم، وعن بب  ما لم يضمن

)صـلى الله عليـه   في منـاهي الـنبي    )عليهم السـلام( عن آبائه  )عليه السلام(وفي بواية أخرك عن الصارق 

 .(4)«ونهى عن بيع ما ليس عندم ونهى عن بيع وسلف: »وآله(

 وقد حكروا فيه من الاحتمالات: 

 : أن لا ناسه  عنى العند الماري.1

 : وما لا نلكه، خرج منه الفضولي وبقي الباقي.2

: وما ليس له سلطة شرعية ومن ملكه، كالمرهون والوقف الخاص بالمصرفي، ومل  العبـد  3

 وما أشبه.

 المتقلب وما أشبه.  : وما ليس له سلطة عقلائية ومن كان له، كالمغصوب بيد الجائر4

، )صـلى الله عليـه وآلـه(   وحيث لا نعلم أن حكيم بن حزام ما كان يصنع حتـى يكـون قرينـة لمـرار      

كما هو الش ن في الألفاظ المحتملة لمعنيين أو أكثر، تكون الروايـة مجملـة، لكـن لا ،فـى: أن القـرائن      

 الخابجية كالداخلية تعين المرار.

 ومن الواو : أن ليس المرار المعنى الأوا لعدم اشترا، العندية المارية.

 ومن ص  حل  مجازاو. « عندم » لا « ل » كما أشكج على الثاني: لأن العبابا حينوإ 
                                                             

 .58ص 2القرآن: ج فقه (1)

 .15363ح 33ب 283ص 13الوسائل: ج مستدرك (2)

 .23083ح 368ص 12الشيعة: ج وسائل (3)

 .22745ح 266ص 12الشيعة: ج وسائل (4)
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ــاو في        ــدفاو عقلائي ــ  بالغصــب لا ،ــرج عــن الســلطة، ولعــج للمشــتري ه ــع: مح المل ولا الراب

 اشترائه.

 عنى الثالث.واللف  ليس قالباو للم

لكن البع، قاا ب ن المرار يبيع ثم يشـتري مـن المالـ  لإعطائـه للمشـتري أو مـا أشـبه حلـ ،         

 كالاستيهاب أو الإبث أو نحوها، وقاا آخر: المرار ما لا يقدب على تسليمه.

 

 الشيخ كلام
 بعد نفي ما حكر  من الاحتمالات: فتعين أن يكون كنايـة عـن السـلطة    )قد  سر (وقاا الشي  

التامة الفعلية ال  تتوقف على المل ، مـع كونـه تحـت اليـد ك نـه عنـد  ومن كـان غائبـاو، لكـن وفـاء           

 الظهوب به أيضاو محج ت مج.

اللهم ملّا أن يقاا: من استعماا هإ  الجملة كانت عندهم كناية عن عـدم الملـ ، كمـا يظهـر     

وقـد عرفـت أن خـروج الفضـولي      مّمن باجع الوسائج في الباب السابع والثـامن مـن أحكـام العقـور،    

 بالدليج فيبقى غير .

 ثم منهم استدلوا لاشترا، القدبا على التسليم ب موب أ خر: 

مثج أنه ليس  اا عرفاو والبيع مبارلة ماا  اا، أو أن المعاملة سفهية وهي باطلـة، أو أنـه مـن    

ا فقد اللازم فقـد الملـزم،   أكج الماا بالباطج، أو أن لازم العقد وجوب تسليم كج من العووين، فإح

 أو أن الغرض من البيع انتفاع كج منهما  ا يصير مليه ولا يتم ملا بالتسليم.

 ويرر على الأوا: أنه ماا، ولإا يؤخإ بدا الحيلولة، ولو لم يكن مالاو كان تالفاو ولزم 
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 المثج أو القيمة.

ية، والفــرق بينهمــا كــالفرق بــين وعلــى الثــاني: أن معاملــة الســفيه باطلــة لا المعاملــة الســفهائ 

 الدليج العقلي والدليج العقلائي، مضافاو ملى أنه قد يكون هنام غرض فليس سفهائياو.

وعلى الثالث: أنه مما باطج شرعاو ولا رليـج، وملّا لـزم الـدوب، أو عقـلاو، أو عقلائيـاو، ومحا      

 كان غرض فليس ب يهما.

 زم مقتضى العقد.وعلى الرابع: أنه لازم مطلاق العقد، لا لا

 وعلى الخامس: أن تخلف الغرض لا يوجب البطلان.

 ثم من ما حكرنا  هو مقتضى الصناعة، وملّا فلا معدا عن المشهوب، والله سبحانه العالم.

 

 شرط أو العجز مانع  القدرة
 ثم هج القدبا على التسليم شر،، أو العجز عنه مانع، وسبب الاحتمالين أمران:

محا قيـج بـ ن معنـا  الوفـاء      ،(1)«أوفوا بالعقور»الأرلة أقرب ملى الأوا، مثج الأوا: أن بع، 

لا تبع ما »الزماني الممتدّ والتسليم، فإن أيّاو منهما لم يحصج لم يكن وفاءً، وبعضها ملى الثاني، مثج 

 حيث معنا  ليس العجز. (2)«ليس عندم

من أن الثاني ليس بشيء حتى يكـون   وغيرهما:)قد  سرهما( الثاني: ما حكر  الشي  والنائيني 

 مؤثراو، فإنه أمر عدمي ـ حيث منه عدم القدبا عما من ش نه أن يقدب ـ فإنهما من 

                                                             

 .1المائدة:  سورة (1)

 .58ص 2القرآن: ج فقه (2)
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الملكة والعدم، والمانع هو الأمر الوجوري الإي يلزم مـن وجـور  العـدم ولا يلـزم مـن عدمـه       

العـدم ومن لم يلـزم مـن     الوجور كالحدث، في قباا الشر، الإي هو الأمر الوجوري الإي من عدمه

 وجور  الوجور كالطهابا.

أوبر على هإا نقضاو: ب ن الحـج والصـوم والاعتكـافي بـج والصـلاا، مركبـة مـن الوجـورات         

 والأعدام، كعدم الجماع في الأوا، وعدم الضح  والبكاء في الأخير.

و غيرها مركباو من وحلاو: ب ن الاعتباب خفيف المؤونة، فما المانع من أن يعتبر الشابع العبارا أ

 الوجور والعدم.

لكن الإيرارين غير وابرين، مح الأعـدام في الأببعـة ليسـت جـزءاو ومنمـا الكـف الوجـوري هـو         

الجزء، أما حديث الاعتباب ففيه: أن المحاا لا فـرق فيـه بـين الحقـائق الخابجيـة والأمـوب الانتزاعيـة،        

قدية ريناباو ونصف ريناب ـ بعد اجتماع شرائط  فهج من الممكن أن يكون عدر زوجاو وفرراو، أو وبقة ن

التناق، ـ وهكإا، ومعنى خفة أمـر الاعتبـاب أن مـن بيـد  السـلطة يجعـج الوبقـة الكإائيـة رينـاباو بـلا            

تعــب كتعــب البنــاء البــاني للــداب وهكــإا، ولــيس معنــاء أن المحــالات في الحقــائق ليســت محــالات في    

 الاعتبابيات.

حالة ال  حكراها: أن الشابع جعج البيع الصحي  محدوراو بحيث لكن نكن الجواب عن الاست

لا يشـمج صــوبا العجــز، وكــإل  الحــاا في الحــج أو ســائر العقــور والإيقاعــات بالنســبة ملى الموانــع   

 السلبية.

أما الثمرا: فهو أن الأصج عدم القدبا وعدم العجز، كالأصج عدم الطهابا وعدم الحدث، 

 حة )لافي الثاني، فالشيء صحي  محا ش  في حصوا المانع وعدمه.ملا أن الأوا ننع من الص
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وب ا  سّ  للمقام بقاعدا المقتضي والمـانع، لكـن مشـهوب المحققـين نـافون لهـا، كمـا حكـر في         

 )الأصوا(.

 

 النائيني  تفصيل
 وتبعه غير  في الأمر  ا فيه بع، السؤاا ولا حاجة ملى تكراب . )قد  سر (وفصج النائيني 

ولعج الأظهر: أن القدبا شر،، ولو  عونة فهم الفقهاء الإين جعلوها الشر،، ولـو فـرض   

الشــ  في أنهــا شــر، أو العجــز مــانع، لم يســتبعد التمســ  ب صــالة الصــحة الحاكمــة علــى أصــالة     

 وغير . )قد  سر (الفسار، ال  هي الأصج الأولي، كما حكر  الشي  

حة بعد  ام العمج محا ش  في صحته وفسار  مما هـو  ومن الواو : أن ليس المرار أصالة الص

بريف قواعد )التجاوز( و)الفراغ( و)الوقت حائج(، بج أصج الصحة حتى قبج العمـج محا شـ  في   

 صحته وفسار  عقداو أو ميقاعاو، وتفصيله في محلّه.

 سـر (  )قـد  عند الاستحقاق لا حاا البيع، كمـا اسـتظهر  الشـي     « عند»والظاهر أن المعياب في 

وآخــرون، وحلــ  لمناســبة الحكــم والمووــوع، فــإن كــلاو منهمــا بتصــرفي في الآخــر توســعةو وتضــييقاو  

وتوويحاو، ولأنه العقلائية، فـإنهم يريـدون الشـيء وقـت الاسـتحقاق، ولا يهمّهـم وقـت البيـع لا         

 سلباو ولا ميجاباو.

 وأشكج على الثاني: ب ن الأصج في الشرعيات التعبدية لا العقلائية.

 وفيه:

 أولاو: أنه لو سلم، ليس في المعاملات فيما لم يغير  الشرع، وليس المقام من 
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 المستثنى.

وثانياو: أن الأصج العقلائية مطلقاو، فإنهما حجتان: ظاهرا وباطنة، ولا يعقج تخالفهمـا، أو  

 كون أحدهما في قباا الآخر، كالحجر ملى جنب الإنسان.

طـرراو  « كلمـا حكـم  »لآيـات والروايـات ممـا نشـ  منهمـا قاعـدا       ويؤيد : تكراب لف  العقـج في ا 

وعكساو، منتهى الأمر: أن العقج قد يقوا الجزئي أيضـاو وقـد يقـوا الكلـي، ومن كـان انطباقـه علـى        

، كمـا أشـرنا   (1)«رين الله لا يصـاب بـالعقوا  »الشرع جزئياو ليس من العقج في شيء، وملى هإا يشير 

 لأصوا(.ملى هإا الجمع في بع، كتب )ا

جابية حتى في سلسلة المعاليج، على الأسلوب الـإي حكرنـا ،   « كلما»وبإل  تبين أن قاعدا 

 ولا يستلزم الدوب في شيء، كما أ شكج.

 

 يؤيد كلام الشيخ ما
: صـحة بيـع الفضـولي محا أجـاز، والسـلف والنسـيوة ومـا أشـبه         )قد  سر (ويؤيد كلام الشي  

 حل .

حيث اسـتظهر مـن الروايـة حـاا البيـع، قـائلاو: من اسـتن دنا ملى         ،)قد  سر (خلافاو للأصبهاني 

فلابد من اعتباب السلطة الخابجيـة علـى العـين حـاا وبور البيـع عليـه، قـاا:         (2))بيع ما ليس عند (

 وكإا من كان المستند نفي الغرب.

 وب ا أ يد: ب نه من كان المعياب حاا الاستحقاق ص  بيع ماا الموّبث حاا حياته، 

                                                             

 .21289ح 6ب 262ص 17الوسائل: ج مستدرك (1)

 وفيه )عندك(. 23108ح 375ص 12الشيعة: ج وسائلراجع  (2)
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فيما محا علم  وته في الوقت الفلاني لمرض أو نحو ، فيبيعه بعـد موتـه، وكـإا صـ  بيـع مـاا       

 النا  محا علم أنه ينتقج مليه بالاشتراء أو الاستيهاب أو نحوهما.

في « الغـرب »يلزم أن يؤخإ مع القرائن لا مجرر عنها، ونفـي  « عندم»لكن يرر على الأوا: من 

 غير العقلائية.

ان فقد علم شرعاو ولو بابتكاز المتشرعة أو الإجماع القطعي أو بع، الظواهر ـ كما   أما المؤيد

 .)قد  سر (تقدم نقلها ـ عدم صحة مثج حل  البيع، فلا يكونان مؤيداو لما حكر  

 

 ))فرع((
ولا يبعد أن يستثنى من اشترا، القدبا على التسليم ما محا كان بيد المشـتري، أو تلـف في يـد     

مما حصج مثله بإمته فيبيعه له، أو كان المبيـع ممـن ينعتـق عليـه أو يريـد عتقـه بـدون تسـلّمه، أو كـان          

 البايع فضولاو، أو أسقط المشتري هإا الشر،، بناءً على أنه حق لا حكم.

ومـا أشـبه، ملا مـا     (1)«أطيعـوا الله والرسـوا  » كج ما يقولـه الشـرع:الحكم، لــ    فإن الأصج في

خرج، ومن الخابج ما علم بالقرائن أنه حق، ومن القرائن ممضاء الشابع لشـيء عقلائـي مـع كـون     

 وغير . )قد  سر (العقلاء يرون أنه حق، ملى غير حل  من المستثنيات مما حكر  الشي  

كما أنه ليس من التسليم ما لا يقـدب المشـتري علـى ممسـاكه، لظهـوب الاشـترا، في الطريقيـة،        

كما هو المتفاهم عرفاو كالوح ، أو كان التسليم كعدمه كما محا غصبه الجائر ولا يـتمكن البـائع مـن    

ــة منصــرفة عــن مثــج هــإا       تســليمه تســليماو تامــاو، حيــث من تســليم المغصــوب يعــدّ كالعــدم، فالأرل

لتسليم، كانصرافها عن التسليم ملى الصـبي أو المجنـون أو النـائم أو السـكران أو المغمـى عليـه أو مـا        ا

 أشبه حل ، ومن كان بع، ما حكر بحاجة 

                                                             

 .32آل عمران:  سورة (1)
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 ملى الت مج.

 

 والواقع العلم
: )عليـه الصـلاا والسـلام(   ثم الظاهر اشترا، العلم بالقدبا مع واقعها في المقام، أما الواقـع فلقولـه   

بضميمة أن الألفاظ موووعة للمعـاني الواقعيـة ملا مـا خـرج، كالصـلاا      ، (1)«بع ما ليس عندملا ت»

مع الَخب ـث المجهـوا، أو الصـوم مـع الحـدث المجهـوا، أو الضـرب الـإي لا يعلـم بـه، حيـث لـو بطـج              

الصــوم أو الحــج أو القيــام في الصــلاا أو الووــوء أو الغســج أو مــا أشــبه كــان وــد الامتنــان، بينمــا   

 ديث ظاهر فيه.الح

وأما العلم فلأنه بدونه غربي، والمرار به القطع كما هو واو ، والجمع بين الدليلين يقتضي 

 حل  كالجمع بين الجدبان والأحان على المشهوب.

وعلى هإا صّ  محا علم وقدب، ولا يص  في الصوب الثلاثة الأ خر: مـن القـدبا رون العلـم،    

 بالعدم.أو العكس، أو عدم القدبا مع علمه 

: من البطلان في صوبا القدبا مع الجهج بهـا تـام، ولا يـرر    )قد  سـر ( وعليه فما حكر  الشي  

 فراجع. )قد  سر (عليه مشكاا الأصبهاني 

 

 ))القدرة بعد مدة((
 ولو تعإب على البائع التحصيج ملا بعد مدا، فالأقسام أببعة:

مـا لـيس   »لأنه لـيس بغـرب، ولا يصـدق     لأن المدا مما معلومة لهما، ولا ينبغي الإشكاا فيه،

، فهو كالنسيوة والسلف في أنه عقلائي، فيشمله الإطلاق، بج لو لم يكـن نـص ومجمـاع    (2)«عندم

 في الكالي بالكالي لقلنا بصحته بعد العقلائية.

 ولا فرق في المدا المعلومة بين القصيرا والطويلة.

                                                             

 .58ص 2القرآن: ج فقه (1)

 .58ص 2القرآن: ج فقه (2)
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في البطلان لأنه غـرب، أو قصـيرا لا يتسـام     أو مجهولة: وهي مما طويلة، لا ينبغي الإشكاا 

به عرفاو فهو كإل ، أو قصيرا يتسام  به وهإا صـحي ، مح لا يشـمله أرلـة المنـع فلـيس بغـرب، ولا       

 يصدق أنه )ليس عند ( ملى سائر أرلته.

ولا ،فى أنه فرق بـين الأشـخاص والأجنـا  والأزمنـة في قـدب التسـام ، فاشـتراء شـيء لا         

ملا بعد رقائق في الحضر مثلاو، متسام  فيه، أما محا كان في السفر والوسيلة النقلية  يقدب على تسليمه

 تتحرم قبج تحصيله ما اشترا ، فإنه لا يتسام  فيه عرفاو، ويصدق )ما ليس عند (.

قاا: نعم محا علـم المشـتري بعجـز البـائع في مـدا معينـة وقدبتـه بعـد          )قد  سر (ثم من النائيني 

 يكون شراؤ  والحالة هإ  متضمناو لاشترا، ت خير التسليم مدا التعإب. حل  لا يبعد أن

ــن         ــان م ــر، لا يصــ  ملّا محا ك ــا أن الش ــع، كم ــتري وحــد  لا ينف ــم المش ــه: أن عل ــرر علي وي

 : الشر، هي القدبا المعلومة للمتبايعين.)قد  سر (الطرفين، ولإا قاا الشي  

 

 هو الفارق في التسامح العرفي ما
تسـاؤا علـى المشـهوب الـإين لا يقولـون بالتسـام  العـرفي في بعـ، الأمـاكن، وبـه في           ثم هنا 

بع، كالمقام: ب نه ما هو الفابق، مح الموووع من أخإ من العرفي جـرك التسـام  فيهمـا، عبـارا أو     

 معاملة أو غيرهما، وملّا لزمت الدقة في الجميع.

ر، وعلـى هـإا فمقتضـى القاعـدا     ونكن أن يجاب عنه بـبع، الأجوبـة غـير الخاليـة عـن النظ ـ     

 القوا: بالتسام  في كج موبر ملا ما علم خروجه بالدليج.
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 فروع
ثم لا مشكاا فيما محا كان المال  ونحو  هو العاقد، فإنـه يشـتر، فيـه القـدبا، علـى التفصـيج       

 الإي سبق، كما لا يشتر، القدبا في الفضوا، ومنما في المال  المجيز.

ن وكــيلاو في مجــراء العقــد فقــط فــلا يشــتر، فيــه القــدبا، مح هــو حينوــإ  أمــا الوكيــج: فــإن كــا

كالأجنبي، كما لا مشـكاا في عـدم اشـترا، معرفتـه بـالزوج والزوجـة وقـدب المهـر والمـدا في المتعـة،           

فيقوا: زوّجتق هإا بهإ  بهإا المبلغ ـ الإي هو في كيسٍ أمامه مثلاو ـ في المدا المعلومة بينهمـا. فإنـه لا     

 عليه الغرب، ولا أنه بيع )ما ليس عند (، ملى غير حل  من الأرلة.يصدق 

، لأن )قـد  ســر ( ومن كـان وكـيلاو مفوّوــاو، فهـج يشـتر، قدبتــه فقـط، كمـا قــاا الأصـبهاني        

الوكيج الإي يستند مليه العقد ليس بقارب، والموكج منما يجب عليـه الوفـاء بالعقـد الصـحي  المنسـوب      

بيع الصارب من الوكيج للشرائط، وحيث فرض أنه غير قـارب بطـج البيـع    مليه، فلابد من استجماع ال

 ومن كان المال  قارباو.

وغير ، مح لا غرب مع قدبا أحـدهما، كمـا    )قد  سـر ( أو يكفي قدبا أحدهما كما قاله الشي  

أنـه لـيس مـن بيـع مـا لـيس عنـد ، والعقـد الصـارب مـن الوكيـج مح كـان الموكـج قـارباو علـى التســليم                

 .صحي 

ومنه يعلم صحة العكس وهو قدبا الوكيج رون الموكج فيما محا صدب العقد عن الموكج، فإن 

 القدبا طريقي، والمقصور حاصج بقدبا أيّ منهما ومن باع الآخر.

أو يفصج بين بوا المشتري بالرجوع ملى الموكج وبوـا الموكـج برجـوع المشـتري مليـه فيصـ ،       

 ، وحل  لأنه لا غرب مع التراوي والتزامأولا فلا، كما عن مصابي  الطباطبائي
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 الموكج ومن كان الوكيج عاجزاو، رون غير هإ  الصوبا ففيه الغرب.

 أقواا واحتمالات، أوفقها أوسطها.

استثنى منه: ما محا علم بعزله عن الوكالة عنـد اسـتحقاق التسـليم،     )قد  سر (لكن الإيرواني 

 فإنه لا تفيد قدبا الوكيج، بج يلزم قدبا المال  معيناو.

أقوا: ومثلـه مـا محا علـم بجنـون الوكيـج ونحـو  عنـد اسـتحقاق التسـليم، وينبغـي علـى هـإا             

ا القـارب الوكيـج فقـط، لكـن     استثناء قدبا الموكج فيمـا محا علـم عـدم قدبتـه عنـد الاسـتحقاق، ومنم ـ      

، مـع ممكـان ميـرار بعـ،     )قـد  سـر (  هإين الاستثناءين في الحقيقة كالخابج عن مصبّ كـلام الشـي    

 الإيرارات عليهما.
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 :مسألة
 بيع الآبق في

 

 هج يص  بيع الآبق والضاا والمجحور والمغصوب وما أشبه كالساقط في البحر وفي الهوّا؟

بر النص ببيعه مع الضميمة، كصحيحة بفاعة وموثقة سماعة، بـج  في غير الآبق الإي هو مو

 ومن حكر فيها الضالة لكنها وعيفة السند. )عليه السلام(وبواية الدعائم عن علي 

 قولان:

 . المنع:1

 بضميمة أنه باطج عرفاو. ،(1)«ولا ت كلوا أموالكم بينكم بالباطج»كتاباو: حيث قاله سبحانه: 

عــن بيــع  )صـلى الله عليــه وآلـه(  عـن الغــرب، وكـإل  نهيــه    )صــلى الله عليـه وآلــه( وسـنةو: كنهــي الـنبي   

 ، بالإوافة ملى الروايات الخاصة ال  عرفتها.(2)الغرب، ولأنه مما ليس عند 

 ومجماعاو: حيث ارعى بع، الإجماع على المنع.

 .وعقلاو: حيث منه سفهي، والأرلة لا تشمج السفهية، لأنها منصبة على العقلائية

 . والجواز: لإطلاق الأرلة، وكونه باطلاو عرفاو أخص، مح العقلاء يقدمون على قطع 2

                                                             

 .188البقرة:  سورة (1)
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الظن لا يغني »الري  وظنه وشكه ووهمه، ومنما لا يقدمون على مقطوع الضرب، والقوا ب ن 

تام بالنسبة ملى ظن يقابله البرهان، وظـن في الأحكـام الشـرعية، وظـن في أصـوا       (1)«من الحق شيواو

 وجماعة اكتفوا به فيه. )قد  سر (ين على المشهوب في الثالث، وملّا فالشي  الد

هإا مضافاو ملى أنهم يلاحظون المجموع لا كج فرر، ولإا تقدم شـركة التـ مين علـى قـدب قليـج      

 مع الخطر الكبير، لأن مجموع الت مينات يكون في نفعهم.

 

 

 بقدر الثمن  العلم
مس لة: يشتر، العلم بقدب الثمن على المشـهوب، بـج المـدعى عليـه الإجمـاع متـواتراو، خلافـاو        

: حيث خالف الأصحاب في خصوص ما محا باع بحكم المشتري، وحل  )قد  سر (لصاحب الحدائق 

 للنص الخالص، والإسكافي: فيما محا باع بسعر ما باع.

لمطلق أو الجهج من وجه، ك ن يقوا: بقـدب مـا   والبطلان عند المشهوب لا فرق فيه بين الجهج ا

يحكمه أبي، أو كما باع فلان، حيث لا يعلم أحدهما أو كلاهما قدب ، أو قاا: بديناب، مما يشترم 

 بين العراقي والأبرني، أو غيرها من أقسام الجهج.

                                                             

 .36يونس:  سورة (1)



 الإمام الشيرازي ،5ج: البيع  الفقه

 

158 
 

 

 

بوايـة حمـار بـن    عن الغرب، التعليج في  )صلى الله عليه وآلـه( ويدا عليه، بالإوافة ملى نهي النبي 

منه كر  أن يشتري الثوب بديناب غير ربهم لأنـه لا يـدبي   : »)عليهما السلام(مسير، عن جعفر عن أبيه 

حيــث كانــت في تلــ  الأزمنــة رباهــم متعــدرا، بعضــها عقشــر الــديناب  ، (1)«كــم الــديناب مــن الــدبهم

صحاب وقرينية النبوي، وبعضها أقج أو أكثر، بناءً على حمج الكراهة على الحرمة  قتضى فهم الأ

 فإنها لغةو تستعمج فيهما، ومن كان في اصطلاا الفقهاء والمتشرعة خاصة  ا لا ننع عن النقي،.

 )عليــه الســلام(أمــا مســتند الحــدائق: فهــو صــحي  بفاعــة النخــا ، قــاا: قلــت لأبــي عبــد الله  

مليـه بـ لف ربهـم     ساومت بجلاو بجابية له، فباعنيها بحكمـي، فقبضـتها منـه علـى حلـ ، ثـم بعثـت       

فقلــت: هــإ  ألــف ربهــم حكمــي عليــ  أن تقبلــها مــني، وقــد كنــت مسســتها قبــج أن أبعــث مليــه   

: أبك أن تقوّم الجابية قيمة عارلة، فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت مليه كان )عليه السلام(بالثمن، فقاا 

ه فهو له، قاا: قلت: جعلت علي  أن ترر مليه ما نقص من القيمة، ومن كان ثمنها أقج مما بعثت ملي

فدام مني وجدت بها عيباو بعد ما مسسـتها، قـاا: لـيس لـ  أن تررهـا ولـ  أن ت خـإ قيمـة مـا بـين           

، وهو لإعراض المشهوب عنـه ومخالفتـه للقواعـد، لابـد مـن ت ويلـه  ـا حكـر          (2)«الصحة والعيب منه

 كما لا ،فى. سر ()قد  وغير ، ولا يرر عليهم ميرار الإيرواني  )قد  سر (الشي  

                                                             

 .23197ح 399ص 12الشيعة: ج وسائل (1)
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 بقدر المثمن العلم
كمــا لا مشــكاا في لــزوم العلــم بقــدب المــثمن، وارعــي عليــه الإجمــاع متــواتراو أيضــاو، والمــرار  

بالقدب: أعم من الكيج والوزن والعدّ والزبع والتحديـد بالسـاعات، ككـج سـاعة مـن المـاء الجـابي        

في قصـة تقسـيم    )صـلى الله عليـه وآلـه(   ا عن الـنبي  بكإا، أو بالعلائم كالتحديد بوصوله ملى الشرام، كم

 الماء.

ويدا على هإا الشر، الإي يرار به الووـع ـ كمـا هـو الشـ ن في المعـاملات بـالمعنى الأعـم ـ:          

عـن الغـرب، ومـا وبر في بـاب      )صـلى الله عليـه وآلـه(   عـن بيـع الغـرب، ونهيـه      )صلى الله عليـه وآلـه(  نهي النبي 

بعد تنقي  المنا، عرفـاو بعـدم   ، (1)«لأنه لا يدبي كم الديناب من الدبهم: »م()عليه السـلا الثمن من قوله 

في المكاسـب، وغـير ،    )قـد  سـر (  الفرق بينه وبين المثمن، وجملة من الروايات الـ  حكرهـا الشـي     

 وموثق سماعة وغيرهما. )عليه السلام(كصحي  الحلبي عن الصارق 

هم المشهوب، وتعاود بعضها ببع،، فإن فهمهم ـ والإشكاا في رلالة بعضها غير واب بعد ف

فيما عدا ما علم خطؤ  ـ حجة في الموووع وتطبيقه والحكم وتطبيقه، لأنّهـم الملقـى ملـيهم الكـلام،      

 كما حكرنا  في )الأصوا(.، (2)«فإن المجمع عليه لا بيب فيه: »)عليه السلام(بج يشمله قوله 

 من: )عليهم السلام(لخلافي(، قاا:بوي عن أئمتنا في )ا )قد  سر (ويؤيد : ما بوا  الشي  

                                                             

 .48ح 4ب 57ص 7ج، تِذيب الأحكاق: 7ح 196ص 5: جالكافي (1)
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ـ نهى عن بيع الصبرا بالصـبرا، ولا يـدبي مـا كيـج هـإ  مـن         )صلى الله عليه وآله(أنه ـ أي النبي  »

 «.كيج هإ 

أنـه سـوج عـن بجلـين بـاع كـج واحـد منهمـا         : »)عليـه السـلام(  وبواية الدعائم، عن أبـي جعفـر   

ب أخرك، فقاا: حل  جائز محا علما جميعاو ما باعا  واشتريا ، حصته من راب بحصته لصاحبه من را

 .(1)«فإن لم يعلما  أو لم يعلم أحدهما فالبيع باطج

 

 في معنى الغرر الأقرب
 ثم الغرب مما يرار به الضرب، وفيه: أن مثج هإا الضرب جائز، 

 أو الخطر، وفيه:أنه محا جاز الغرب جاز خطر .

حيـث فسّـر    )عليـه السـلام(  أو الجهج، ولعـج هـإا أقـرب، ويؤيـد : بوايـة الـدعائم، عـن علـي         

بالجهج، فإن قرينية الخابج تعـين المـرار، كمـا مح قـاا: )أكـرم العلمـاء ملا زيـداو(، وكـان هنـام زيـد           

فاسق وآخر عـارا، أو أحـدهما عالمـاو والآخـر جـاهلاو، فـإن الاسـتثناء يحمـج علـى الفاسـق، حيـث            

من مإاق المولى عدم محبته للفساق، وعلى العالم حيث من خروج الجاهـج منقطـع، والأصـج    عرفي 

 ملّا الغربي منها، فت مج. (2)«أوفوا بالعقور»الاتصاا، وما نحن فيه كإل ، لأنه قاا: 

وهج أن الغرب مانع، والكيج شر، حتى يكون هنام أمـران، ويؤيـد : أن بينهمـا مـن وجـه،      

كفتين متساويتين لا يعلم مقـداب أي منهمـا لم يصـدق الغـرب ومن صـدق عـدم        فإحا جعج الحنطتين في

 الكيج.
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أو هنام أمر واحد هو الغرب، وعدم الكيج من مصـاريقه، ويؤيد :اسـتدلالهم للـزوم الكيـج     

 عن الغرب. )صلى الله عليه وآله(بنهي النبي 

ه في الجملـة لا يصـرفي   احتمالان، ومن كان الأقرب في نظر العرفي الثاني، والعمـوم مـن وج ـ  

لا : »)عليـه السـلام(  الظهوب عليه، فالاستثناء واحد لا اثنان، ويؤيـد : مـا حكـر في المجازفـة حيـث قـاا       

 ومثج الكفتين المتساويتين ـ في المثاا ـ لا يعدّ من المجازفة.، (1)«يصل  بيعه مجازفة

 

 فروع
قليج من الـدهن لترطيـب شـقاق     ثم ومن لم يكن المبيع موزوناو لقلته، كحبات من الحنطة، أو

اليد، أو لكثرته كزبر الحديد ال  لا تدخج في الوزن، أو كان للمتبايعين حد  قوي بحيث يعرفـون  

المقداب باللمس أو المشاهدا، مما يتسام  في زيارتـه ونقيصـته عرفـاو، أو كـان الفـرع غـير مـوزون ومن        

ــر وال   ــاو، كــالأوباق النقديــة مــن الحري ــة   كــان الأصــج موزون ــان والقطــن، وكــإل  النقــور الإهبي كت

والفضية حتى تحولت ملى العدّ بعـد أن كـان أصـلها موزونـاو، أو كـان الأصـج غـير مـوزون ومن كـان          

الفرع موزوناو كالشاا واللحم، لم يحتج كج حل  ملى الوزن، لانتفاء الموووع، مح ليس  وزون، أو 

 لعدم الغرب وعدم صدق المجازفة.

 ان لا وزن لهم فيه، كجزيرا أو سفينة أو ما أشبه، فاللازم الصل .أما محا كان في مك

 ولو كان الشيء يباع تابا كيلاو ووزناو، وأخرك مشاهدا، كالشاا في بع، البلار حيث 
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تباع تاباو وزناو وأخرك مشاهداو، لم يلزم الوزن، لأن الظاهر من الموزون مطلاق الوزن فيـه،  

و كان في بلد موزوناو وفي بلـد آخـر مشـاهداو، كـان لكـج بلـد حكمـه،        وليس المقام كإل ، كما أنه ل

 لتبعية الحكم للموووع.

ومما تقدم يعلم ما كان الأصج موزوناو والفرع غير موزون، كـالغزا يصـنع مقنعـة أو ملابـس     

 مثلاو.

 

 ))أقسام النقد((
 والنقد على ثلاثة أقسام:

 لنيكج.قسم: الاعتباب بسكّته، فلا يحتاج ملى الوزن، كا

 وقسم: الاعتباب بإاته فيحتاج مليه، ملّا محا خرج عنه ملى المعدور كالإهب والفضة.

في صحيحة ايـن عبـد    )عليه السلام(وقسم: الاعتباب بهما، وهو كالثاني، وملى هإا أشاب الإمام 

: أشـتري الشـيء بالـدباهم فـ عطي النـاقص الحبـة       )عليـه السـلام(  قاا: قلت لأبي عبد الله »الرحمان، 

: لا، حتى تقبينه، ثم قـاا: ملّا أن تكـون هـإ  الـدباهم الأووـاحية الـ        )عليه السلام(والحبتين، قاا 

 .(1)«تكون عندنا عدراو

ولو ش  في شـيء أنـه مـوزون أو لا، فالأصـج العـدم، وهـو أصـج مووـوعي لا يـدع مجـالاو           

 ،فى.للأصج الحكمي، كما لا 

وهج يجوز بيع المكيج بالوزن أو العكس، أو بيـع المعـدور بالكيـج أو الـوزن، ملى غـير حلـ ،       

أقواا، ثالثها: بيع المكيج بالوزن فيص ، وعكسه فلا يص ، وبابعها: التفصيج بين جعج كج مـن  

وز التقدير بكيج : يج)قد  سر (التقديرين طريقاو ملى التقدير المعتبر فيجوز، وملّا فلا، وقاا الإيرواني 

 ووزن اقتراحي.
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استدا للأوا: ب ن المعياب الظاهر من الرواية ورب الجـزافي والغـرب، وبهـا يستووـ  مـا حكـر       

: بالأخـإ بالعمومـات   )قـد  سـر (  فيه الكيج والوزن والعدّ، فإحا لم يكونا جاز، وأوـيف للإيروانـي   

 بعد عدم ثبوت التخصيص ب زيد مما لا تقدير فيه أصلاو.

يد :ما يشاهد في الكنيف العمومي من أخإ فلس أمام مبريق مـن المـاء، مـع أنـه لا يعـرفي      ويؤ

قدب  كيلاو أو وزناو متعابفاو، أو أخإ فلس أمام الحنطة المكالة بظرفي لا يعلم كيله ووزنه في الصحون 

 المقدسة لأجج مطعام الحمام، ملى غير حل ، من غير منكاب من المتدينين.

 ابع قاا بالكيج والوزن، ولا نعلم الحكمة.وللثاني: ب ن الش

 وفيه: ما عرفت.

وللثالث: ب ن الوزن أصج للكيـج، وأن العـدوا ملى الكيـج مـن بـاب الرخصـة، فبيـع المكيـج         

 بالوزن ليس جزافياو، )لافي العكس.

وفيه: أن حديث الأصـالة لا رليـج عليـه، بـج قيـج: من الكيـج هـو الأصـج، لأنـه أقـرب ملى           

)عليـه  ، ووبر أن الإمـام صـارق   (1)«كـف مـن الطعـام   »وبر في الروايات في كفابا الحج  الطبيعة، ولإا

كــان يعطــي بــالكف يــوم الحصــار، ويســتحب كــف مــن مــاء الــوبر عنــد أوا يــوم مــن شــهر     الســلام(

 بمضان، ملى غير حل .

لم ي ت بهما مقترنين، وكون الوزن أوبط لا يدا على شيء،  )عليه السلام(ومن قاا: من آرم 

بـج كـج مـن القـولين لـيس ملّا استحسـاناو، مضـافاو ملى أن بعـد تعـابفي الكيـج وعـدم معرفـة وزنـه في              

 الأغلب لا يعرفي مقداب  وله بالوزن، فيكون بيعه أيضاو جزافاو.
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وفي القــرآن الحكــيم مطــلاق كــج واحــد منهمــا علــى الآخــر، لأنهمــا كــالظرفي والجــاب، قــاا   

، مـع ووـوحه أن المـرار    (2)«وأنزلنـا معهـم الكتـاب والميـزان    » وقـاا:  ،(1)«ويج للمطففين»سبحانه: 

 ب يهما كلاهما.

 ومما تقدم ظهر وجه القوا الرابع، وجوابه.

)عليـه  وفي المقام بع، الروايات المؤيدا للقوا الأوا: مثج صحيحة الحلبي، عن أبي عبـد الله  

م يعـدّ مـا فيـه، ثـم يكـاا مـا بقـي        أنه سوج عن الجوز لا نستطيع أن نعدّ ، فيكاا  كيـاا، ث ـ » السلام(

، بضـميمة أن المـرار مـن عـدم الاسـتطاعة      (3) «: لا بـ   )عليـه السـلام(  على حساب حل  العدر، قـاا  

 الصعوبة، وملّا فالاوطراب لا يصحّ  سقو، الشر، أو عدم وجور المانع.

باويـة مـن   أشـتري مائـة   : »)عليـه السـلام(  وبواية عبد المل  بن عمر، قاا: قلت لأبـي عبـد الله   

: لا )عليـه السـلام(  زيت، ف عترض باويـة أو اثنـتين فاتزنهمـا، ثـم آخـإ سـائر  علـى قـدب حلـ ، قـاا           

 .(4)«ب  

 أما بواية وهب فلا ،فى ما فيها من وعف السند والدلالة.

 

 علم أحدهما لو
 ولو علم أحدهما رون الآخر بقدب الثمن أو المثمن، حيث حهب ملى بلد آخر مثلاو 

                                                             

 .1المطففيْ:  سورة (1)

 .25الحديد:  سورة (2)
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 يكفي في الكيج أو الوزن أو جعله ثمناو؟فهج 

 قيج: لا، لأنه غرب بالنسبة ملى الجاهج.

 وقيج: نعم، لأنه ليس بجزافي، وللسيرا المستمرا عند المتشرعة، والشابع منما منع الجزافي.

لكن الظاهر التفصيج بينما كان غرباو وما لم يكن، ب ن يكون التفـاوت المحتمـج قـدباو يتسـام      

اراو أو نقيصةو فيص ، لأنه ليس بجزافي ولا غرب والمفروض أنه مكيج أو موزون، مثـج  فيه العرفي زي

أن لا يعلم أنه بقدب كيلو أو بزيارا أو نقص ببعه، والسيرا في مثـج المقـام، رون مـا محا لم يعلـم هـج      

و الوزنة في العراق مائـة كيلـو أو  سـين، أو لا يعلـم هـج الـديناب العراقـي يـوازي رينـاب الكويـت أ          

 عقشر  مثلاو.

لانصـرافي   )صـلى الله عليـه وآلـه(   ثم من جمعاو قالوا: ب ن العبرا بالكيج والـوزن في زمـان الرسـوا    

كــلام المــتكلم ملى زمانــه ومكانــه، فــإحا قــاا: فــلان أعلــم مــن في النجــف أبيــد بــه في زمانــه لا كــجّ   

المدينـة لا الكوفـة، ولـإا قـاا     بطـج   )صلى الله عليه وآلـه( الأزمنة، وهكإا، فالرطج الإي يقوله الرسوا 

ــبحانه:  ــالمين  »س ــى الع ــلتكم عل ــاا: ، (1)«فض ــالمين   »وق ــاء الع ــى نس ــطفام عل ــع أنهمــا  ، (2)«واص م

، وعلـى هـإا فتكـون    )عليهـا السـلام(  والزهـراء   )صـلى الله عليـه وآلـه(   لعوالمهم، لا حتى علـى أمـة الرسـوا    

 القضية من الخابجية.

قيقيـة لأنـه الأصـج في الشـرائع، فكلمـا تحقـق الحكـم        وقاا آخرون: منه على نحـو القضـية الح  

لزمانـه ومكانـه،    (3)تحقق الموووع، ولولا  لـزم أن يقـاا: باختصـاص مثـج )مثنـى وثـلاث وببـاع(       

 حيث قلة الرجاا لأجج مبارتهم الحرب، وأن الزكاا في مثج 
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شخصية بحاجة ملى مازندبان ومصر في الأبز والفوا، وهإا مما لا يحتمج مطلاقاو، مح القضية ال

القرينة، وهإا هو الأقرب والسيرا جرت عليه، ويؤيـد : أنـا لم نـر عالمـاو واحـداو حـدّر الأجنـا  في        

 ب ن أيها كان موزوناو أو مكيلاو وأيها لم يكن كإل . )صلى الله عليه وآله(زمان الرسوا 

كوم، فـلا  ولو ش  ب ن الجنس الفلاني مكيج أو لا، فالأصـج العـدم، لأنـه شـر، زائـد مش ـ     

 يقاا الأصج بالعكس، لأنه لا يعلم صحة بيعه بدون الكيج.

 

 اختلفت البلاد لو
ولو اختلفت بلار المبيع والبيع والمتبايعين، فلو كان في أحدها وزن وفي الآخر كيج وفي الثالث 

 ع دّ، فالظاهر التخيير لهما بين البيع ب يّ من الثلاثة، لأنها ليست جزافاو ولا غرب.

: باتباع بلد البيع وك نه لأنه مكان الخطاب، وغير : باتبـاع بلـد المبيـع    )قد  سر (لشي  فقوا ا

لأن الحكم متعلق به، كاحتماا لزوم مراعـاا بلـد المتبـايعين لأنهمـا المخاطـب فينصـرفي الخطـاب ملى        

 بلدهما، وعيف، بالإوافة ملى أن كج واحد من أرلة أحدهما منقوض بدليج الآخر.

مــا لــو كانــا في بريــة واختلفــت الــبلار، كالســم  يبــاع في النجــف وكــربلاء  ومنــه يعلــم حــاا 

بالوزن، وفي البصرا وما والاها بالعدّ، من غير فرق بين أن يكونا في وسـط البلـدين، أو الـبلار، أو    

مكان آخر، أو في بلد ثالث لكن ليس من حل  المبيع فيه، وسائر الصوب، كما محا كان أحـدهما مـن   

 بلد آخر أو ما أشبه هإ . بلد والآخر من
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وحيث المس لة سيالة نقوا: المنا، في نفقة الزوجة ونحوها مكانها، سـواء كانـت أبخـص مـن     

 مكان الزوج أو أغلى، وحل  لتحقق النفقة الواجبة.

وكــإل  الحــاا بالنســبة ملى مطعــام ســتين، أو عشــرا، أو مــد، أو مــا أشــبه حلــ ، فالمنــا،:    

 سواء كان مكانهم أبخص أو أغلى من مكان م ن وجب عليه الحقّ.مطعامهم ومعطاؤ  المد، 

وهكإا بالنسبة ملى الديات، فاللازم ملاحظة مكان الآخإ، مثلاو الواجب على القاتـج معطـاء   

 مائة من الإبج لولي المقتوا، سواء كان الولي في مكان مبله أبخص أو أغلى.

فهج العبرا  كـان الآخـإ أو المعطـي، مـثلاو     أما في الخمس والزكاا والإبث والشركة وما أشبه 

عليه خقمس  سة أوسق من الحنطة في بلد أغلى فيه الحنطة من بلد مرجعه، فإحا أعطـى وسـقاو مـن    

بلد المرجع كان  قداب وسقين في بلد  حيث غلاء بلد المرجع، ومعنـا  أنـه أعطـى خقمسـين وبقـي لـه       

، حيـث بخـص بلـد المرجـع، ومعنـا  أنـه أعطـى        ثلاثة أوساق، أو كان  قداب نصف وسـق في بلـد   

 العشر أو الخمس، بينما ظاهر الأرلة أن يبقى له بعد الخمس أببعة أ ا  لا أقج ولا أكثر.

وكإل  حاا الزكاا، كما مح كانت الشاا في بلد  الأغلى تساوي عشرا شيا  في بلـد المرجـع،   

رجع ـ كان معنا  أنه أعطى واحداو من أببعمائـة   فإحا أعطى شاا لأببعين شيا  ـ مشترياو مياها من بلد الم 

لا مــن أببعــين، ومحا أعطــى عشــرا حيــث تســاوي شــاا واحــدا مــن بلــد ، فالعشــرا ليســت زكــاا      

 الأببعين، بج زكاا الألف.

 ويعرفي من حل  عكسه، ب ن كان عشرا بلد  تساوي شااو في بلد المرجع.

 بخص والآخر في البلد  وحاا الإبث كما محا كان أخوان أحدهما في البلد الأ
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الأغلى، مات أبوهم وخلّـف فرشـين متشـابهين في البلـد الأغلـى، حيـث يسـاوي كـج فـرش          

 سة أفرش في البلد الأبخص، فإن أعطى الأبي الإي في الأغلى قيمة فرش كامج من بلد  يشترك 

مــا بـه الفــرش لأخيــه في البلـد الأبخــص، لــزم حصـوا الأبي في الأبخــص علــى  سـة أفــرش، بين    

حصج الأبي في الأغلى على فرش واحـد، أو من أعطـى قيمـة فـرش الأبخـص سـاوك  ـس أحـد         

الفرشين في البلد الأغلى، حيـث يفـرض أن النسـبة بينهمـا واحـد )مسـة، لـزم أن يحصـج هـو علـى           

 فرش وأببعة أ ا  فرش، بينما حصج أخو  على خقمس فرش.

غلى وفيـه بضـاعة الشـركة، والآخـر في     وحاا الشركة، ب ن كان شريكان أحدهما في البلد الأ

 البلد الأبخص، فإنه يكون كالإبث في المثاا المتقدم.

ملى غــير حلـــ  مـــن الأمثلـــة، كمثـــاا الغصــب في الأبخـــص أو الأغلـــى، ومثـــاا المضـــاببة   

وغيرهما، سواء لاحظنا أن البضاعة كانت في الأبخص ويريد معطاء الأغلى، أو في الأغلى ويريـد  

 معطاء الأبخص.

 

 القيمة أو العين  ملاحظة
وحيـث لا نعلـم هــج أن الشـابع لاحــ  القيمـة فقـط في هــإ  المـوابر، كمــا يلاحـ  القيمــة في        

الإبث لجماعة من الموبثين وبثوا أشياء مختلفة، أو لاح  العـين كمـا يلاحـ  العـين في معطـاء سـتين       

 مسكيناو ونحو ، حيث من الواجب الطعام، غلى أو بخص.

 بالمصالحة بين الطرفين بالنصف أو نحو  حسب قدب الشركة أو فاللازم أن نقوا 
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الإبث كالثلث بين ولد وبنت مبثاو، فإن الاحتيا، والصل  حلّاا المشاكج في المسائج المشـتبهة  

 في الفقه، وليس من )القرعة( في شيء، لأنه ش  في الحكم لا في الموووع.

مثقاا من الـإهب المخمـس قيمتـه ألـف رينـاب،       ونقوا استطراراو في اطرار: محا كان عند  مائة

 وبعد السنة نكن أن يحصج تسع صوب:

لأن المائة مما تبقى على حالها، أو تزيد مثلاو  سين، أو تنقص مثلاو  سين، وفي كج حاا 

 من الأحواا الثلاثة، فإما أن يبقى الألف على حاله، أو يزيد  سمائة، أو ينقص  سمائة.

إكوبا يقع الإشكاا، كما محا بقي المائة على حاله، وزار الألف ملى ألف وفي بع، الصوب الم

 و سمائة، فهج يلاح  العين فلا  س، أو يلاح  القيمة ففي الخمسمائة الزائدا الخمس.

ومثلها ما محا نقص الـإهب ملى  سـين وابتفعـت القيمـة ملى ألـف و سـمائة، وفي عكسـه        

 الألف على حاله، أو نقص الألف ملى  سمائة. ابتفع الإهب ملى مائة و سين وبقي

ويقرب من الإشكاا بسبب تغير الزمان ما محا عـزا قيمـة الصـاع رينـاباو في الفطـرا، فصـابت       

قيمة الصاع رينابين أو نصـف رينـاب، فهـج يلاحـ  القيمـة المعزولـة زار أو نقـص، أو يلاحـ  قيمـة          

 ائد، ومن نقص أكمج الناقص.الصاع في الزمان الثاني، فإن زار المعزوا أخإ الز
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 ))مقدار المبيع والاعتماد على كلام البائع((
لو أخبر البـائع  قـداب المبيـع كـيلاو، أو وزنـاو، أو عـداو، أو حبعـاو، أو مـا أشـبه، جـاز           مس لة: 

 الاعتمار عليه، لأصالة الصحة في القوا والفعج الشامج للمسلم والكافر كما قربّنا  في محله.

)صـلى الله عليـه   )أصالة الصحة في فعج المسلم( من بـاب الغلبـة، وقـد اعتمـد الرسـوا      وقولهم: 

في قصة حهابها ملى عـر  اليهـور، وملّا فمـن أيـن يعلـم       )عليها السلام(والزهراء  )عليه السلام(وعلي  وآله(

أن ما كان ب يـديهم ليسـت مغصـوبة ومـا أشـبه، وبـإل  جـرت السـيرا، والقـوا بعـ، الفعـج، أو            

 ه فيه.ملاك

ولا فــرق في جريــان أصــج الصــحة بــين مــا لــو علمنــا أنــه ع مــج ، لكــن لا نعلــم هــج أتــى بــه     

صحيحاو، وبين ما لم نعلم هج عمله محا بتب عليه شيء، كما محا بأينا  يـدفن الميـت ولا نعلـم هـج     

 أنه غ سّج وحقنّط وصقلّي عليه أم لا، ملى غيرها من الأمثلة.

، ولأن كيلـه أو  (1)«ملّا أن تسـتبين : »)عليـه السـلام(  ، بضـميمة قولـه   ولأنّه من الاستبانة العرفيـة 

وزنه لا يزيد عن مخباب  حيث لا نعلـم صـحة كيلـه ووزنـه، مح لعـج المكيـاا أقـج مـن قـدب ، ولعـج           

 الميزان أعوج، أو الحجر أقج من مقداب  اللازم.

ران وغيرهـا،  ولجملة من الروايات: مثج بوايات عبد الكـريم، وابـن بكـير، ومحمـد بـن حم ـ     

في بجـج اشـتري مـن بجـج طعامـاو      »أنـه قـاا:    )عليه السـلام( ولا يعابوها صحي  الحلبي عن الصارق 

عدلاو بكيج معلوم وأن صاحبه قاا للمشتري: ابتع مني هإا العدا الآخر بغير كيج، فإن فيه مثج ما 

 في الآخر الإي ابتعت، قاا:لا يصل  ملا بكيج، 

                                                             

 .وفيه: )حتَّ تستبيْ( 31ح 4ب 28ص 2الأحكاق: ج تِذيب (1)
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سميـت فيـه كـيلاو فإنـه لا يصـل  مجازفـة، هـإا ممـا يكـر  مـن بيـع             وقاا: ومـا كـان مـن طعـام    

 للإعراض عنه لدك المشهوب. (1)«الطعام

وقد حكرنا في )الأصوا(: أن معراوـهم كاسـر أولاو، ولإجمـاا الكراهـة ثانيـاو، ولـولا حلـ         

 ليه السلام()علكان اللازم الجمع بين الطائفتين بطائفة مفصلة، مثج ما بوا  صفوان بسند  ملى الصارق 

: أشتري الطعام ف وع في أوله وأبب  في آخر  ف س ا صاحبي )عليه السـلام( قلت لأبي عبد الله »قاا: 

أن يحط عني في كج كر كإا وكإا، قاا: هإا لا خير فيه، ولكن يحطّ عن  جملـة، قلـت: من حـطّ    

أعطنيـه   عني أكثـر ممـا ووـعت، قـاا:لا بـ   بـه، قلـت: فـ خرج الكـر والكـرين فيقـوا الرجـج:            

 .(2)«بكيل ، قاا: مح ائتمن  فلا ب  

 

 لشيخالنائيني وا كلام
: من خـبر الحلـبي علـى فـرض الظهـوب يحمـج       )قد  سر (ومنه يعلم وجه النظر في قوا النائيني 

 على الكراهة المصطلحة، لصراحة تل  الأخباب في الرخصة. 

 فإنه لولا الشهرا ال  حكرناها كان اللازم الجمع بالتفصيج.

 : ثم الظاهر اعتباب كون الخبر طريقاو عرفياو للمقداب. )قد  سر (وقوا الشي  

 فإنه لا حاجة ملى حل  كما هو كإل  في كج موابر أصالة الصحة.

 وفي المقام بوايات أخر حكرها الوسائج والمستدبم، لا حاجة ملى حكرها بعد ما 

                                                             

 .22706ح 254ص 12الشيعة: ج وسائل (1)

 .22714ح 257ص 12الشيعة: ج وسائل (2)
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 عرفت.

 

 فروع
اعتماراو على مخباب البائع أو شاهدا عدلين أو ما أشـبه،  ثم الأخإ بالكيج ونحو ، أو بلا كيج 

قد يطابق المقرب، وقد ،الفه نقيصة أو زيارا، سواء كان كج منهما عن عمـد البـائع أو جهلـه، كمـا     

 أن الأمر كإل  في طرفي المشتري لو كان مقايضاو بالبضاعة.

 أما الكلام في نقصه فيقع في فروع:

 لا. الأوا: هج هإا البيع صحي  أم

 الثاني: أنه على تقدير الصحة هج لازم أو جائز.

 الثالث: أنه على تقدير الجواز فماحا يكون:

، أو )تخلـف  )قـد  سـر (  خياب )تبع، الصفقة( كما قاا المشهوب، أو )الغ،( كما قاله العلامة 

 الوصف(، أو )تخلف الشر،( كما احتمج.

 وعلى تقدير اللزوم فماحا يكون من أخإ ناقصاو.

 

 )هل هذا البيع صحيح(()
 أما الأوا: فالظاهر الصحة، وحل  لإطلاق أرلة العقد.

 ومن قاا بالبطلان استدا: ب نه من تخالف الوصف والإشابا، وفيه البطلان.

ــا         ــد يكــون مرارهم ــلأن في التخــالف ق ــاني: ف ــا الث ــى، أم ــاء ومطــلاق المبن ــه: وــعف البن وفي

الإشابا، والوصف حكر ثانوياو، وهنا يص  العقد لتمامية الموازين فيه، أما محا كان المـرار الوصـف،   

 أو هما معاو، بطج لأن )ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع( فإطلاق البطلان غير تام.

 : فلأن الأقج والأكثر ليسا أمرين متباينين عرفاو، الإي هو الميزان في وأما البناء
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المعاملات، فليس كالعبد الحبشي والحماب الوحشي، فقولهم: ما وقـع عليـه العقـد لا وجـور     

له، وما لـه وجـور لم يقـع عليـه العقـد، غـير تـام، ومنمـا مـا وقـع عليـه العقـد أكثـر ممـا لـه الوجـور،                 

فيما ظهر تسعة ـ لم يكن مصباو ولا قيداو بج ولا شرطاو، ومن ص  كج حل  مما يبطج  فالعنوان لكثرا ـ  

 في الأولين ويكون للآخإ أقلاو خياب الشر،.

بج في العرفي ينحجّ العقد ملى كج جزء جزء، فالمقداب الموجـور لا مـانع مـن تـ ثير العقـد فيـه،       

 قدم.نعم محا كان القصد أحد الثلاثة المإكوبا كان الحكم كما ت

 

 ))الجواز أم اللزوم((
وأما الثاني: فالظاهر الجواز لا اللزوم، وتوهم اللزوم لأنه من كان العقد واحداو بطج، حيـث  

 (1)«أوفوا بالعقور»ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع، ومن كان عقوراو متعدرا ص  لازماو، لشموا 
بـاللزوم، غـير تـام، مح العقـور المتعـدرا      للقدب الموجور، وحيث تقدم عـدم الـبطلان فـاللازم القـوا     

التحليلية بعضها مرتبط بالبع،، فعدم وجور هإا الابتبـا، مـن جهـة عـدم بعـ، الأجـزاء يوجـب        

 رخوله في أرلة الخياب، مثلما حكروا في خياب )تبع، الصفقة( ونحو .

الـنقص مـن   وأما لو فرض لزوم العقد بالنسبة ملى القدب الموجور، فاللازم مبجـاع البـائع قـدب    

الثمن، والمشتري قدب النقص، فيما كان الشراء  قايضـة الجـنس، مح حينوـإ فسـد بعـ، البيـوع بعـد        

 فرض بؤية العرفي له بيوعاو.

 

 ))تبعض الصفقة((
وأمــا الثالــث: فهــو مــن تــبع، الصــفقة، مح كــج جــزء مــن الــثمن في قبــاا جــزء مــن المــثمن     

تلافي أجزاء المبيـع أو الـثمن محا فقـد بعضـها     وبالعكس، فهو مصداق للتبع،، كما أن في صوبا اخ

 كان منه.

                                                             

 .1المائدة:  سورة (1)
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 العلامة كلام
في القواعد: من كونه من خياب الغ،، ك نه أبار معنا  اللغوي، مح  )قد  سر (فما عن العلامة 

المشتري غ ، بإعطائه تسعة مكان عشرا مثلاو، لا الاصـطلاحي، لووـوا أن بـين القلـة والغـ، مـن       

 ملازماو للآخر ملا في القدب الجامع، وهو أخص من المدعى.وجه، فليس أحدهما 

قالوا: في التباين ليس أحدهما رليلاو على الآخـر، وفي التسـاوي رليـج، وفي المطلـق الأخـص      

 رليج على الأعم رون العكس، وفي من وجه ليس أحدهما رليلاو على الآخر.

مح وصـف عشـرا لـيس مـن      كما أن احتماا أنه من تخلف الوصف أو تخلف الشر، غير تـام، 

أوصافي المبيع، ومنما المشترك عشرا، فلـيس المقـام كالعبـد الكتـاب، بـج كجميـع الـداب والـدكان محا         

 ظهر الدكان لغير البائع.

: منه من الوصف، لتخلف وصـف الانضـمام الـإي اشـتر، وـمناو،      )قد  سر (فقوا النائيني 

صف كليهما، كما أنه ليس المبيع الحنطـة بشـر،   فيه: ما لا ،فى، بالإوافة ملى أنه حكر الشر، والو

عشرا أمنان، من قبيـج بيـع القمـاش بشـر، خياطـة البـائع لـه، حتـى محا فقـد كـان مـن خيـاب تخلـف              

 الشر،.

 

 ((ارات))الفرق بين الخي
 ثم منهم حكروا: أن الفرق بين هإ  الخيابات:

ن، ويـتخير المشـتري بـين    أنه لو كـان الثابـت خيـاب تـبع، الصـفقة، بر البـائع جـزءاو مـن الـثم         

 الفس  والإمضاء.
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 ومن كان خياب الشر،، لا يرر شيواو، مح ليس في قباا الشر، جزء من الثمن.

 ولو كان خياب الغ،، يتخير المشتري بينهما ما لم يبإا البائع التفاوت وملّا فلا خياب له.

 شاء الله تعالى. ومن كان في بع، ما حكروا ت مج، كما سي تي في باب )الخيابات( من

 

 في الزيادة الكلام
ثم الكلام في الزيارا يـ تي في أنـه: هـج يصـ  كمـا قـاا بـه المشـهوب، ممـا مطلقـاو كمـا قـاا بـه              

 في المبسو،. )قد  سر (بعضهم، أو )ياب كما قاا الأكثر، أو باطج كما عن الشي  

شرطاو أو وصفاو كان له خيـاب   والظاهر الأوا، ملا فيما محا أخإ القدب قيداو أو مصباو، ومحا أخإ

تخلف الشر، أو الوصف، أما مع الإطلاق فله خياب الشـركة الـإي هـو بسـبب العيـب الحاصـج مـن        

 الشركة، كما حكروا في خيابها.

نظر ملى ما حكرنا  من الاستثناء، وملّا ففيه ت مج، حيث منه لا يتعابفي  )قد  سر (ولعج الشي  

ا المقداب والزيارا تكون للبائع في ما محا كان مثمناو، وللمشتري فيمـا  أخإ القدب أحدهما، بج المرار هإ

محا كان ثمناو، فالاستدلاا للبطلان مطلقاو: ب ن ما وقع عليـه العقـد لـيس هـإا، وهـإا لـيس ممـا وقـع         

عليه العقد، ليس في محله، فإنه ليس من قبيج بيع الإهب وكون الشيء فضـة، بـج حام يصـ  أيضـاو     

لفلز، ومنما الإهبية من باب خصوصية زائدا، فإنه ي تي في هـإا أيضـاو القيـد والشـر،     محا أبار جنس ا

 والمصب والوصف، لكن المتعابفي الثالث.
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ونحـو  لـيس علـى     (1)«أوفوا بـالعقور »وعلى أي حاا، فالقوا بالصحة بدون الخياب لإطلاق 

 ما ينبغي.

بوقت العقد لا بعـد ، كمـا هـو كـإل       ثم من الخياب لا يسقطه مبث المشتري للزائد، مح العبرا

 فيما محا ابتفع الغ، أو العيب بعد العقد.

والمشتري صبرتين، كج واحدا مائة منّ، فظهر أحدهما ناقصاو والآخر زائداو، فإن قصد عقداو 

واحداو بلف  واحد، لم يكن له في أيتهما الخياب، محا كـان الزائـد بقـدب النـاقص، ولـه الخيـاب محا كـان        

 وع ناقصاو أو زائداو.المجم

ومن قصد عقـدين بلفـ  واحـد ـ كمـا هـو كـإل  في بـاب نكـاحين أو طلاقـين حيـث لا نكـن             

الوحــدا في أي منهمــا ـ كــان لكــج مــن الزائــد والنــاقص الخيــاب، وعليــه فــإحا كــان أحــدهما مســاوياو      

 للمشتر ك والآخر زائداو أو ناقصاو كان فيه خاصة الخياب رون المساوي.

                                                             

 .1المائدة:  سورة (1)
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 تلفة الأجزاءمخ بيع
مس لة: المشهوب صحة بيع مختلفة الأجـزاء كـالثوب والـداب والغـنم والدابـة والحمـام والـدكان        

وما أشبه مع المشاهدا، وحل  لخروجها عن المكيـج والمـوزون، فيشـملها مطـلاق الأرلـة، بـج ارعـى        

 بعضهم الإجماع على حل .

ياو فلا يص ، وما لم يكن كإل  التفصيج: بين ما مح كان غرب )قد  سر (وعن كاشف الغطاء 

 فيص ، وحل  لضميمة الأرلة العامة بدليله.

 على الجواز: بثبوت الغرب في كثير من تل  الموابر. )قد  سر (وأشكج الشي  المرتضى 

وهنام قوا الثالث: بعدم الصحة في جملـة ممـا حكـر  المشـهوب ولـو لم يلـزم الغـرب، كـالموابر         

بع، وحلـ  لمـا را علـى اعتبـاب العـدّ في المعـدور، بعـد عـدم الفـرق بـين           ال  يباع الشيء بالعـدّ والـإ  

 المعدور والمإبوع، فكلاهما كمّ، هإا متصج وحام منفصج.

والظاهر الجواز محا لم يعد ب حـدهما، كالأحجـاب الثمينـة والأبنـب ومـا أشـبه، وملّا لـزم مـن         

 جهة الغرب وأنه مجازفة.

الأزمـان، فمـثلاو البقـرا والشـاا في بعـ، الـبلار معـدور،        ومما تقدم يظهر أنه فرق بين البلار و

كما أن الداب والدكان والحمام والفندق في بعضها مإبوع، وفي بعضها لا، ففي كج بلد له حكم مـا  

 تعابفي هنام.

فما كان خابجاو مووـوعاو عـن الكيـج والـوزن والعـد والـإبع ولم يكـن غـرب صـ ، وملّا لم          

 يص .

 ولو قاا: بعت  هإ  الداب ال  هي ألف حباع، فقد يكون الوصف مشابا من قبيج 
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، فلا اعتباب به لو زار عـن الألـف أو نقـص، ولم يكـن مـن الغـرب،       «خليف  خاصف النعج»

 كما محا تسام  العرفي في كليهما مثج ألف ونصف حباع وبالعكس.

يج مائة من حيث تظهـر بإوـافة عشـرا أو    وقد يكون الوصف مصباو أو قيداو أو شرطاو أو من قب

نقيصتها ـ حيث من تبع، الصفقة ـ فإحا كان الأولان بطج، أو الشر، ص  )يـاب، فهـو مـن تخلـف      

 الشر،. 

 ومحا كان الرابع، فهو في النقيصة على ثلاثة أقسام:

الأوا: النقص مع تساوي الأجزاء، ك بض في صحراء، وهنام مـع الفسـ  لا كـلام، ومـع     

ء فللمشتري التفاوت، فإحا اشترك أبواو كج ألف متر ب لف، فظهرت تسعمائة يسترجع مائة الإمضا

 ألف.

ــ كثر، والأوســط أوســط،       ــة مــن الشــابع ب ــاب القريب ــاني: عــدم تســاوي الأجــزاء، فالأمت الث

والبعيدا عنـه ب قـج، كـ لف و سـمائة ومـائتين، وهنـا محا كـان الـنقص في أحـد مـن الثلاثـة مـثلاو،             

 قدب النقص في أحدها، ومن كان النقص من الجميع فللمشتري بالنسبة.فللمشتري ب

مضافاو ملى أن له أيضاو بقدب فوت الانضمام ـ محا كان الانضمام موجباو للزيـارا ـ وقـد حكرنـا في      

 بع، مباحث الكتاب: أن الانضمام قد يوجب الزيارا وقد يوجب النقيصة وقد لا يوجب شيواو.

الانضمام الزيارا يكون حاا المقام حاا ما محا اشـترك مصـراعي بـاب كـج     ففي نحو ما يوجب 

مصراع بديناب، وكلاهما مع الانضمام بعشرا، فلم يسلم البائع ملّا واحداو، فإن عليه رينـاباو واحـداو   

للبائع، مح هو فوّت عليه مصراعاو وانضماماو، ولا ،فى سوق الكـلام في مـا كـان الانضـمام يوجـب      

 نقص القيمة.

 أما الرابع في الزيارا: كما محا اشتراها ب لف على أنه ألف حباع، فظهرت ألف 
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و سمائة، فإن للمشتري خياب العيب أو تخلف الشر، محا كان الشر، العدر الخاص، ومنما 

 خياب العيب من جهة الشركة فإنها أحد أقسامه، كما أن للبائع الجاهج خياب الغ،.

 فهو، وملّا برّ المشتري على البائع الزيارا.فإحا أخإ أحدهما )ياب  

 هإا مجمج الكلام في المقام، وملّا فله تفصيج ،رج عن ووع الكتاب، والله المستعان.

 

 ))صاع من صبرة((
مســـ لة: في صـــاع مـــن صـــبرا، نكـــن الاجتمـــاع والافـــتراق صـــاعاو صـــاعاو مـــع التماثـــج أو  

 ها، والصوب المتصوبا في البيع ثلاث:الاختلافي، ب ن يكون حنطةو وشعيراو وأبزاو وغير

الأولى: الإشاعة، وهإا جائز بلا مشكاا، فإحا تلف شيء تلـف مـن الطـرفين بالنسـبة، نعـم      

محا كانت الصيعان متفرقة ومختلفة جنساو أو قيمةو لم يص  من جهة الغرب، وهما من كانـا باوـيين لم   

 ، ولا مجازا من الشابع هنا.ينفع لأن الصحة منما تكون بروا الطرفين ومجازا الشابع

الثانية: في الكلي المررّر، ومنما سمينا  كليـاو لأنـه لـيس بشخصـي فهـو  عنـا  اللغـوي، وكونـه         

 مررراو واو  لأنه لم يبع هإا الشخصي أو حام ومنما باع هإا أو حام.

وقد أشكج فيه جمع: ب نه لا شيء مررر في الخابج، لكنه ليس كمـا ينبغـي، لأنـه أهـون مـن      

 الكلي المطلق، وسي تي صحته مجماعاو، مضافاو ملى وجور مثله في الوصية  
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 بثلث عبيد ، وفي مطلاق الزائد من الأببع، والملام واحد.

زوج أو ثالـث بعـد حلـ ، ومن    بج قاا بع،: ب نه يص  نكاا محدك بنتيـه ويعينهـا هـو أو ال ـ   

منــي أبيــد أن أنكحــ  محــدك  : »)عليــه الســلام(أشــكلنا فيــه في بــاب النكــاا، وحكرنــا هنــام أن قولــه   

لا رلالة فيه، لأنه في مقام الإبارا لا مقام الإنشـاء، وهـإا ومن كـان صـحيحاو عرفـاو ملا أنـه        (1)«ابنّ 

 يلزم الاحتيا، في الفروج، وسي تي بع، الكلام فيه.

 يشتر، هنا أيضاو اتفاق الوصف والقيمة والجنس والدكان من الغرب.و

 ومن شوت قلت: من بيع المررر عرفي ولم ننع عنه الشابع فيشمله الأرلة العامة.

الثالثــة: بيــع الكلــي في المعــين، مح بيــع الكلــي علــى أقســام، كلــها صــحي : الكلــي المطلــق،   

ب تضـييق رائـرا الكلـي لا أنـه يسـقطه عـن الكليـة،        والكلي المقيد، مح تقييد الكلـي بكلـي آخـر يوج ـ   

 والكلي في المعين.

وعليه فالثالـث صـحي  أيضـاو، ومنمـا ،تلـف عـن الأولـين: أنـه لـو تلـف في الأوا حهـب مـن             

الجميع، أما في الأخيرين فمن البائع محا بقي بقدب ماا المشتري في البضاعة، ويدا عليه بع، الأرلة 

 الآتية.

 التلف قبج القب، فكونه من البائع ليس بدعاو.لا يقاا: منه من 

لأنه يقاا: نكن فرض أنه لم يكن قبج القب،، كمـا محا كـان الجميـع بيـد المشـتري وكالـةو أو       

 نحوها، وي تي هإا الكلام في المشاع الإي هو القسم الأوا.

أو  ونكن هنام بابعـة: وهـي البيـع علـى نحـوين في صـفقة واحـدا، كالمشـاع بعضـاو، والمعـين          

 المررر بعضاو، ولكج حكمه.

 ولو لم يعلم على أي نحو من الكلي مثلاو، فالجامع يؤخإ به، والزائد عليه يكون 

                                                             

 .حكاية ع  قول شعيب عليه الساصق 27القصم:  سورة (1)
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موبر الأصوا محا كانت، وفي المررر يبطج، كما حكروا، لكنه ليس على مطلافـه كمـا حكرنـا     

 «.الفقه»في 

 

 فرع
ومنمــا لم يــدبيا حلــ ، وأبارا العمــج علــى  لــو اختلافــا في أنــه أي أقســام البيــع، أو لم ،تلفــا  

موازين الشرع، كما محا كان الش  في أنه شخصـي أو مشـاع، كصـبرتين لم يعلـم أن الاشـتراء وقـع       

على أحدهما المعين، أو كليهما مشاعاو، أو أنه كلي مطلق، أو مقيد، أو مـررر، أو في المعـين مـثلاو،    

 على أقسام الش  الكثيرا.

 لي أمثاا هإ  الشكوم، وهي على ثلاثة أقسام:فالمس لة راخلة في ك

الأوا: ما كان من الأقج والأكثر، كالكلي المطلق والكلـي المقيـد، وهنـا الأصـج عـدم القيـد       

 فيؤخإ به، ففي المثاا الأصج عدم كونه مقيداو فيكفي المطلق.

مـا أن أحـد   الثاني: ما كان من المتباينين، فإن أمكن الجمع، وملّا لزم مجـراء حكمـه، فـإحا عل   

الــداب والحمــام لــه والآخــر لأخيــه، كــان لكــج مــن كــج النصــف وهكــإا، ومن لم نكــن الجمــع لــزم  

التخلص بإجباب الحاكم ونحو ، كما محا لم تعلـم أن زوجهـا زيـد أو عمـرو، نعـم بالنسـبة ملى أصـج        

 كونها مزوجة لا مشكاا، فلا يص  لها التزويج بآخر، وهكإا في أمثاا المقام.

ن فيه لو ش  في أنه اشترك المعين من الصـبرتين، أو المشـاع منهمـا، أجـرك القاعـدا      وفي ما نح

 المإكوبا لأنه من التباين.

 الثالث: ما كان من الأقج والأكثر والمتباينين معاو، كما محا ش  في أنه نإب صوم 
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 ثلاثة أيام من بجب أو  سة أيام من شعبان، وهنا قولان:

والأكثر، فاللازم ثلاثة فقط، والاحتيـا، للعلـم الإجمـالي بصـومها في     الأوا: مجراء الأقج 

 كج من الشهرين.

والثاني: أن اللازم ثلاثة في بجب و سة في شعبان، لأنه محا لم ي ت بهما لم يعلم بـالبراءا  

 بعد علمه بالاشتغاا، وقد حكرنا تفصيله في )الأصوا(.

اشترك  سة أمنـان مـن هـإ  الصـبرا، أو سـبعة      ومثله أو قريب منه في المقام: ما لو ش  أنه 

من الصبرا الأخرك، نعم منما الاختلافي فيما محا لم يكن من الابتباطي، وملّا فلا مشـكاا في الجمـع   

الكامج، كما محا ش  في أنه هج ترم صلاا صب  أو ظهر أببع فلا تجري قاعدا الأقـج والأكثـر، مح   

 ر لم ي ت بشيء أصلاو.لو أتى بركعتين وكان في الواقع ترم الظه

 

 الشيخ  كلام
قاا: )لو اختلفا فارّعى المشتري الإشاعة فيص  البيع، وقـاا البـائع:    )قد  سر (ثم من الشي  

أبرت معيناو، ففي التإكرا: الأقـرب قبـوا المشـتري، عمـلاو ب صـالة الصـحة وأصـالة عـدم التعـيين(          

 انتهى.

د المعنـيين، أمـا معـه فـالمتبع هـو الظـاهر،       وهإا حسن لو لم يتسالما علـى صـيغة ظـاهرا في أح ـ   

 وأصالة الصحة لا تصرفي الظواهر، وأما أصالة عدم التعيين فلم أتحققها.

وحكر بع، من قابب عصرنا: أنه لو فرض للكلام ظهوب في عدم الإشاعة كان حمج الفعج 

 على الصحة قرينة صابفة وفيه نظر، انتهى.

غـير ظـاهر، ومن كـان في نفسـه      )قد  سر (العلامة  على كلام )قد  سر (أقوا: تفصيج الشي  

 تاماو، مح ليس 
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شاملاو لصوبا كون الظاهر على خلافه، وأمـام عـدم تحقيقـه لأصـالة      )قد  سر (كلام العلامة 

: أصــالة عــدم التقييــد، مح المــررر تقييــد والمشــاع  )قــد  ســر (عــدم التعــيين فالظــاهر أن مــرار العلامــة  

 الإلماع ملى هإ  الأصالة، اللّهم ملّا أن يقاا ب نهما متباينان.مطلاق، كما قد سبق 

أما بالنسبة ملى كلام المقابب للعصر، فلعج مرار  أن أصالة الصحة أصج عقلائي وهو أقـوك  

من الظهوب، كما حكـروا في أنـه محا كتـب قـب، المـاا ثـم ارعـى عـدم القـب، يسـمع كلامـه، لكثـرا             

 كثير من الحقوق.الكتابة بدون القب،، وملّا واع 

لكن لا ،فى عدم الابتبا، بين الكلامين، مح السماع من القاوي غير التقديم الإي هـو محـج   

الكلام، نعم في المقـام نكـن أن يقـاا: من أصـالة الصـحة مـن الأمـابات الـ  تقـدم علـى الظهـوب،            

 فت مج.

ر عـن حلـ    ثم من جماعـة حكـروا: أن الغـرب الشـرعي أوسـع مـن الغـرب العـرفي، وبعـ، عب ـّ         

 ب ويق ومرار  حام كما لا ،فى.

، مح الموووع منمـا يؤخـإ مـن العـرفي، ملا محا كـان هنـام       (1)لكن لا يبعد أن يقاا: منه لا فرق

الطــوافي بالبيــت   »و، (2)«لا شــ  لكــثير الشــ   »رليــج حــاكم علــى التوســعة والتضــييق، مثــج:      

ما يـرا  العـرفي غـرباو، والله سـبحانه     ، ولم نجد في المقام حل ، فاللازم هو الاقتصاب على (3)«صلاا

 العالم.

 

 المردد الكلي
 ثم منه قد تقدم الإلماع ملى صحة الكلي المررر، وتفصيج الكلام فيه:

 من مثج بيع فر  من فر ، أو اثنين من فرسين، أو واحد منها، أو ما أشبه حل ، 

                                                             

 بيْ الغرر الشرعي والعرفي. أي (1)

 5وساااائل الشااايعة: ج راجاااعمااا  الاااروايَت، أو هاااي رواياااة كماااا في بعااا  الكتاااب الفقهياااة،  طةبقاعااادة فقهياااة مساااتن (2)
 م  أبواب الخلل. 16الباب  329ص

 .11203ح 38ب 410ص 9الوسائل: ج مستدرك (3)
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يرث الابنان فرسين مـن  قد يكون على نحو الإشاعة ولا مشكاا في الصحة، وأنه من قبيج أن 

 أبيهما، حيث منهما مشاعان بالنسبة مليهما.

 وقد يكون على نحو الكلي المررر، وفيه أقواا:

الصحة كما قاله بع،، وهو المختاب لإطلاق الأرلة، والعقلائية، وعـدم  اميـة المحـاحير الـ      

 حكرها القوا الثاني، وهو:

الغــرب، والإبهــام في المبيــع، وبــ ن الملــ  صــفة  الــبطلان مطلقــاو، فــإنهم اســتدلوا بالجهالــة، و 

 وجورية محتاجة ملى محج تقوم به، وليس يصل  الفرر المررر لإل .

: فصّج مفرقاو بين الـدليلين الأولـين، لأنهمـا مـن عـالم الإثبـات ولا مـانع        )قد  سر (والنائيني 

 فيه، والأخيرين لأنهما من عالم الثبوت وفيه المحإوب.

له واقع جهلـه الطرفـان أو أحـدهما، لم يكـن مـن الجهالـة الـ  فيهـا المنـع،           قاا: منه محا كان

)لافي ما محا كان لا واقع له، لأن توقف المبيع على وجور محج يقوم به لا نكن منكاب ، فإن الملكية 

ومن كانت من الاعتبابات ملا أنه لابد لها من محج تقوم به، والفرر المررر ليس له خابج يكـون محـلاو   

 إا الاعتباب.له

 وأشكج على نفسه: بالنق، ببيع الكلي.

 وأجاب: ب نه يعتبر  العقلاء، )لافي المررر.

وفيه: أن العقلاء يعتبرونه أيضاو، وقد عرفت أن له مشابهاو في الشـريعة في الوصـية، ومطـلاق    

طلب، فإنه الأكثر من أببع زوجات، ثم منه شبه المقام بالصفات الوجورية ولا ،فى عدم استقامة الم

 تابا جعله ممنوعاو لأجج عدم اعتباب العقلاء، وأخرك لعدم الإمكان.

 مضافاو ملى أنه جعج الغرب في عالم الثبوت مما لا واقع له، لا في عالم الإثبات، 
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 وهإا غير ظاهر، بج هو فيهما على نحو واحد، فراجع كلامه.

 

 ))من أقسام البيع((
مس لة: قد يكون البيع على نحو الإشاعة، وقد يكون على نحو الكلي في المعـين، وقـد يكـون    

علـى نحـو الكلـي في الإمـة المشـرو، بكـون التسـليم مـن المعـين، وقـد يكـون علـى نحـو الكلـي الفـرر                

 المررر، وقد لم يقصد البايعان ملا مفهوم اللف  بدون قصد هإا المعنى أو حام.

في الجملة، ب نه هج على الاشترام في الملكيـة، بـ ن يكـون مـثلاو في مبث     والأوا: اختلف فيه 

الابن والبنت من الأب ثلثان للأوا وثلث للثاني، كمـا هـو المشـهوب، أو أنهمـا نلكـان معـاو الكـج،        

 لكن ملكية الابن أقوك من ملكية البنت.

يـة، وفي الحقيقيـة قـد    وسبب الاختلافي: أن المقولات الاعتبابية على موازاا المقـولات الحقيق 

يكون من قبيج الأوا، مثلاو الدسومة المخلوطة بالل، جزء وجـزء لا أن الكـج رسـومة أو لـ،، وقـد      

يكون من قبيج الثـاني، مـثلاو النـوبان الأوـعف والأقـوك كـج واحـد منهمـا نـلأ السـاحة، ولـإا محا            

 أطفئ أحدهما بقي الآخر ملأها على نحو الضعف أو القوا.

مشـاعاو يكونـان شـريكين، فـلا حـق لأحـدهما أن يعـين الآخـر، ومنمـا يلـزم الفــرز            ثـم محا بـاع  

  وافقة كليهما.

تبعــاو  )قــد  ســر (والثــاني: اختلــف فيــه هــج يكــون العطــاء باختيــاب البــائع، كمــا قالــه الشــي     

 للمشهوب من أن الاختياب بيد البائع، لأنه م موب بإعطاء الطبيعة، فكلما صدق عليه أنه 
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ص  معطاؤ ، أو باختياب المشتري تنـزيلاو للمقـام بـالأمر بالطبيعـة، حيـث من المـ موب هـو         منها

 المخير في الإتيان ب يّ من أفرارها.

لكن يرر عليه: أن البائع هو كالم موب، حيث من الأوا م موب بإعطاء الطبيعة، والثاني م موب 

 بالإتيان بالطبيعة.

رر المـررّر لـو قبـج بصـحته ـ كمـا لم نسـتبعد  ـ يكـون          ومنه يعلم حاا الرابع: من حيث من الف ـ

كــالكلي في المعــين، والفــرق بينهمــا: أن الخصوصــية الفرريــة في المــررر راخلــة في المبيــع، لكــن كلــي   

 الخصوصية لا الشخصية، كالكلي في المعين تدخج الخصوصية على نحو الكلية في المبيع.

شـرطه ويبطـج البيـع  قتضـى خيـاب الشـر،،       والثالث: محا تلف كله يحق للمشتري أن ي خـإ ب 

 وأن يرفع يد  عن شرطه ويطالب البائع بالوفاء من مكان آخر.

والخامس: حيث بناؤهم بطلان الفرر المررر، والكلي الإمي بالشر، خلافي الظاهر، لم يبق 

لثلـث أو  ملا الإشاعة أو الكلي في المعين، لكن العبابا الدالـة علـى الإشـاعة في النسـبة كـ ن يقـوا: ا      

 الربع أو ما أشبه، فلم يبق ملّا الكلي في المعين.

لكن الظاهر أن اللف  لو كان محتملاو لأكثر من واحد، فإن كـان بينهمـا المطلـق والمقيـد، أخـإ      

بالمقيد لأنه المتيقن، وملّا كان كسائر الترررات بين المتباينين، ب ن قاا: بعت  الفر  وقاا المشـتري:  

 بج الحماب.

 

 في المرادشك  لو
 ولو ش  في أن مرارهما أي الأقسام أو القسمين والمفروض بطلان بعضها، حكم 
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ــد أو       ــد بــين صــحيحين فكالســابق مــن المطلــق والمقي أصــالة الصــحة بالصــحة، أمــا مــع الترري

 المتباينين.

نعـم محا علمنـا أن أحـدهما قصـد المشـاع والآخـر الكلـي في المعـين مـثلاو بطـج، لأن القصــدين           

 لم يقعا على محج واحد لم يتحقق العقد.حيث 

أما صحي  بريد في أطنان القصب، فر ا يقاا: ب نه يشهد بالحمج على الكلي في المعين، كما 

حكر  جامع المقاصد، لأنه لو كان المبيع كسراو مشاعاو ـ والمفروض أن الأمر رائـر بينهمـا علـى بأيهـم ـ      

ومنما ينفس  البيع بالنسبة ملى المقداب التـالف، فكـون البـاقي    كان الباقي مشتركاو بين البائع والمشتري، 

 للمشتري خاصة علامة الحمج على الكلي في المعين.

وفيه: أن من يقوا بصحة الفرر المنتشر، يبقى له هإا الاحتماا، نعم من لا يقوا ملا بصـحة  

،، يكون للكـلام وجـه،   الاثنين فقط مع العلم ب نه لم يكن في مقام الثبوت من الكلي الإمي المشرو

 فت مج.

ثم منه بالإوافة ملى ما تقدم من الفرق بين الكلي في المعين والمشاع من كون التخيير في التعـيين  

 بيد البائع على الأوا، وبيدهما في الثاني، هنام فرقان آخران:

الأوا: أنه لو تلف بع، الجملة وبقي مصداق الطبيعة، انحصر حـق المشـتري فيـه، لأنـه مـع      

بقاء المصداق لا يكون الكلي تالفاو، وحيث لا تعدر لمصداقه يكون حـق المشـتري منحصـراو فيـه، مـن      

 قبيج عدم التمكن في الواجب الكفائي ملّا لفرر واحد، أو الواجب التخييري لأحد الأفرار فقـط، أو 

 في الكلي الم موب به لفرر واحد، ملى غير حل .

 نعم لو لم يبق بقدب حق المشتري يكون المشتري صاحب خياب تبع، الصفقة، 
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وهإا )لافي الإشاعة، فإن كج ما تلف ـ بعد قب، المشـتري للمجمـوع، حتـى لا يكـون مـن       

عن البائع، حيث منـه مـن   مصداق )التلف قبج القب، من ماله بايعه(، أو اشترا، مسقا، هإا الأمر 

مقتضــى مطــلاق العقــد، لا مقتضــى نفــس العقــد، كإســقا، خيــاب الحيــوان ونحــو  ـ يكــون مشــتركاو     

 بينهما، ويكون الباقي كإل  أيضاو.

الثاني: أنه لو باع البائع بعد ما باع صاعاو من الجملة باع من شخص آخر صاعاو كلياو، فإنه لو 

ي الأوا، فلو فرض أن الصبرا عشرا أصوع، فإنه بعـد أن  تلف تسعة أصوع، يكون الباقي للمشتر

باع صاعاو للأوا لم يبق له ملا تسعة أصوع، فإن تلف التسـعة فقـد تلـف المبيـع الثـاني الـإي كـان في        

 .)قد  سر (التسعة قبج قبضه، كإا قاله الشي  

ان، فـإن  لكن نكن أن يقاا: من نسبة الصـاعين ملى العشـرا نسـبة واحـدا، ولا مدخليـة للزم ـ     

كلاو من المبيعين كلي قابج للانطباق على كج فرر من أفرار الصـبرا، فيكـون كـج واحـد منهمـا علـى       

حد سواء في التطبيق على كج فرر منها، فاللازم قسمة هإا الصاع الباقي بينهما، فيكون لكج واحد 

صـاع واحــد،  منهمـا خيـاب )تـبع، الصـفقة(، حالــه حـاا مـا محا باعهمـا رفعــة واحـدا ولم يبـق ملا          

 فالأولية في المبيع زماناو لا في التطبيق على الفرر.

 

 النائيني كلام
وجهـاو آخـر للـزوم معطـاء البـاقي لـلأوا، وهـو: أنـه محا لم يبـق ملا           )قـد  سـر (  وحكر النائيني 

 مقداب حق أحد المشتريين، فحيث من المشتري الأوا سابق على الثاني في 
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طبيعي على نفسه، فلا يبقى مجاا للثاني الإي لم يبـق لـه شـيء    المعاملة فهو سابق في صرفي ال

 يصرفه ملى نفسه، ونكن  ثيله بالسابق ملى وقف ونحو .

لكن نكن أن يقاا عليه: منه حيث لم يكن مـن حـين الحـدوث تـزاحم فـلا أولويـة لأحـدهما        

وللآخـر صـاعاو،   على الآخر، وعليـه فيشـتركان في البـاقي بالنسـبة، كمـا محا بـاع لأحـدهما صـاعين         

ويكـون بالنسـبة ملى التـالف مــن التلـف قبـج القـب، الــإي هـو مـن مـاا البــائع، فلكـج منهمـا خيــاب            

التبع،، وعلى هـإا فـلا حـق للبـائع بتخصـيص أحـدهما بشـيء فـوق النسـبة، بتصـوب أنـه مخـير في             

الصـاع  الإعطاء لهإا، أو لهإا، أو بالنسبة، أو بغير النسبة: ب ن يعطي صاحب الصـاعين كصـاحب   

 أو أقج من صاحب الصاع.

 

 في صور الإقباض مسألة
 صوب الإقباض في بيع الكلي في المعين أببع:

الأولى: أن يفرز  البائع ويسلمه للمشتري، وهإا لا مشكاا فيه، فإحا تلف عند أحدهما كان 

 من مل  من تلف عند ، ملا في مثج الحيوان في الثلاثة وما أشبه.

الثانيـة: أن يبـدلا الكلـي بالمشــاع، والظـاهر صـحة حلـ  ومن لم يكــن قـب، ومقبـاض، لأنــه         

معاملة عقلائية لم ننع الشابع عنه، فاحتماا أنه لا يص  لأنه ليس مـن العقـور المتعابفـة غـير تـام،      

 كما أن عكسه أيضاو صحي  ب ن يجعج المشاع كلياو في المعين.

ع كلياو، ثـم جعـلا  مشـاعاو أو بـالعكس، والظـاهر أن في      وكإل  في بيع الأبض مثلاو حيث با

كلتا الصوبتين لا يص  رخوا الجنب في الأبض المشتركة ال  جعج أحدهما سواء مالـ  الكلـي أو   

 المشاع البائع أو المشتري مسجداو، لأنه مخلو، 



 الإمام الشيرازي ،5ج: البيع  الفقه

 

190 
 

 

 

كـون لكـج   بالمسجد، فينسحب ملى الكلي حكمه، نعم بعد الإفراز سواء في الكلي أو المشاع ي

 حكمه.

وعلــى أي، فــإحا بــدّلا الكلــي بالمشــاع تبــدا الحكــم ملى الإشــاعة في التلــف وغــير ، وكــإل   

 عكسه.

الثالثة: أن يقب، البائع المشتري المجموع، حصته له وبقية الماا أمانة، والظاهر أنه قـب، فـإحا   

كـان تفـريط مـن     تلف المجمـوع حهـب مـن البـائع بقـدب حصـته، ومـن المشـتري بقـدب حصـته، ملّا محا          

المشتري حيث يكون عليه ماا البائع، واحتماا أنـه لـيس بقـب، لتلازمـه مـع الإفـراز غـير وابر، مح        

 بينهما من وجه.

أما محا سلّمه البائع البع، وتلف، فهج يإهب من كج منهما بالنسبة، لأنه مقتضى ما سبق، 

 الماا بعد القب،.أو يإهب التالف من البائع فقط، لأن مثج هإا التسليم لا يجعج 

 الظاهر الأوا، مح لا وجه لكونه كج قب،، ثم أي فرق بين تلف الكج وتلف البع،.

فقـوا بعضــهم: )وأمــا من تلــف الـبع، فــلا وجــه لحســاب التـالف عليهمــا، فــإن المبيــع بعــد     

 القب، على كلّيته من رون أن يكون متعيناو في فرر بنحو الإفراز والإشاعة، فـلا يكـون المبيـع الكلـي    

 تالفاو، لقابليته تطبيقه على هإا الفرر( انتهى، غير تام.

 ومن الثالثة يعرفي حاا الصوبا الرابعة، ملّا أن يقاا: من الأمانة ليست مقباواو، وفيه نظر.
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 مشهور إشكال
وفي المقام مشكاا مشهوب، وهو أن الفقهاء في المس لة السابقة أفتوا ب نـه مـن الكلـي في المعـين،     

الإاهب من البائع محا كان بقي  قداب ما اشترا  المشتري، ومن لم يبـق شـيء بطـج البيـع،     ولإا يكون 

لأنه من التلف قبج القب، الإي هو من ماا بايعه، ومن بقي بعـ، مـا اشـترا  كـان للمشـتري، مـع       

 اختياب  الفس  من باب تبع، الصفقة عليه.

أفتـوا ب نـه لـو تلـف شـيء مـن ثمـر البسـتان         وفي مس لة بيع البائع ثمرات البستان كلاو ملا أبطالاو 

يكون منهما، مما يقتضي أنه على نحو الإشاعة بينهما، اللازم أن تكـون كلتـا المسـ لتين ممـا مـن بـاب       

الإشاعة فلا وجه لجعله كلياو في المس لة الأولى، أو من باب الكلي في المعين فلا وجه لجعلـه مـن بـاب    

 الإشاعة في المس لة الثانية.

 

 الجواب
 وقد أجيب عن هإا التدافع بين الفتويين ب جوبة:

الأوا: أن الظاهر في المس لتين الإشاعة، ومنما قالوا بالكلي في المعين في المس لة الأولى من باب 

النص الوابر في أطنان القصب، حيث من حمله على قضية شخصية خلافي ما يظهر مـن الأرلـة مـن    

 على الكلية،   )عليهم السلام(حمج كلماتهم 
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وملّا فمــا  ،(1)«لعــن الله مـن تخلّــف عـن جــي  أسـامة   »ملا في مـوبر علمنـا بالشخصــية، مثـج    

 علمنا بالكلية أو نش  فيها وفي الشخصية يبنى على الكلية.

ــاب        ــا خرجــت الأبطــاا في المســتثنى مــن ب ــي في المعــين، ومنم ــا الكل ــاني: أن الظــاهر فيهم الث

 الإجماع.

ــاض، حيــث من المشــتري لم يقــب، شــيواو في المســ لة     الثالــث: أن الفــابق بــين المســ لتين الإقب

الأولى، فالتلف من البـائع وحـد ، بينمـا في مسـ لة الاسـتثناء كانـت الثمـاب مقبووـة لكليهمـا، فمـا           

حهب يكون من كيس كليهما، فتكون الثانية كما محا سلّم البائع المتاع كلاو ملى المشتري، حيـث تقـدم   

 ون منهما.أن الإاهب يك

الرابع: أن الفابق بين المس لتين هو وجور الشر، الضـمني في أحـدهما رون الأخـرك، حيـث     

يجب الإقباض على البائع من باب الشر، الضمني، فما رام حق المشتري باقياو في الصبرا يجـب عليـه   

 رفعه ملى المشتري، ولا وجه لأن يحسب التالف عليهما.

 

 الضمني الشرط
ارهم بالشــر، الضــمني: الأعــم مــن التضــمن والالتــزام الــإين حكروهمــا في ولا ،فـى أن مــر 

المنطق، فإن الشر، نافإ مطلقاو ملا في المحلج والمحـرم وخـلافي مقتضـى العقـد، وفي الإيقاعـات علـى       

 المشهوب.

سواء كان بصري  المطابقة: مثج اشترا، المرأا السكنى على الزوج، أو التضمن: كاشـتراطها  

 ختها في أن تكون مثج أ

                                                             

 .4ح 1ب 324ص 23الأنوار: ج بحار (1)
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الخصوصيات وأختها اشترطت السكنى، والالتزام المركـوز في الأحهـان: كاشـترا، الصـحة،     

 وأن يعلم مثج هإا الشر، أيّ من المتبايعين.

 ا حاصله: أن المستثنى كما يكـون كليـاو في المعـين كـإل       )قد  سـر ( الخامس: ما أفار  الشي  

المشتري كلياو كإل ، أي أنه ملحوظ بعنوان كلي يقع عليـه  يكون عنوان المستثنى منه الإي انتقج ملى 

البيع، فكج منهما مال  للكلي ونسبة الموجور ملى كج منهما على حـد سـواء، فتخصـيص أحـدهما     

به ترجي  بلا مرج ، فاللازم أن يحسب التـالف عليهمـا بالنسـبة، ولـيس كـإل  البيـع، فـإن المبيـع         

 يلاح  بعنوان الكلي.ومن كان كلياو ملا أن ماا البائع لم 

ونكن أن يقاا: من ملاحظة الكلي وعدمها لا تغير الواقـع، فقـي كلتـا المسـ لتين لكـج واحـد       

 من البائع والمشتري الكلي، فاللازم النسبة في كلتيهما.

 ـا حاصـله: أن المبيـع في بيـع الصـاع كلـي، ولا نلـ          )قـد  سـر (  السار : ما أفار  النـائيني  

ته شيواو، فلـه مـا بقـي مـن الصـبرا ولـو تلفـت ملا صـاعاو، أمـا المبيـع في مسـ لة            المشتري من خصوصيا

 الاستثناء فإن البائع نل  الأبطاا مع الخصوصية، فالتالف عليهما كسائر المشتركات.

 لكن نكن أن يقاا: منه ما الفرق بين وجور الخصوصية في الأبطاا رون الصيعان.

 ـا حاصـله: مـن أن المسـتثنى في بيـع الأبطـاا جزئـي         ر ()قد  س ـالسابع: ما أفار  الأصفهاني 

أخرج من الجزئيات، وحيث من الجزئي المفروز مما مجهوا أو مررر، والأوا باطـج، والثـاني محـاا،    

 فلابد من حمله على الجزئي بجزئية منش  انتزاعه، أي الكسر المشاع.
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 ونكن أن يقاا: لماحا هنا جزئي رون مس لة الصاع.

والحاصج أن في عالم الثبوت يكون الأمر كما قربا ، أما محا كـان في عـالم الإثبـات فـلا وجـه      

 للكلي والكليتين ووجور الخصوصية في أحدهما رون الأخرك والجزئية وعدمها.

: ب ن الفابق هو أن المبيـع في كـلا المقـامين هـو الكلـي في      )قد  سر (الثامن: ما حكر  الإيرواني 

فرق، ملّا أن في التلف في بيع صاع من صبرا قد حصج قبج القب،، وبعـد تعـين حـق    المعين من غير 

المشتري في الخابج، وصيروبته فرراو منتشراو في البقيـة، كمـا محا تلـف في مسـ لة بيـع صـاع مـن صـبرا         

 أيضاو بعد مقباض  ام الصبرا على أن يكون مقداب صاع منه وفاءً لحقه والبقية أمانة.

ا الإشكاا فاسد، مـبني علـى مقابلـة الأبطـاا هنـا بالصـاع هنـام، مـع أن         ثم قاا: أصج هإ

 المقابلة منما هي بين ما عدا الأبطاا والصاع.

أقوا: محا كان كلامهم يشمج ما محا غصب بستان زيد فباعه من عمرو، وبدون القـب، بـاع   

 المشتري ثمر  من بكر باستثناء أبطاا، لا يكون موبراو لقوله الثاني.

 ي، فقوله الثاني محج ت مج، وقوله الأوا هو ما حكر  من قبله، فلا جديد في كلامه.وعلى أ

 الأقواا السابقة وفنّدها  ا لا يحتاج ملى حكر محاحيرها. )قد  سر (وقد حكر الشي  

ثم من ما حكر  البع، من تنافي فتوييهم في الأبطاا: من أنه لو تلف البع، بتفـريط المشـتري   

في الباقي، وأنه يستقج المشتري في التصرفي فكيف حل  على الإشاعة، غير وابر، كان حصة البائع 

 حيث منه من الشر، الضمني عرفاو، فلا تنافي بينهما، والبحث طويج الإيج نكتفي منه بهإا القدب.
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 الصبرة بيع
ثـر،  ملى عشـرا، لكـن الظـاهر أنهـا أك     )قد  سر (مس لة: بيع الصبرا لها صوب، أنهاها الشهيد 

 فالصيعان المعلومة لها سبع صوب:

 الأولى: أن يبيع الكج  ائة.

 الثانية: أن يبيع النصف المشاع مثلاو.

 الثالثة: أن يبيع النصف الأنن مثلاو.

الرابعة: أن يبيع أحد النصفين الأنن أو الأيسر، وهإا بنظرنا صحي ، والإشكاا بـ ن المـررّر   

، غير ظاهر، مح هو اعتبـاب عقلائـي لم ننـع عنـه الشـابع، بـج       لا وجور له في الخابج فلا يص  بيعه

قرّب مثله في الوصية بإعطاء أحد رنانير  الخابجية للفقير وما أشبه، وبـإطلاق الزائـد علـى الأببـع محا     

أسلم عن أكثر من الأببع، وبالوصـية بثلـث المـاا، وبنـإب معطـاء أحـد شـاتيه، والواجـب الكفـائي          

 والتخييري أيضاو كإل .

 الخامسة: أن يبيع صاعاو منه مثلاو على نحو الكلي في المعين.

 السارسة: أن يبيعه كلاو، كج صاع بديناب.

السابعة: أن يبيع كج صاع بديناب، والمشهوب أبطلوا حل  لأنه مجهوا كم بـاع وكـم اشـترك،    

 ومثله أن يؤجر  الداب كج شهر بديناب، ملى غير حل .

: منـه يظهـر ممـا    )قـد  سـر (  بة ملى الصاع الأوا، قاا النائيني صححه بالنس )قد  سـر ( والعلامة 

في بع، كتبه صحة الإجابا لو قاا الموجر: آجرت  الداب كـج شـهر بكـإا،     )قد  سـر ( أفار  العلامة 

 في الشهر الأوا لتضمن هإا القوا مجابا هإا الشهر يقيناو.
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كـإل  فيمـا محا علمـا ب نـه يبقـى      أقوا: لكن يرر عليه أنه لا خصوصية للشهر الأوا، بج هو 

 ثلاثة أشهر، لكن لم يعلما الأكثر.

وي تي مثج حل  في بيع كج صاع بدبهم فيما محا علم ب نه يريد ما لا يقج مـن عشـرا أصـوع،    

أبار المثـاا   )قد  سر (لكن لا يعلم هج المرار عشرون أو ثلاثون أو ما أشبه، ملّا أن يقاا: من العلامة 

 ة بالنسبة ملى الأكثر المعلوم.فلا ننع من الصح

وعلى أي حاا، فالظاهر أن منع المشهوب من جهة الجهالة، بج صـرا بعضـهم بـإل ، لكـن     

في المبنى مشكاا، مح الدليج منما هو في المنع عن الغـرب، والجهالـة قـد لا تكـون غـرباو، ولـإا يتعـابفي        

عاملـة عقلائيــة لم ننــع عنهــا  النـا  مثــج هــإا البيـع وهــإ  الإجــابا، والقاعــدا الكليـة صــحة كــج م   

صـحة المغابسـة والتـ مين والبيـوع السـابحة والتقسـيم       « الفقه»الشابع نصاو أو مجماعاو، ولإا حكرنا في 

ب ن يكون من أحدهم الأبض ومن الآخر الماء ومن الثالـث العوامـج ويعمـج الرابـع وتكـون النتيجـة       

 )قـد  سـر (  بطـلان الأوا، والعلامـة    سـر ( )قـد   بينهم حسب ما يقربون، ومن حكر السيد أبو الحسن 

 بطلان الأخير، وبعضهم بطلان الوسطين.

 

 المجهولة الصبرة
ومما تقدم ظهر الأحـواا السـبعة للصـبرا المجهولـة، فقـد قـاا المشـهوب بـ ن بيـع جميـع الصـبرا            

الـة  باطج للجهالة، لكن الظاهر الصحة محا لم يكن غـرب، وقـد حكرنـا سـابقاو أن لا تسـاوي بـين الجه      

والغرب، ومن قاا غير واحد بالتساوي أو بالمحإوب في كلا العنوانين، من جهة الإجماع على الأوا، 

 والنص على الثاني، لكنا لا نرك حل ، مح 
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الإجماع على تقدير وجـور  محتمـج الاسـتنار، فـإحا كـان هنـام صـبرتان متسـاويتان أحـدهما          

 يكن غرب، فيشمله رليج البيع بدون المحإوب. الحنطة والآخر العد  فتبارا صاحبهما بهما لم

ومنه يعلـم الحـاا في بيـع بعـ، كـج واحـد منهمـا بـالآخر بعضـاو كليـاو كالنصـف، أو خابجيـاو             

كالنصف الأنن، أو أحد النصفين حيث قلنا بصحة مثج حل ، كما أن  علمـت بصـحة البيـع لكـج     

 صاع كإا، ملى آخر ما تقدم.

 

 المشُاهد سابقاً(( يع))ب
محا شـاهد عينـاو في الزمـان السـابق، حيـث يصـ  البيـع مـع المشـاهدا كالـداب والحمـام            مس لة: 

والدكان وما أشبه، فإن علم بتغير العين تغيراو غـير مسـام  فيـه،  ـا لا يعلـم قـدب الـتغير، لم يصـ          

م قـدب الـتغير   البيع اعتماراو على تل  المشاهدا، أما مع التغير المسام  فيه، أو غير المسام  لكنه معلو

 فلا ب  .

ومن علم بعدم التغير ص  البيع، وكإل  حاا التغير المسام  فيـه كمـا عرفـت، أمـا محا شـ       

مع مخباب البائع فالظاهر الصحة، لمكان الإخباب، فإن قوا حي اليد حجـة عقلائيـة لم يـررع الشـابع     

لاسـتبانة عرفـاو، ويؤيـد  جـواز     ، فإنـه مـن ا  (1)«ملا أن تسـتبين : »)عليـه السـلام(  عنها، بج أيـدها بقولـه   

 الاعتمار عليه في مخباب  بالكيج والوزن.

أما محا ش  مع مخباب البائع فهج يص  البيع اعتماراو على الاستصحاب، الظاهر حلـ ، فإنـه   

 كالعلم والبينة والإخباب والاشترا، حجة شرعاو وعقلائياو.

                                                             

 .وفيه: )حتَّ تستبيْ( 4886ح 139ص 3الشيعة: ج وسائل (1)
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لا محا قيج بعدم حجية الاستصـحاب  : لم يص ، ولم يعلم وجهه م)قد  سر (وقاا الإيرواني 

مطلقاو، أو في الموووعات، أو في الش  في المقتضي، ولا نقوا ب يّ حل ، ولـإا حكـر جمـع بصـحة     

 الاعتمار على أيّ من حل .

 

 ))إذا باع بالرؤية وظهر الخلاف((
مس لة: لو باع بالرؤية القدنة، فظهر أحسن  ا لا يتسام  فيـه عرفـاو، كمـا محا صـابت الشـاا      

سمينة، تخير البائع بـين الإمضـاء والفسـ  وأخـإ التفـاوت، وعكسـه لـو ظهـر أسـوأ كـإل ، حيـث            

 .)قد  سر (للمشتري الخياب المإكوب، خلافاو لاحتماا بطلان البيع كما عن العلامة 

: مـن أن العقــد وقـع علـى موصـوفي خــاص ولم     )قـد  سـر (  أفـار  الشــي    ولعـج مدبكـه: مـا   

 يكن، فما وقع عليه العقد لم يكن، وما كان لم يقع عليه العقد.

وفيه: أن الوصف محا كان على نحو التقييد كالصاهج والناهق كان الأمر كإل ، والمفـروض  

 أن المقام ليس كإل .

 والاشترا، لا يرفع الغرب.أو أن مثج هإا العقد غربي ومثله لا يص ، 

 وفيه: أنه لماحا لا يرفعه.

 أو لأن الشر، ومن بفع الغرب لكنه لم يإكر في العقد.

 وفيه: أن البناء على الشر، مثج التلف  به.

فيرفعـه،  « لا وـرب »ثم من المشهوب الإين قالوا بالصحة مع الخياب علّلو : ب ن اللـزوم خـلافي   

 ق الثالث الإي هو: أخإ التفاوت، مح وهإا  ام، لكن مقتضا  وجور الش
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الحقيقية منما تنتج وجور كجّ واحد منهمـا بفـع الآخـر، وبـالعكس فيمـا محا كانـت ثنائيـة، أمـا         

الثلاثية مثلاو، فعدم كج ينتج أحد الآخرين، لا واحداو منهما فقط، وحيث من الغرب يرتفع بكج مـن  

 حقّ الفس  وأخإ التفاوت كان من الثلاثية.

 يرفع الحكم لا أنه يثبته.« لا ورب»قاا: لا ي

)صـلى  لأنه يقاا: قد حكرنا في )الأصوا(: أن الظاهر منه الإثبات أيضاو، ولـإا بتـب الرسـوا    

 ، فعدم الشهرا لا يضر  ا حكرنا  من التخيير بين الثلاثة.(1)«لا ورب»قلع الشجرا على  الله عليه وآله(

 

 اختلفا لو
وجورا حاا العقد هي الصفات المرئية حاا الرؤيـة، فقـاا البـائع:    لو اختلفا في أن الصفات الم

نعم، وقاا المشتري: لا، أو بالعكس بالنسبة ملى الثمن، فالمشهوب قالوا: ب ن القوا قوا المشـتري،  

وأن البائع هو الإي ،الف قوله الأصج، وبإل  يظهر أن أيهما المدعي وأيهما المنكر، من غير فرق 

 في في الكم والكيف.بين كون الاختلا

واستدلوا لإل : ب ن المشتري هو الإي ينتزع منه الثمن، ولا ينتزع من أحد ماله ملا بالبينة أو 

الإقراب أو العلم، فإن علم القاوي حجة في غير ما محا استفيد من الشرع عدم الحجية، مثج الإقـراب  

في قص  مـاعز   )عليه السلام(والوصي  وآله()صلى الله عليه بالزنا واللوا، والسحق، فإنه لا ش  أن النبي 

 والمرأا علما بالأمر بالإقراب الأوا، 

                                                             

 .8ح 294ص 5: جكافيال (1)
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بله الإقراب الثلاثة، ومع حلـ  لم يرتبـا الأثـر، وعلـى أيّ فالمشـتري لا بينـة عليـه ولا مقـراب،         

 والمفروض عدم علم الحاكم، فلا نكن انتزاع الثمن منه.

الوصـف الموجـور والروـا بـه عنـد المعاملـة لأنـه مطـابق         وب ن البائع يدعي علم المشـتري بهـإا   

 للرؤية القدنة، والمشتري ينكر ، والأصج مع المشتري مح الأصج عدم العلم.

 وب ن الأصج: عدم وصوا حق المشتري مليه.

 

 الآخوند إشكال
 : ب ن هإا الأصج غير مجد فيما هو المهم في المس لة من مثبـات )قد  سر (وأشكج عليه الآخوند 

الضرب الموجب لعدم لزوم البيع وثبـوت الخيـاب، ملّا علـى الأصـج المثبـت، فـإن عـدم اللـزوم يكـون          

 مترتباو على الضرب، لا على عدم وصوا الحق، ومن استلزمه.

من الأصج الـإي  سـ  بـه تشـخيص المـدعي مـن المنكـر،         )قد  سر (وفيه: أن غرض الشي  

 بينة واليمين.وثبوت الخياب للمنكر  وازين القضاء من ال

لكن نكن أن يقاا: من أصج عدم التغير كمّاو وكيفاو حاكم على الأصوا الثلاثة، ولإا قاا به 

 بع،.

مضــافاو ملى أصــالة عــدم العقــد علــى العــين المقيــد، فــلا يقــاا: من الجزئــي الخــابجي لا يعقــج  

 تقييد ، لأن الشيء ما لم يتشخّص لا يوجد، وملى أصالة اللزوم.

 

 شيخ(())تفصيل ال
 تفصيلاو توويحه: أنه من كان الوصف من قيور المبيع  )قد  سر (وحكر الشي  
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وكان الالتزام التزاماو وجدانياو متعلقاو بعنوان المتصـف بالصـفات، كـان الأصـج مـع المشـتري،       

لرجـوع النــزاع ملى وقــوع العقــد علــى الشــيء المطلــق وعدمــه، والأصــج مــع المشــتري، ومن كــان في   

لى أن يكون هنام التزامان كان الأصج مع البـائع، لأن أصـج العقـد مسـلّم بينهمـا ومنمـا       الاشترا، ع

 الخلافي في الالتزام الثاني الإي ينكر  البائع.

ومع أنه نكن تطويج الكلام في الأصوا المإكوبا من الجوانب الثلاث، ملّا أن الأقرب بالنظر 

وكـون الأشـياء في تغـير رائـم لا يرفـع الأصـج       هو كون الأصج مع البائع، مح التغير خلافي الأصج، 

 المإكوب الإي يبني عليه العقلاء عند الش  في التغير.

ومما تقدم يعرفي الكلام في ارعاء البائع التغير ملى الزيارا كماو أو كيفاو  ـا يوجـب الخيـاب، وأنـه     

عدمـه فـلا خيـاب لـه،      من قلنا هنام ب صالة عدم التغير فلا خياب للمشتري، يلزم أن نقوا هنا ب صالة

 بج مقتضى القاعدا تقابج حاا البائع والمشتري في ارعائهما الزيارا أو النقيصة، على أي مبنى.

 

 الشهيد كلام
 : أن الأصج مع المشتري في كلتا المس لتين، لم يعلم وجهه.)قد  سر (فما عن الشهيد 

ى البيع كائناو ما كان ولا ينظر ملى : من أن الغالب مقدام البائع عل)قد  سر (وما وجّهه النائيني 

الوصف الزائد على ما بآ  المشتري سابقاو، غير ظاهر الوجه، مح كج منهما تختلف بغباتهما في مقام 

نحى هإا النحو لما بنوا عليه  )قد  سر (البيع والاشتراء، ولإا جعج الخياب لغ، أي واحد منها، وك نه 

 من تصحي  كلمات القدماء  
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 وجدوا ملى حل  سبيلاو ولو وعيفاو.مهما 

ولو ارعى كج واحد منهما خلافي الآخر، كداب باعها واشتراها بالرؤية، فقاا البائع: زارت 

غرفــة ونحوهــا، وقــاا المشــتري: بــج نقصــت، فــإن فســخا فــلا مشــكاا، فيمــا علمنــا بحــدوث أحــد  

 م.الأمرين، ومن فس  أحدهما لم ينفس  لأصالة العدم، فتبقى قاعدا اللزو

والقوا: ب نهما استصحابان متناقضان، لأن التناق، أعم مـن الصـري ، كزيـد موجـور ولا     

 موجور، ومن المستلزم، كطلوع الشمس وعدم وجور النهاب.

 فيه: أن في مثج حل  ثلاثة آباء:

مــن جريانهمــا، ولــإا قــالوا: بحرمــة اللحــم وطهابتــه للأصــج فيهمــا، وقــالوا: ببقــاء طهــابا  

 دث كإل ، ملى غير حل .الأعضاء ووجور الح

وعــدم جريــان أيّ منهمــا، للعلــم الإجمــالي بــبطلان أحــدهما الموجــب لعــدم ممكــان جعــج     

 الأصلين، كعدم ممكان جعج أمابتين يعلم بطلان أحدهما.

وجريــان الأوا في التــدبيجي رون الثــاني، لا في الــدفعي، ولــإا قــاا بعــ، بصــحة التمــام في  

د الترخص رون القصر في الرجوع، والدفعي مثج أن يشـرب أحـد   الإهاب في المحج المشكوم كونه ح

 الإناءين ويهريق الثاني في المسجد رفعة فيما يعلم نجاسة أحدهما.

ولا ،فى أن كلاو من هـإ  الأمـوب يحتـاج ملى البحـث ممـا حكرنـا  في )الأصـوا( فـلا راعـي ملى          

 تكراب .

ولو اختلفا ـ بعد اتفاقهما في التغير ملى الأسوأ ـ في أن التغير كان قبـج العقـد أو بعـد ، أو قبـج        

 القب، ـ حيث من التلف قبله من ماا مالكه ـ أو بعد ، فقاا البائع: قبله، 
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 فلا خياب للمشتري، وقاا المال : بعد .

ــاء الوص ــ     ــائع للأصــالة، والاستصــحاب بق ــ ن الأصــج مــع الب ــج: ب ــع أو  قي ــان البي ف ملى زم

 القب،، لكن كليهما محج ت مج.

أما الأوا: فلأن اللزوم لا يكون ملا محا تسلما وقـوع البيـع علـى هـإا الشـخص، واختلفـا في       

أنه لازم أو ليس بلازم، والحـاا أن المشـتري ينكـر حلـ ، فهـو مـن قبيـج التمسـ  بالعـام في الشـبهة           

الحماب وقاا: منه الإي وقع عليه العقد، وقاا المشتري: من المصداقية، فهج محا سلّم البائع المشتري 

الإي وقع عليه العقد هو الفر ، نكن التمس  ب صالة اللزوم على أن الإي وقـع عليـه العقـد هـو     

 الحماب.

وأما الثاني: فلأنه مثبت في مثج المقام، مح أصالة عدم التغـيير ملى زمـان العقـد أو الوصـف لا     

 د عليها الإي هو موووع اللزوم.يثبت قب، الصفة والعق

وب ــا يقــاا في توجيــه الإشــكاا: بــ ن متعلــق الحكــم هــو الفعــج المتعلــق بالموصــوفي المتصــف  

بوصف في الجملة ـ أي آناوما ـ يوجب عدم الاستصحاب في الوصف، فإحا قاا: أيهـا السـابق للشـاا      

يـث منـه لـو شـ  في     السمينة أنت وامن للأصج والوصف، فالضمان كـائن ومن فقـدت السـمنة، ح   

سمنها حاا السرقة لا تستصحب لإثبات أن السرقة وقعت على السمينة، )لافي ما محا كان متصـفاو  

بالوصــف الــدائمي، كمــا محا قــاا: قلّــد المجتهــد العــارا، حيــث منــه لــو شــ  في عدالتــه استصــحب  

 العدالة.

 

 مع المشتري الأصل
 الأصج مع المشتري، لأنه لا يعلم وصوا حقه مليه  )قد  سر (ولإا جعج الشي  
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 فالأصج عدمه الخياب.

 ولا يقاا: منه يوجب عدم صحة البيع لا الخياب.

لأنه يقاا: من كـان الوصـف علـى نحـو التقييـد حّ مـا أشـكج، والحـاا أنـه لـيس كـإل ، بـج             

 الوصف على نحو تعدر المطلوب والاشترا،.

: ب نـه علـى فـرض القطـع بعـدم وصـوا       )قد  سر (ى الشي  ولم يعلم وجه ما حكر  بع، عل

حقّـه مليــه لا يكــون موجبــاو للخيــاب، لعــدم كــون تلـف الوصــف قبــج القــب، موجبــاو للخيــاب فكيــف    

 باستصحابه.

ولو انعكس الأمر ب ن ارعى البـائع الخيـاب لأن العـين في حـاا المشـاهدا كانـت فاقـدا لوصـف         

ي  والنائيني )قد  سرهما( على أن الخياب للبائع، لأصـالة  كمّي أو كيفي ثم قبج العقد كمج، فالش

عدم وصوا حق البائع مليـه، كمـا تقـدم في عكـس المسـ لة، وعـدم وصـوله موجـب للضـرب المنتفـي           

 بدليله مما يوجب الخياب.

لكن هإا الأصج محكوم ب صالة عدم التغير في زمان ملكية البائع، فيكون الحق مـع المشـتري،   

ن، فتكـون المسـ لة مـن صـغريات مجهـولي التـابي  حيـث يقـدم المعلـوم في مـا كـان            كما اختاب  آخرو

 معلومان، كتقدم موت الموبث على مسلام الوابث وعكسه.

وكإل  لا يستصحب عند الجهج بالتاب،ين، وعند العلـم ب حـدهما، والجهـج بـالآخر، مـن      

الإبث في صوبا واحدا وهي:  الصوب الخمس المإكوبا في )الأصوا( لأمثاا هإ  المس لة، والنتيجة

 العلم بتقدم الإسلام على الموت، وعدم الإبث في الصوب الأببع الأخر.

 ولو كان المبيع بيد المشتري أمانة، فباعه بدون حضوب ، ثم ارعى المشتري تلفه 
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قبج البيع فلا بيع، وقـاا البـائع: بـج التلـف بعـد ، ف صـالة عـدم تحقيـق البيـع وأصـالة عـدم            

في النقج والانتقاا مع المشتري، لكن أصالة عدم ت خر التلف عـن العقـد وأصـالة الصـحة مـع      ت ثيرا 

 البائع.

وحيـث من الأصـوا الثلاثـة المتقدمـة محـج نظـر، لا يبقـى ملا الرابـع، وقـد أشـكج فيـه الشــي             

 لأمرين: )قد  سرهم(والنائيني والإيرواني 

  في الصـحة والفسـار، بعـد محـراز     الأوا: من جهة اختصاص رليج أصالة الصحة  ا محا ش

 أصج العمج الموصوفي بالصحة تابا وبالفسار أخرك.

وبعبابا أخرك: يلزم أن يكون الش  في الصفة بعد وجور الموصوفي، وهنا ليس كـإل ، مح  

 لو كان المبيع معدوماو عرفاو لا يكون مجاا لأصالة الصحة.

لصـحي  قبيحـاو، والقـب  في المقـام منمـا      الثاني: أن أصج الصحة منما يكـون فيمـا محا كـان غـير ا    

يكون مع العلم، والمفروض أنه باع مـع الجهـج بوجـور  وعدمـه، فـإن العاقـج لا يقـدم عمـداو علـى          

 اللغو والعبث، لأنه يقب  صدوب  منه مع علمه بقبحه.

وـع أمـر   : »)عليـه السـلام(  لكن كلا الأمرين محج ت مـج، فـإن أصـج الصـحة المسـتفار مـن قولـه        

، يشـمج الشـ  في أصـج الموصـوفي والشـ  في الوصـف مـع علمـه بالأصـج          (1)«ى أحسنهأخي  عل

والش  في اللغوية والجدية، فـإحا شـ  المكلـف بعـد  سـين سـنة هـج ّ ـس أم لا، يجـري أصـالة           

« الأمـر »الصحة، كما محا بأك عظماو في المقبرا لم يعلم هج غ سج أو لا، لا يلزم عليه الغسـج، فـإن   

الفعج والترم، كما أنه محا ش  في أن المعاملـة الـ  أوقعهـا حـاا صـغر  كانـت قبـج        شامج لكج من 

البلوغ أو بعد  حكم بالصحة، وكإل  الحاا فيما محا لم يعلم هج أجرك صـيغة النكـاا أو الطـلاق    

 عن
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 جد أو هزا أو مثاا لطلّابه، جرك أصج الصحة.

كانـت صــحيحة مـؤثرا أو لا، يحكــم   بـج نكــن أن يقـاا: من صــيغة البيـع الــ  أجرياهـا هــج     

 ب صج الصحة ال  معنا  ترتب الأثر.

أما تقييد أصالة الصحة  ا كان لولا  قبيحاو، فلـم يظهـر وجـه لهـإا التقييـد، فـإن الأحسـن في        

قباا أمرين: اللغو والقبـي ، فتقييـد  بالثـاني كتقييـد  بـالأوا بحاجـة ملى القيـد المفقـور، ومنـه يعلـم           

 ن كان الثمن بيد البائع أمانة ثم ارعى تلفه قبج العقد.عكس المس لة، ب 

 

 البيع رغبات
مس لة: الأشياء ترار لأحد أموب ستة: الخمس المدبم بالحوا  الخمس، أو للخاصية،  ا أن 

اللمس يرار به الأعم من الشدا واللين والثقج والخفة والحجـم ومـا أشـبه حلـ  ممـا حكـر في الكـلام،        

 والرائحة من باب المثاا الغالب. وحكرهم الطعم واللون

وعلــى أي، فــالاختلافي قــد يكــون في القيمــة وقــد لا يكــون، ومنمــا تختلــف الرغبــات حســب  

اخــتلافي الأحواق، والأوا قــد يكــون مــن جهــة الصــحة والفســار، وقــد يكــون لاخــتلافي مراتــب     

أو بينـة أو   الصحي  أو الفاسد، فإحا كان الاختلافي من جهة الصحة والفسار ولم يكون هنـام علـم  

 مخباب البائع أو ما أشبه فهج يلزم الاختباب، قولان:

الأوا: اللـزوم، وملّا فسـد البيـع لأنـه غــرب وسـفه، والمعاملـة السـفهائية لم نضـها الشــابع،         

 : )عن بجج اشترك ما )عليه السلام(وخبر محمد بن العيص، عن أبي عبد الله 
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 .(1)لا يشتري( يإاق قبج أن يإوق، قاا: نعم ولا يإوقن ما

لكـن لا ،فـى أن كـلام هـؤلاء فيمـا محا لم يكـن المقصـور في المعاملـة: الأعـم، كمـن يشــتري           

الباب للحطب فلا يهمه سائر خصوصياته، أو يشتري الخج للحمووـة فـلا يهمـه أنـه مـن العنـب أو       

 التمر.

ة الصـحة  والثاني:العدم، لأصالة الصحة واستصحابها وتدابم الغرب بالخيـاب، ومعنـى أصـال   

أن الأصج في كج شيء كونه صحيحاو والعيب طابئ، وحيـث منـه عقلائـي والشـابع لم يـررع فهـي       

 مقبولة شرعاو.

 لا يقاا: كثير من الأشياء يولد غير صحي ، كالثماب المدوّرا وما أشبه.

 لأنه يقاا: المرار الأعم الأغلب، ومنه يعلم حاا الاستصحاب.

: بـ ن البنـاء لا يوجـب بفـع الغـرب، وملّا لم      )قـد  سـر (  وند أما الثالث: فقد أشكج عليه الآخ

يحتج معه ملى الأصج وغير ، وك نّه أبار أن الغرب وعدمه خابجي والبناء نفسي، فلا نكن أن يكون 

 أحدهما مزيلاو للآخر.

 وفيه: أن الغرب الموووع شرعاو للنهي عرفي، ومع بناء العقلاء لا غرب.

ــه لم يحــتج   ــة    أمــا مــا حكــر مــن أن ــدنهم في )الفقــه( حكــر الأصــج في عــدار الأرل ، ففيــه: أن ر ي

 الاجتهارية، فلا مانع من الجمع بينهما.

و ا حكر تبين أنـه لا كليـة لأرلـة المـانع، نعـم لا مشـكاا فيمـا بآ  العـرفي غـرباو أو سـفهاو كـان            

 مشمولاو للمنع.

منه ماا النا ، والإجازا  أما الحديث فإن الظاهر منه سؤالاو وجواباو: بيان جواز الإوق حيث

 ك نها من جهة غلبة الروا، لا وجوب الإوق، فكيف يفهم الملام بالنسبة 
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 ملى سائر الصفات الست.

 و ا حكرنا ظهر حاا بقية الأقسام، فكلما كان غرب أو سفه لم يص ، وملّا ص .

الاشـترا، ثبـت   نعم محا كان الوصف على نحو القيد يبطـج البيـع بدونـه، ومن كـان علـى نحـو       

خياب تخلف الشر،، أما محا كان على نحو الإشابا فواو  أنه لا يضر عدمه، كما لا ينفع وجـور ،  

 من غير فرق بين أن كان الوصف لفظياو أو بنائياو.

 

 ةالشيخ في أصل الصح كلام
:  نع  )قد  سر (ولا ،فى أن أصج الصحة المإكوب أصج ثابت شرعاو وعقلاو، ومن قاا الشي  

جريان أصالة السلامة في الأعيان لعدم الدليج عليها، لا من بناء العقـلاء ملا فيمـا محا كـان الشـ  في     

 طروّ المفسد، ولا من الشرع لعدم الدليج عليه.

بج ب ا يقاا: من الأصج في كج الأشياء السلامة حتى في الإنسان، من المرض والفقر والموت 

، (1)«مـن كـج أمـر سـلام    »نـا مـن صـغرياته، ولـإا قـاا سـبحانه:       والعدو وغيرهـا، وهـإا الأصـج ه   

ــاا:       ــث ق ــدم الســلامة حي ــإي يســبب ع ــو ال ــبت     »والإنســان ه ــا كس ــيبة فبم ــن مص ــابكم م ــا أص م

ــديكم ــبحانه:      ، (2)«أي ــا قــاا س ــوت مصــيبة كم ــيبة المــوت  »وحتــى الم ــرار بـــ  ، (3)«أصــابكم مص والم

على أي حاا فهإا بحث كلامي لا أعم من نفس الشخص ومن غير  من الأشخاص، و«: أيديكم»

 يرتبط بالمقام ملا من جهة كونه 
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 كبرك كلية حيث المقام من صغرياتها.

وكيف كان، فلو تبرأ البائع من العيـوب، فـإحا كـان الـإهاب للوصـف يوجـب تغـيير الحقيقـة         

بطج، كإهاب حمووة النخج وبائحة ماء الوبر، وملّا ص  ولا شيء للمشـتري لأنـه أسـقط خيـاب     

 نفسه.

 لا يقاا: لم يكن له خياب قبج البيع فهو مسقا، ما لم يجب.

لأنه يقاا: لا ب   به في ما يكون له طرفان مما ليس من مجرر الوعـد، فيكـون مـن قبيـج أخـإ      

الطبيب البراءا عن خطر الموت أو حهاب عضـو أو قـوا، كمـا را عليـه الـنص والفتـوك، بـج للـولي         

 مه للطبيب لإجراء عملية عليه ونحوها.حل  بالنسبة ملى الطفج الإي يقد

ومثج تغير الحقيقة كونه غربياو في أنه يوجب البطلان، اما محا لم يكن أحدهما ص  ولا خيـاب  

 له لما عرفت.

 

 ))إذا تبين فساد المبيع((
ثم لو تبين فسار المبيع قبج التصرفي فإن لم يكن له مالية ظهر بطلان البيع، لأنه مبارلة المـاا،  

الماا ليس مالاو، وكإل  يظهر البطلان لو كان له مالية غير مقصورا، كما محا اشـترك الجـوز   وخياا 

للبّــه فظهــر خــواؤ ، حيــث من القشــر لــه ماليــة لأجــج الإحــراق ومطعــام الــدواب ومــا أشــبه، لكــن    

المتبايعين كان مقصورهما اللبّ، ومنما يظهر الـبطلان لأن مـا قصـد  لا واقـع لـه، ومـا وقـع لم يكـن         

صوراو، أما محا كان له مالية مقصورا كما محا اشترك الجوز للبّه وقشر  فظهـر خـواؤ  فـإن لـه خيـاب      مق

 العيب.

ومن كان التبين بعد التصرفي، فمع عدم الماليـة يبطـج، ومـع الماليـة فالمشـهوب أن لـه الأبش لا       

 الرر، لأن التصرفي يسقطه.

 يوجب « لا ورب»اسد، فـوفيه: أنه لا وجه له بعد أن لم يكن المشتري يريد الف
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 البائع ساقط لأنه موجب ورب المشتري.« لا ورب»حقه في الرر و

 

 مسألة
 بيع المسك في فأره في

لا مشـكاا في بيـع المسـ  في فـ ب ، وكـإل  كــج شـيء في الأكمـام، أمثـاا الجـوز، واللــوز،          

ــدبّ في الصــدفي، والبــي، في الطــير، والحمــج     ــوان، والنابجيــج، والســكر في القصــب، وال في الحي

والزبد في الل، قبج المخ،، بج السم  في الأجمة والحوض ومـا أشـبه، محا لم يكـن أحـدها غـرباو      

 عرفاو.

وأشكج في الأوا: مـن جهـة أنـه نجـس لأنـه رم، وقـد قـاا الشـاعر: )فـإن المسـ  بعـ، رم            

والطعم والرائحـة  الغزاا(، وكج نجس لا يجوز بيعه، وأنه غرب لاختلافي الفابات في اللون والحجم 

 والجورا والرراءا والخاصية.

ويرر على الأوا: أن كونه رماو أوا الكلام، فلعله من بطوبات الجسم كالجلبـة الـ  تنجمـد    

على الجرا من الرطوبـات، ولـو فـرض كونـه رمـاو في الأصـج فالاسـتحالة كافيـة في خروجهـا منـه،           

 المملحة، بج وحتـى الـدم والعـإبا محا    ككج استحالة، وحل  في الظاهر موجب للطهابا كالكلب في

استحالا ملى الصبغ والصابون كما يتعابفي الآن، مح لا رليج على بقاء النجاسة بعد تحولـه ملى المحـاا   

 مليه، ولإا يطهر الخمر بعد الخلية، والعإبا بعد الرمارية أو الفحمية أو ما أشبه.

 ج الدم على النحو الكلية  ولو فرض كونه رماو ولم يستحجّ، فالكلام في نجاسة أص
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أو رمـاو  »ال  حكرها المشهوب، مح الأرلة الخاصة لا تكون لمثج هإ  الكليـة، مثـج قولـه تعـالى:     

 وما أشبه حل .، (2)«ملّا أن ترك في منقاب  رماو: »)عليه السلام(وقوله ، (1)«مسفوحاو

إن من الواو  أن الدم لا يـزوا   اء التقر ، ف )صلى الله عليه وآله(ويؤيد  غسج وجه بسوا الله 

من العظام المكونة في الجبهة بهإا القدب القليج من الماء وبهإ  السرعة الزمنية في الغسج، والقوا ب نـه  

وغيرهـا، ففـي    (3)كـان طـاهراو لآيـة الـتطهير     )صلى الله عليـه وآلـه(  كان من باب الحرج أو من باب أن رمه 

 كونه من باب الحكم الأولـي لا الثـانوي، وفي الثـاني: أنـه     الأوا: أنه خلافي الظاهر، فإنه ظاهر في

أن  )عليـه السـلام(  كان يعامج مع أموب  معاملة سائر النا  لأنه أسوا، ولإا قاا علـي   )صلى الله عليه وآله(

 بعد الموت لجريان السنة. )صلى الله عليه وآله(غسله 

مليه، هإا بالإوـافة ملى الروايـة الخاصـة في     أما الغرب فيرتفع  وازينه، فلا كلية في المنع مستنداو

 المس  مما حكر  الوسائج وغير .

 

 مسألة
 بيع المجهول منضماً  في

هج يجوز بيع المجهوا منضماو مع المعلوم مطلقاو كما قاا به جمع، أو لا يجوز مطلقاو، كما قاا 

 به آخرون، أو يفصّج بين تبعية المجهوا فيجوز رون الصوبتين 

                                                             

 .145الأنعاق:  سورة (1)

 .592و 590ح 166ص 1الشيعة: ج وسائل (2)

 .33الأحعاب:  سورة (3)
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 ، أقواا:الأخريين

في المكاســب وغيرهـا ممــا لا   )قـد  سـر (  الظـاهر الأوا، للروايـات الكــثيرا الـ  حكرهـا الشــي      

 حاجة ملى بيانها.

 أما القوا بعدم الجواز فقد استدا: بالغرب المحكوم  ا حكرنا .

 لا يقاا: منه ليس قابلاو للتخصيص.

الغـرب في الصـل  أوـيق مـن      لأنه يقاا: المصلحة الأهم أوجـب تخصيصـه، ولـإا قـالوا: بـ ن     

 الغرب في غير ، ملى غير حل .

وب نه أي فرق بين المجهوا وحـد  أو مـع الضـميمة، وهـإا لـيس ملّا قياسـاو، وملّا فللطـرفي أن        

 يقوا: أيّ فرق بين الشر، المجهوا وبين الجزء كإل .

كـثير منهـا   ونكن الحج: بـ ن الشـابع لم يـرر تضـييق الخنـاق بسـبب القـوانين، ولـإا جعـج في          

المخــرج، فــالخمس نكــن الخــروج منــه بصــرفي الزائــد في المشــابيع الخيريــة، والزكــاا بتبــديج بعــ،    

النصاب، والحج بإسقا، نفسه عن الاستطاعة المالية، ونكن الخروج عن الزنا بالمتعة، وعـن بعـ،   

 شرو، المعاملات بالصل ، وعن الربا بالمضاببة، ملى غير حل .

الروايات أن الجواز أعم من فقد الأصج كما في عدم الحمج، أو فقـد  وعلى أي حاا، فظاهر 

الوصف كما في خصوصيات سم  الآجام، وب ا يقاا: منـه أمـر عقلائـي كـان متعابفـاو في زمـانهم       

ملى اليوم والشابع أمضا ، فلا يشتر، فيه وجـور الأصـج بالنسـبة ملى المجهـوا، فكيـف       )عليهم السلام(

 ج والنوع وسائر الخصوصيات.بالوصف من الوزن والكي

 أما القائج بالتفصيج، فقد استدا لعدم الجواز في صوبا تبعية المعلوم أو عدم 
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تبعية أيهما لأيهما بإطلاقات الأرلة، ولجواز الثلاثة بهإ  الروايات، مضافاو ملى أنه كالشر،، 

ات مفــاتي  وأن التوابــع في الغالــب مجهــوا كقــدب صــوفي الحيــوان وخصوصــيات حملــه وخصوصــي 

 المستغلات وقدب أسسها ونحو حل .

لكن الروايات مطلقة فلا خصوصـية للتبعيـة، بـج بعضـها ظـاهر في عـدمها، فـالقوا بـالجواز         

 مطلقاو أقرب ملى الصناعة بعد حجية السند وظهوب الدلالة.

 

 مسألة
 ))النادر والشاذ((

ب في الأفضج، فيقاا: الطوسي كج من النارب والشاح استثناء، ملّا أن الأوا يستعمج في الغال

ــاني الــإي يســتعمج في الأســوأ، فيقــاا: الحجّــاج شــاح في      )قــد  ســر ( ــارب في العلمــاء، )ــلافي الث ن

 الحكام، ومحا قاا: ملّا الشاح النارب يرار الاستثناء في كلا الطرفين.

يـوزن الظـرفي    والانداب في المقام هو الاستثناء من التقدير اللازم في المكيج والموزون، فإنـه قـد  

والمظروفي ويشتريان معاو، وهإا لا مشكاا فيه، وقـد يقشـترك المظـروفي ويـرر الظـرفي بـلا وزن ومنمـا        

 بانداب تخميني، وهإا ب ا يستشكج ب نه يوجب الجهالة في المظروفي وزناو وأنه غرب.

لكن المشهوب، بج ارعي عليه الإجماع: الصحة من جهة الشر، الإي لا يضر فيه هإا القـدب  

 (1)«أوفـوا بـالعقور  »من الجهالة، أو المسامحة العرفيـة بعـد تقريـر الشـابع لهـا بالخصـوص، أو بعمـوم        

 حيث من العقور والإيقاعات المتداولة قبج الشرع 

                                                             

 .1المائدة:  سورة (1)
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قربها الشابع ملا محا زار أو نقص، )لافي العبارات حيـث من حـدورها تؤخـإ مـن الشـابع،      

ملّا أن تكـون تجـاباو عـن    »هـو مصـداق قولـه سـبحانه:     فـلا مجـاا للتسـام  فيهـا، أو التراوـي الـإي       

 أو النص الخاص.، (1)«تراض

لكـن لا ،فـى أنــه علـى الثلاثــة الأ وا يكـون مــن بـاب الأصــج، )ـلافي الرابــع حيـث يكــون        

ــة الأببعــة        ــر لا الاســتثناء، فتكــون الأرل ــنص مــن التقري ــد أن يكــون ال ــدليج، لكــن لا يعب اســتثناءً ب

 متناسقة.

ا في المكاسب وغيرها فلا حاجة ملى حكرها، وما حكـر في بعضـها مـن لفـ      والنصوص مإكوب

لا : »)عليـه السـلام(  لعله يؤيد ما لم نستبعد ، وهو يقيـد مـا خقلـي عـن هـإا اللفـ ، وقولـه        « التراوي»

 مفيد للمسامحة العرفية ال  لا تكون ملا باحتماا الزيارا والنقيصة لا أحدهما فقط. (2)«تقربه

 

 مسألة
 بيع الظرف مع المظروف في

بيع الظرفي مع المظروفي مما على نحو التساوي فيكون كـج بطـج مـن أيهمـا مـثلاو بـدبهم، أو       

النسبة فإحا اشتراهما  ائة وكان للظرفي العقشر كـان لـه عشـرا، سـواء كـان كـإل  سـوقاو أو أكثـر أو         

أو أن المظـروفي كـج   أقج، فإن النسبة على حد سواء ترتفـع وتـنخف، بابتفـاع المسـمى وانخفاوـه،      

 صاع بكإا، والزائد من حام يكون للظرفي، أو بالعكس فالظرفي كإا والزائد للمظروفي.

                                                             

 .29النساء:  سورة (1)

 .25626ح 209ص 14الشيعة: ج وسائل (2)
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 والثمرا في النسبة ونحوها تظهر فيما كان لكج منهما مال  كيف يقسم الثمن.

وعكس المس لة يكون فيما مح كان الثمن ظرفاو ومظروفـاو كمعـاملات المقايضـة، وهكـإا الحـاا      

 صل  والهبة المعووة وما أشبههما.في مثج ال

ثم لا يضر الجهج بالجنس فيما محا لم يكن غرب، كما محا لم يعلم هج المبيع حنطة أو شعير محا 

اشتري الجامع، فإنه لا رليج على لزوم العلم، بج وحتـى محا اشـتري بقيمـة الأبفـع أو الأخفـ، في      

را أو شـعير وقيمتـه  سـة فاشـتري بعشـرا      غير المتساويين، كما محا لم يعلم هي حنطة وقيمتها عش ـ

 وهو يحتمج أنه شعير أو باع )مسة وهو يحتمج أنه حنطة.

 

 الشيخ وما فيه كلام
اختاب البطلان في المقام، كما محا بـاع سـبيكة مـن حهـب مـررّر بـين مائـة         )قد  سر (لكن الشي  

هإا البيع مقدام علـى مـا    مثقاا وألف، مع وصلة من بصاص قد بلغ وزنها ألفي مثقاا، وعلّله ب ن

 فيه خطر يستحق لأجله اللوم من العقلاء.

 وفيه: أن لا لوم، فهو من قبيج أن يشتري ما قيمته مائة ب لف أو يبيع بالعكس.

كما لا يضر الجهج بالكم في الجنسين امتزاجاو أو اختلاطاو أو تصاحباو، كما محا لم يعرفي مقداب 

 ها، والحليب والسكر المإاب فيه، ملى غير حل .كج من الحلقة والفص، والساعة وجلد

وكـإل  حـاا الجهــج بـالكيف، كمــا محا كـان هنـام شــايان مخلوطـان أحــدهما للّـون والآخــر        

 للطعم أو الرائحة، لا يعلم أن أيهما أي قدب من المبيع، نصف أو أكثر أو أقج.
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 مسألة
 تعلّم المسائل في

ات ـ يجب عليه تعلّم مسائلها، وكإل  المجتهد الـإي   من يبتلى بالمعاملات ـ الأعم من الإيقاع 

يحتاج مقلد  مليها، وهكإا بالنسبة ملى صوبا حف  الأحكام عن الاندبا ، مـع فـابق أن في الأوا   

ــن         ــ  ع ــإن الحف ــاني، ف ــث كالث ــالأوا، وفي الثال ــان غــير  وملّا فك ــائي من ك ــاني كف عــيني، وفي الث

، ولإا قالوا: كتبنا مسـائج الحـدور والقصـاص    (1)«للنا  لتبيننّه»الاندبا  مشموا لقوله سبحانه: 

 لإل  ومن كان الكتاب لا يعتقد بهما في زمان الغيبة.

مـع أن الأوا  ، (3)«أحللنا ل  أزواجـ  »وآية ، (2)«النجوك»أما الاستظهاب لإل  من بقاء آية 

النـا  عـن الإنفـاق،    نس ، والثاني كان الأمر شخصياو، فغير ظـاهر، مح الأوا منمـا هـو لبيـان )ـج      

 والثاني لبيان خصوصيات القائد.

وكيف كـان، ففـي غـير الصـوب الـثلاث، التفقـه ـ الأعـم مـن الاجتهـار والتقليـد ـ مسـتحب،              

 لحمج الأمر عليه حسب المتفاهم عرفاو.

وهج الواجب في الثلاثة الأ وا مقدمي، كما قاا به جمع، لأنـه مقدمـة للعمـج، أو مبشـاري     

 ن، لأنه مشابا لحكم العقج، ومن المعلوم أن بينهما )من كما قاا به آخرو
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وجه(، مح لو لم يعرفي العقج أنه مقدمة وقاا به المولى كان مقدمياو بعد أن لم يكـن نفسـياو بـج    

 أمر به لغير ، ولو عرفه العقج وأمر به المولى كان مبشارياو.

وغيرهـا، وهـو مـا يطلـب بـه      )قـد  سـرهما(   أو نفسي، كما قاا به الأبربيلي والشـي  المرتضـى   

 نفسه، وفيه الثواب والعقاب، ومن كان مقدمة لغير  أيضاو، كالظهر المقدمة للعصر.

 احتمالات.

 شرعياو. )قد  سر (قاا به عقلياو، والشي   )قد  سر (مع فابق أن الأبربيلي 

عليه لمكان الغفلة، وفيه أما الأوا:فلأنه محا عمج بالحرام تقصيراو وهو غافج، فإنه لا يعاقب 

 العقاب لمكان التقصير، فلا يكون ملّا لترم التعلّم.

وأما الثاني: لأوامر التفقه ونواهي تركه، وأصـالة الـبطلان في المعاملـة الـ  لا يعلـم مـوازين       

 الصحة والفسار فيها.

 لكــن لا ،فــى أنــه حيــث لا نكــن أن يكــون الأمــر والنهــي في طــرفي شــيء واحــد، فإمــا فيــه    

المصلحة فهو واجب، أو المفسدا فهو حرام، كان لابد من أن يكون التفقـه واجبـاو كالصـلاا ومنفـاق     

الزوجة، أو حراماو كالخمر وتروم الحج، مح البعث من حصج ب حدهما لم يبق مجاا للآخر، ومن لم 

لـو كـان   يحصج كان الثاني لغواو، مضافاو ملى وروبا عدم وجور عقـابين للتـابم وثـوابين للفاعـج، و    

 لطرفيه الحكم كان ثوابان وعقابان.

ففي المقـام الأقـرب أنـه مـن جهـة المصـلحة في الفعـج، لأنـه هـو المتفـاهم عرفـاو، فالاسـتدلاا             

ومـا أشـبه مـن بـاب الت كيـد لا       (1)«ولا تكونـوا أعرابـاو  : »)عليـه السـلام(  بالنهي عن عـدم التفقـه كقولـه    

 الت سيس.

لحة في الفعج حتى يكون واجباو، أو المفسدا في الفعـج حتـى   نعم ب ا لا يعلم أنه من جهة المص

 يكون حراماو، ولا يهم حل  ـ محا لم تظهر من القرائن ـ بعد العلم 
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الإجمالي ب حدهما، فقولهم: )الصلاا واجبة وتركهـا حـرام( مـن بـاب التوسـع، كقـولهم:       

 )الخمر حرام وتركه واجب(.

حـاا المسـتحب والمكـرو  فيهمـا، كقولـه: )صـلاا       ومن الواجـب والحـرام في الطـرفين يعـرفي     

 الليج مستحبة وتركها مكرو (.

ــلازم المســتحب، والــترم يــلازم المكــرو ،          ــهم ملا أن يكــون هنــام متلازمــان، الفعــج ي الل

 وبالأخرا لا يكون طرفا شيء واحد لهما حكمان اقتضائيان أو لا اقتضائيان.

 

 مسألة
 تزاحم طلب الرزق الواجب مع طلب العلم في

لو تزاحم طلب الرزق الواجب مع طلب العلم الواجب، فهـج يـتخير بينهمـا، لأنـه لم يعلـم      

 أهمية أحدهما، فالأصج التخيير.

، ومن المعلوم أن محرمات الأطعمة ونحوها «من لا معاش له لا معار له»أو يقدم الأوا، لأنه 

 .(1)«شيء حرمه الله ملا وقد أحله لمن اوطر مليهما من »تباا للضروبا، فإنه 

أو الثاني، لأن الآخرا أبديـة والـدنيا زائلـة، والثـاني مـن شـؤون الأوا، والأوا مـن شـؤون         

 الثاني.

 احتمالات، ومن كان لا يبعد الأوا.

 ونقوا مقدمة لإل :

فلو علـم بتسـاوي    من التزاحم بين الواجبين أو المحرمين أو الواجب والمحرم على أببعة أقسام،

ملاكهما، أو علم بتقدم ملام أحدهما لا على نحو اللزوم، أو لم يعلـم التسـاوي أو التخـيير، فإنـه     

 ،ير بينهما.
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وب ا يقاا: ب ن التساوي فيما محا لم يحتمج تقديم أحـدهما، وملّا كـان مـن التعـيين والتخـيير      

 الأقرب كون الأصج التخيير، للبراءا.والأصج فيه الاشتغاا، لكن حكرنا في )الأصوا(: أن 

 وفي الرابع: وهو ما علم ب همية ملام أحدهما ملى حد اللزوم، يلزم تقديم حام.

وما نحن فيه من قبيج المتزاحمين الإي لم يعلم تقديم أحدهما عند من يرك التخـيير، لكنـا لم   

لا مـلام لأحـدهما، فلـو     نستبعد تقديم الرزق ملى حد اللزوم كما عرفت، لا من المتعابوين حيـث 

علمنا حام فالآخر هو المتعين، ومن لم نعلم فإن كان في الماليات جرت قاعـدا )العـدا(، أمـا في غـير     

 الماليات فلكج موبر حكمه:

)عليهمـا  فقد يكون التخـيير، كمـا محا لم يعلـم هـج نـإب حبـ  الشـاا في صـحن علـي أو الحسـين           

 .السلام(

يعلـم أن القـيم زيـد أو عمـرو، حيـث يقـوم كـج واحـد منهمـا           وقد يكون المهاياا، كما محا لم

 شهراو أو ما أشبه بالأمر، فيما لم نكن ومهما معاو.

وقد يكون الإجباب، كما محا زوّجها الوالد ب حد الولدين، ولا تعلم هـج هـو زيـد أو عمـرو،     

غيرهمـا أو  فإن الحاكم يجبرهمـا علـى الطـلاق، وبعـد أن تصـب  خليـة اختـابت لنفسـها أحـدهما أو          

 البقاء عانساو.

أما احتماا القرعة فقد حكر بع، الفقهاء احتياجها ملى العمج، وملّا لزم فقه جديد في مختلف 

 موابر العلم الإجمالي، فت مج.

ولا ،فى أن المسـ لة طويلـة الـإيج، حكرهـا الحـدائق والشـي  وغيرهمـا، فمـن شـاء التفصـيج           

 باجعهم، والله سبحانه العالم.
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 مسألة
 تلقي الركبان في

 كج من توكج حاور لبار، وتلقي الركبان مرجوا، وحل  لأسباب نكن جعلها حكمة:

 منها: أن المتلقي ونحو  يغ، الطرفي.

)عليـه  ومنها: أن المـتلقين ونحـوهم يكوّنـون السـوق السـوراء، كمـا أشـاب مليـه الإمـام الصـارق           

 .(1)في حديث مصارفي السلام(

المدينة يوجـب بخـص الأسـعاب لا الغـ،، فـإن اخـتلافي المصـا  يـترم         ومنها: أن مجيوهم ملى 

الطرفين على طرفي نقي،، فالطبيـب التعـب الـإي يريـد المنـام مصـلحته أهـم عنـد أهلـه، والمـري،           

الإي يسـهر مـن المـرض مصـلحته عـلاج الطبيـب لـه، وفي المقـام مصـلحة الركبـان البيـع بـالأبخص             

 صاحب الدكان البيع بالأغلى وكج واحد منهما له الحق.كمصلحة صاحب العربية، بينما مصلحة 

ومنها: أن بؤية البضائع تغدو وتـروا ملى المدينـة توجـب مـلأ الـنفس، فـإن كـلاو مـن الـنفس          

 والبدن يؤثر في الآخر، كما ثبت علمياو.

ومنها: أن الاجتماع المصط  بعضه ببع، يوجب الاختلا،، بـزواج كـج واحـد منهمـا مـن      

 وبناتهم، واستخدام كج طائفة من الطائفة الأخرك، ملى غير الآخر، بنينهم 
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وقـاا تعـالى:   ، (1) «جعج الله الكعبة البيت الحرام قياماو للنـا ... »حل ، ولإا قاا سبحانه: 

 .(2) «ليشهدوا منافع لهم...»

وحيث من الروايات بإل  متـواترا، ورلالتهـا لا غبـاب عليهـا، كمـا أن سـندها حجـة كمـا لا         

 وغيرهما، فالمهم حكر بع، فروع المس لة: (4)والمستدبم (3)على من باجعها في الوسائج،فى 

فالمشهوب حهبوا ملى الكراهة، وجماعة ملى الحرمة لظاهر النهي، لكـن الأوا أقـرب للشـهرا،    

وقد حكرنا في )الأصوا( وغير  حجية الشـهرا في الجملـة، سـنداو ورلالـةو، وملّا لـزم كثـرا الواجبـات        

 رمات، ملى غير حل .والمح

 وللسيرا: للتعابفي منإ الصدب الأوا.

وللسياق: حيث حكر المنع في سياق المكروهات قطعاو، مثج بوايـة منهـاا القصـاب، عـن أبـي      

وبوايتـه  ، (5)«لا تلقـي ولا تشـتر مـا تلقـي، ولا ت كـج مـن لحـم مـا تلقـي         »قـاا:   )عليه السـلام( عبد الله 

 .(6)هقريب من )عليه السلام(الأخرك عنه 

والحاصج: هج التلقي حرام كما قاا به جمـع، لظـاهر النهـي صـيغةو ومـاراو، أو مكـرو  كمـا        

قاا به المشهوب، لقرينة الشهرا حيـث منهـا تكـون كاسـرا وجـابرا للدلالـة والسـند وجهـة الصـدوب،          

 وغير  ، (7)«فإن المجمع عليه لا بيب فيه: »)عليه السلام(لقوله 
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، والسيرا والسـياق للجمـع بينـه وبـين الاشـتراء والأكـج مـع وـروبا         مما حكرنا  في )الأصوا(

 عدم حرمتهما.

 الظاهر الثاني، لأنها قرينة على التصرفي في الأوا.

 

 فروع
، لأن ظاهر الفعج القصد، فلا يقـاا: )أكـج(   )قد  سر (وهج يعتبر القصد كما قاا به الشي  

 قاا: حهب به.لمن أوجر في حلقه، أو )حهب( لمن أ خإ أسيراو، بج ي

، لأن عنوان )التلقي( ليس منهياو عنه بالنهي النفسـي،  )قد  سر (أو لا، كما قاا به الإيرواني 

 فإنه ليس  رجوا بج المرجوا السبق ملى الاشتراء لمن قصد البلد  تاعه.

)صلى الله عنه  )عليه السلام(الظاهر الثاني، ويؤيد  التعليج في الروايات، ولرواية عروا عن الباقر 

 .(1): )لا يتلقى أحدكم تجابا خابجاو من المصر(عليه وآله(

وهج يعتبر جهج الركب بالقيمة، كما قاا به بع،، مؤيداو )يابهم محا رخلوا السـوق، أو لا  

 كما قاا به آخرون، للإطلاق وللتعليج ولرواية عروا، الظاهر الثاني.

والتعليـج، فـإن الركبـان كمـا يبيعـون       وهج يكون حكم الاشـتراء حكـم البيـع، لروايـة عـروا     

 للنا  كإل  يشترون من أهج البلد، كما قاا به بع،، أو لا كما قاا به آخرون للانصرافي.

 الظاهر الأوا، وعليه فلا فرق بين أقسام المعاملة ولا لخصوصية البيع والشراء فقط.
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ــه        ــة والش ــلاق والعل ــع للإط ــام المبي ــين أقس ــرق ب ــه لا ف ــ : أن ــن الواو ــة  وم ــا في بواي را، فم

 من باب المثاا. (1)«لا يتلقى أحدكم طعاماو»الصدوق: 

بج لا يعبد التعدي ملى مثج الطبابـة والهندسـة ونحوهمـا، فـلا يـإهب طبيـب ملى خـابج البلـد         

ليعالجهم، أو مهند  ليقاولو  على بناء روبهم، أو لا يإهب المري، ملى خابجـه، ومنمـا يـدعوهم    

 ليدخلوا البلد.

خابج المصر يعقد السـوق، كمـا يتعـابفي في بعـ، البلـدان، لم يكـن مـن التلقـي في          ولو كان

 شيء.

ولا فـرق في مجـيء الركبـان ملى البلـد، أو الخيـام، أو حتـى السـفن الحاملـة للنـا  ممـا تقصــد            

 الزوابق من الأطرافي للبيع والاشتراء ونحوهما.

ركبــان البلـد، فالــإهاب  ولـو منعـت الدولــة الصـحيحة لغـرض شــرعي، أو الباطلـة رخـوا ال      

 مليهم ليس من )التلقي(، مح ظاهر النص والفتوك فيمن يقصدون البلد ولا قصد في المقام.

كما أنه لو كان بع، الركبان لا ي تون البلد، لعجز أو خوفي أو ما أشبه حل ، فليس المعاملة 

 معهم من )التلقي(.

، كمـن يسـكن علـى فرسـ  أو مـا      وكإل  ليس من )التلقي( اشتراء من كان خابجاو من البلد

 أشبه من البلد، فإحا مرّ الركبان به اشترك منهم فإنه ليس من )التلقي( في شيء.

 

 ))توكل حاضر لباد((
ثم القرائن الثلاث في حمج النهي على الكراهة هنام آتية في )توكج حاور لبـار( فهـو مكـرو     

 ملى المدينة، وملّا فلا أيضاو، والمرار الباري الإي لولا التوكج لم ي ت بنفسه 
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كراهة، كما لا كراهة في توكج بار لبار، أو حاور لمدينة أخرك، ولا يبعد أن تكـون الكراهـة   

 هنا أيضاو لما رون الأببعة فراس ، وبع، الفروع ال  حكرناها هنام آتية هنا أيضاو.

ــا المســ لتين بــين المســلمين والكــافرين وبــالاختلافي، نعــم م    حا كــان الكــافران  ولا فــرق في كلت

 يلتزمان بغير حل  شملهما قاعدا الإلزام، فإنها كما حكرنا  في بع، المباحث تشمج )له( و)عليه(.

 

 التكليف والمكلف أقسام
مس لة: المكلِّف والمكلدف ومتعلق التكليـف كـج واحـد منهـا قـد يكـون فـرراو، أو جماعـة، أو         

 بالاختلافي، فالأقسام ثمانية.

فإحا كان الكج فرراو، كمـا محا وكلتـه أن يزوجهـا بشـخص فزوجهـا لنفسـه ثـم قالـت:لم أكـن          

 أبيد هإا النكاا، فهج يبطج مطلقاو، لأن القصد لا يعرفي ملا من قبج نفسها.

أو يص  مطلقاو، لإطلاق كلامها، فلا حق لها بعد  في تفسـير   ـا ينافيـه، كمـا هـي القاعـدا       

 العقلائية.

دخوا فيقبج تفسيرها، رون بعد  لأن معطـاء نفسـها رلالـة علـى بوـاها ممـا       أو يفصج قبج ال

 بالقصد السابق أو بإجازا الفضولي اللاحقة.

 احتمالات، ومحج البحث في كتاب النكاا.

ومحا أعطى منسان شيواو لإنسان ليدفعه ملى طائفة المكلّف منهم، فإحا كان ولياو كالمجتهد بالنسبة 

 له أن ي خإ منه حسب ما يرا  صلاحاو،  ملى الحقوق الشرعية حق
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فإنه لا حق للمعطي في التحكم على المرجـع بعـد كونـه وليـاو مـن قبـج الشـابع، ومحا لم يكـن         

ولياو فإن كانت قرينة على جـواز أخـإ  مسـاوياو أو أكثـر أو أقـج مـن سـائر الطائفـة جـاز، ومن كانـت           

القرينــة علــى الخــلافي لم يجــز، ومن لم تكــن قرينــة فالمشــهوب علــى جــواز الأخــإ، لأن الحكــم تــابع  

 وووع، فمتى تحقق تحقق، ولجملة من الراويات:للم

: الرجــج بعطــي الزكــاا  )عليــه الســلام(كصــحي  ســعيد بــن يســاب، قــاا: قلــت لأبــي عبــد الله   

 .(1): نعم)عليه السلام(فيقسمها في أصحابه أي خإ منها شيواو، قاا 

فـيمن يحـجّ   في بجج أعطى مالاو يفرقه  )عليه السلام(وحسن الحسين بن عثمان، عن أبي مبراهيم 

: ي خـإ منـه لنفسـه مثـج مـا يعطـي       )عليـه السـلام(  له، أله أن ي خإ منه شيواو لنفسه ومن لم يسمّ له، قاا 

 .(2)لغير 

عن الرجج يعطي الرجج الدباهم يقسـمها   )عليه السلام(وصحي  ابن الحجاج، عن أبي الحسن 

  أن ي خـإ لنفسـه كمـا يعطـي     لا بـ  : »)عليـه السـلام(  ويضعها في مواوعها وهو تحج له الصدقة، قاا 

 .(3)«غير ، قاا: ولا يجوز له أن ي خإ محا أمر  أن يعضها في مواوع مسماا ملا بإحنه

ــات،         ــبع، الرواي ــه، ول ــدفوع ملي ــدافع والم ــتلافي ال ــلام في اخ ــوب الك ــدم، لظه ويحتمــج الع

اويج أو في عن بجج أعطا  بجج مالاو ليقسمه في مح ـ )عليه السلام(كصحي  ابن الحجاج، عن الصارق 

: لا ي خإ منه شـيواو حتـى بـ حن لـه     )عليه السلام(مساكين وهو محتاج، أي خإ منه لنفسه ولا يعلمه، قاا 

 .  (4)صاحبه
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لكن الوجه الاعتبابي معابض بالوجه الاعتبابي السابق الأقوك منـه، والصـحيحة لا رلالـة    

بض الأخباب السابقة، مضـافاو ملى أنـه   فيها، مح من القريب أن المرار بالنكرا أشخاص معنيون فلا تعا

لـو سـلم رلالتهــا كـان الجمــع الحمـج علــى الكراهـة، وهنـام بعــ، وجـو  أخــر للجمـع حكروهــا في         

 المفصلات.

 ولو أخإ لنفسه منه ثم ظهر له أن المال  لا يروى وجب عليه بر .

التخيير، ولو وهج اللازم بناءً على المشهوب الأخإ بقدبهم، قيج بإل  لأنه مقتضى التعيين و

قبج بالبراءا فيه كما حهبنا مليه في )الأصـوا( لكـان أقـرب، مضـافاو ملى أنـه لا يلـزم التقسـيم بالسـوية         

 حتى بالنسبة ملى غير ، نعم لا ش  أنه أفضج في الجملة.

ومما تقدم يعلـم الكـلام لـو وكـج الرجـج امـرأا خليـة في أن تزوّجـه، فزوّجتـه مـن نفسـها، أو            

أو الصيام أو الحج، أو قاا: أعـط الزكـاا أو الخمـس أو الكفـابات أو مـا أشـبه،       قاا: أعط الصلاا 

 ولو أعطا  شاا ليقسمها في الفقراء أو ما أشبه من الطوائف كان من المس لة السابقة.

ولو أعطا  كتاباو أو مناءً أو ما أشبه، فمن يـرك التقسـيم يلـزم أن يقـوا بجعلـه بـين نفسـه وبـين         

 شهر مثلاو لمصرفي وهو أحدهم. غير  بالحصص، ففي كج

ولـو كــان المعطــى لــه مــنهم ف خــإ مــن المــاا ثــم خــرج قبــج صــرفه، فهــج يستصــحب لتماميــة   

 أبكانه، أو لا لأن الظاهر الصرفي في الفقير وابن السبيج ونحوهما، لا يبعد الثاني على ت مج.

 ولو انعكس لا مشكاا في الصرفي على نفسه على بأي المجوز.

حاا ما محا اختلف اعتقار المدفوع مليه والدافع، فزعمه الدافع فقيراو وهو يعلم ومما تقدم يعلم 

 أنه ليس به، أو بالعكس.
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 في النجش مسألة
 النج  على وزن )نصر( فعلاو ومصدباو، محرم مجماعاو على ما ارعا  غير واحد.

: )صـلى الله عليـه وآلـه(   قـاا بسـوا الله    )عليـه السـلام(  ويدا عليه: بواية ابـن سـنان، عـن الصـارق     

 .(1)«الواشمة والموشمة والناج  والمنجوش ملعونون على لسان محمد»

)بحمـه  قـاا الصـدوق   ، (2)«لا تناجشـوا ولا تـدابروا  »وفي النبوي المحكي عـن معـاني الأخبـاب:    

 : معنا  أن يزيد الرجج في ثمن السعلة وهو لا يريد شراءها ليسمع غير  فيزيد بزيارته.الله(

ند حجة، والدلالة مستندا ملى الشـهرا المحققـة كـإل ، فـلا نكـن الإشـكاا بترارفـه مـع         والس

بكـوب الفــلات  »و« أكـج الـزار وحـد    »الوشـم وهـو مكـرو ، وبـ ن اللعـن أعـم، ولــإا لا حرمـة في        

والنوم في سط  بغير محجر وما أشبه حلـ ، فـإن اللعـن هـو الطـرر عـن الخـير، ولـإا قـالوا:          « وحد 

 ، والخير المطرور عنه أعم من اللازم والمستحب.ملعون بني فلان

هــإا مضــافاو ملى أن الوشــم الموجــب للغــ  حــرام، والنهــي في الروايــة الثانيــة كــافي في مفــارا    

 التحريم.

 يلعن تابم المستحب وما أشبه. )صلى الله عليه وآله(لا يقاا: كيف كان الرسوا 
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كانـا يـديران حكـومتين كـبيرتين، ولا      عليـه السـلام(  )وعلي  )صلى الله عليه وآله(لأنه يقاا: الرسوا 

ــدا في اللفــ           ــطرين ملى الش ــروبات، فكانــا مض ــى الض ــيف والســو، ملا ب قص ــاا الس ــدان معم يري

 لاستقامة الأمر، مما حكرنا  مفصلاو في بع، المباحث التاب،ية.

في تفسـير  في   والمشهوب هو الزيارا كما حكر  الفقهاء، لكن يحتمج النقيصة أيضاو، كمـا حكرهـا  

بريف الزيارا بع، اللغويين، فيكون كج منهما محرمـاو، ولا فـرق بـين الزيـارا للمبيـع أو الـثمن، مح       

 أحياناو يكون عروواو، للإطلاق.

واللازم أن يكون بقصد فاسد، وملا فالتزييـد لأجـج القيمـة العارلـة في مثـج الصـغير الـإي لا        

لـيس مـن    «أن عـون الضـعيف صـدقة   »ؤمن الـإي وبر  أو الم ـ، (1)«ملا بـال  هـي أحسـن   »يقرب مالـه  

 النج  المحرم، بج ليس منه موووعاو، للانصرافي ملى ما حكرنا  من قصد الباطج.

ومنما يصدق الـنج  فيمـا محا كـان هنـام ثالـث، وملّا فـإحا بفعـه نفـس البـائع أو الـثمن نفـس            

مـن أن )غـ،    لى الله عليـه وآلـه(  )ص ـالمشتري لم يكن من النج  ومن كـان غـ، كـان حرامـاو لمـا وبر عنـه       

 .(2)المسترسج سحت(

واللازم أن يكون بالتواطي لا صدفة، لأنه يريد الشراء لنفسه أو ما أشبه حل ، فإنه ليس من 

 النج  حينوإٍ.

والحكم تكليفي فلا يوجب النج  فسار المعاملة، نعم مع الغـ، للطـرفي الخيـاب كمـا حكـر في      

 ج  ومن كان قراب الضمان على الأخير فيما الباب )الغ،(، وهج يضمن النا
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محا فس  المغبون ولم يتمكن ممن عليه قراب الضمان، كما ليس بنـاؤهم حلـ ، لكنـا حكرنـا في     

 أنه غير مستبعد، فإن العرفي يقولون: منه أورّ .« لا ورب»باب 

بواج ولــيس مــن الــنج  الازرحــام الاصــطناعي علــى ركــان البــائع مــثلاو، ليــزعم المشــتري    

السلعة فيشتريه، فإنه ومن كان خـلافي الأخـلاق، لكنـه لا يشـمله الـدليج، ومحا بـاع بـالثمن العـارا         

 كان الازرحام مثج تزيين المتاع الموجب لرغبة المشتري.

ــرهن والمضــاببة والإجــابا        ــج ال ــاملات، مث ــلام لســائر المع ولا يبعــد شمــوا الإطــلاق أو الم

 يزيـد في القـرض قبـاا الـرهن، أو يـنق، حـق العامـج في بـاب         والمساقاا والمزابعـة ومـا أشـبه، مـثلاو    

 المضاببة، ملى غير حل .

وهج منه ملاكاو ما محا زار في مهر المرأا لينخدع غير  فم ه ر ها بالأكثر، محتمج ومن كان الأظهر 

 خلافه.

 ومثج التزييد في أجرا الطبيب والمهند  وما أشبه، والتنقيص في عكسه، فت مج.
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 في الاحتكار مسألة
 الاحتكاب محرم في الجملة نصاو ومجماعاو، والروايات به متواترا.

ولا ،فى أن العناوين في الروايات من الخمسة أو الستة ـ والظـاهر أن حكـر السـمن في الخمسـة      

 يشمج الزيت، فهما كالفقير والمسكين ـ هو الاحتكاب المحرم أولاو وبالإات.

، كما محا انحصر الـدواء في جماعـة لا يبيعونـه    (1)«لا ورب»من جهة وهنام احتكاب آخر محرم 

 مما يسبب هلام المروى أو تلف عضو أو قوا منهم.

واحتكاب ثالث محرم لضميمة )لا ورب( بقاعدا )الأهـم والمهـم(، كمـا محا كـان نـا  ينـامون       

نـا  الوقـور فـإن    بالشوابع ومحا لم يكن لهم وقور مات واحد منهم فرواو حسب التجربة، وكان لأ

احتكاب النفط ـ مثلاو ـ محرم، للعلم الإجمالي أو التفصيلي كالقسم الثاني فينضم مليه قاعدا )الأهـم(   

 محكوم بضم محدك القاعدتين ملى الأخرك. (2)«النا  مسلطون»حيث من 

وبإل  ظهر أن معياب القاعدا في الثاني والقاعـدتين في الثالـث لـيس ثلاثـة، كمـا في نصـوص       

 سم الأوا، بج هو صدق الأولى في الثانية، وهما في الثالثة.الق

كما أن حكرهم تبعاو للنصوص: )ترقـب الغـلاء( مـن بـاب المثـاا الغالـب، وملّا فالترقـب ومـا         

 أشبه مشترم مع ترقب الغلاء في الملام من لم نقج بشموا الإطلاق له.
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 ))الاحتكار والأحكام الخمسة((

قسّـموا الاحتكـاب  عنـا  اللغـوي ملى الأحكـام       )قـد  سـر (  المرتضى  ثم من جماعة منهم الشي 

 الخمسة:

 فالمحرّم: هو مع حاجة النا  واوطرابهم.

 والمكرو : رون حل ، بج كج احتكاب في الجملة.

 والواجب: هو الاحتكاب لإعانة المضطرين في أيام الغلاء.

 اء ومن مليهم.والمستحب: هو لأجج الأفضج، مثج بيعه لأهج العلم والأقرب

والمباا: هو الخالي عن الجهات المرجحـة في السـلب أو الإيجـاب، ملى حـد المنـع عـن النقـي،        

 ورونه.

وغير : ب ن المستحب أو الواجب ليس  ا هو احتكاب بـج   )قد  سر (وأشكج عليهم الإيرواني 

 هو مندبج تحت عنوان عام مستحب أو واجب.

 )قـد  سـر (  وحيث من المرار المقسمين في الجملة فالإشكاا غير وابر، فهو مثـج تقسـيم الشـهيد    

 وغير  البدعة ـ  عناها اللغوي ـ ملى الأحكام الخمسة.

 

 التسعير
ثم التسعير مختلف فيه، فمن قاا بحرمته لأنه خلافي سلطة النا  على أمـوالهم، وللروايـات   

: )أنـه مـرّ بـالمحتكرين فـ مر بحكـرتهم أن      )صـلى الله عليـه وآلـه(   عن الرسوا  )عليه السلام(مثج ما بوا  علي 

: لــو )صـلى الله عليـه وآلــه(  تخـرج ملى بطــون الأسـواق، وحيــث تنظـر الأبصــاب مليهـا، فقيــج لرســوا الله     

حتى عرفي الغضب في وجهـه، فقـاا: أنـا ا قـوّم      )صلى الله عليه وآله(قو مّت  عليهم، فغضب بسوا الله 

 منما السعر ملى الله عليهم، 
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 .(1)يرفعه محا شاء و،فضه محا شاء(

لو سـعرت لنـا سـعراو فـإن الأسـعاب تزيـد       : »)صلى الله عليه وآلـه( وفي مرسج الصدوق: قيج للنبي 

: ما كنت لألقي الله ببدعة لم يحدث ملي فيها شيواو، فدعوا عبار الله )صلى الله عليه وآلـه( وتنقص، فقاا 

 .(2)«ع،، ومحا استنصحتم فانصحواي كج بعضهم من ب

من الله عزوجج وكج بالسعر م لَكـاّ، فلـن يغلـوا مـن قلـة ولا      »قاا:  )عليه السلام(وعن الصارق 

 .(3)«يرخص من كثرا

 ملى غيرها مما عقد الوسائج والمستدبم له باباو.

والعسـر  ومن قاا بجواز  ـ بالمعنى الأعم من اللزوم ـ لكون عدمه يستلزم الإجحـافي والضـرب      

والحرج والغ،، ولأنه لولا  لانتفت فائدا جبر المحتكر على البيـع، مح بدونـه نتنـع المالـ  عـن البيـع       

ملّا ب وعافي ثمنه، فلو قيج بعدم جواز التسعير انتفت الحكمـة في ملزامـه بـالبيع، فإلزامـه بـالإنزاا في      

 السوق يدا على التسعير بدلالة الاقتضاء.

لابد أن تحمج على ما محا نـزا مبيـع بالقيمـة العارلـة، فلـها فـرران مـا كـان         أما الرواية الناهية ف

بإجحافي وغ، ونحوهما ،ـرج بالأرلـة الثانويـة فـلا يبقـى في تلـ  الروايـات ملا الفـرر الآخـر، والله          

، وتوكيـج  «بدعـة »: منـه  )صلى الله عليـه وآلـه(  سبحانه لم يجعج التسعير في هإا الفرر، ولإا قاا الرسوا 

 .(4)«فالمدبرات أمراو»ل  ش نه ش ن توكليهم في كج الشؤون حسب الَم

 : من عدم الغلاء وعدم الرخص، فالمرار عدم العلية لا )عليه السلام(أما قوله 
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الاقتضاء، لوووا أن بين الرخص والغلاء وبين الكثـرا والقلـة عمـوم مـن وجـه، وملّا كـان       

كمـا في نهـج البلاغـة في     )عليـه السـلام(  قـاا علـي   خلافي الضروبا من قانون )العرض والطلب(، وقد 

منـع منـه ولـيكن البيـع بيعـاو       )صلى الله عليه وآله(فامنع من الاحتكاب، فإن بسوا الله »كتابه ملى الأشتر: 

سمحاو  وازين عدا واسعاو لا يجحف بالفريقين من البائع والمبتاع، فمن قابفي حكرا بعد نهي  ميـا   

 «.فيفنكج وعاقب في غير مسرا

في آخر الحديث ملى النهي عـن عمـج الجبـابين مـن العقوبـة الزائـدا عـن         )عليه السلام(وقد أشاب 

الاسـتحقاق مـن جهـة الغــروب، لأن المعاقـب لم يسـمع كــلام المسـتبد، ممـا أشــر مليـه القـرآن الحكــيم          

 .(1)«ومحا بطشتم بطشتم جبابين»بقوله: 

 

 المحرم الاحتكار
 محا لم يوجد بائع غير  بقدب الكافية، وملّا لم يكن محرماو. ثم من الاحتكاب المحرّم فيما

سوج عـن الحكـرا   : »)عليه السـلام( ويدا عليه: الإجماع والنص، فعن الحلبي عن أبي عبد الله 

الحكرا أن تشتري طعاماو وليس في المصر غير  فتحتكر ، فإن كان في المصر طعام يباع غير   فقاا:منما

 .(2)«فلا ب   أن تلتمس بسلعت  الفضج

 وس لته عن الزيت، فقاا: محا كان عندم غيرم فلا ب   »وفي بواية أخرك زيارا: 
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 .(1)«بإمساكه

: ما عمل ، قلت: حنا،، وب ا السـلام(  )عليهقاا لي أبو عبد الله »وعن سالم الحنا،، قاا: 

: فمـا يقـوا مـن قبلـ  فيـه،      )عليـه السـلام(  قدمت على نفاق وب ا قدمت على كسـار فحبسـت، قـاا    

قلت: يقولون: محتكر، فقاا: يبعه أحد غيرم، قلت: أبيع أنا جزء من ألف جزء جزءاو، قـاا: لا  

ان محا رخـج الطعـام المدينـة اشـترا      ب  ، منما كان حل  بجج من قري  يقاا له حكيم بن حـزام وك ـ 

 ، (2)«فقاا: يا حكيم بن حزام ميام أن تحتكر )صلى الله عليه وآله(كله، فمرّ عليه النبي 
 ملى غيرها من الروايات.

ــه فــرق بــين الأوا      ولا فــرق حرمــة الاحتكــاب بــين وقــوع النــا  في الضــرب أو في العســر، فإن

 والضروبا والثاني والحرج:

 فيه بين الماا والأهج والجسم، كما محا سبّب عدم أكلهم للحنطة المرض. فالأوا لا فرق

والضروبا نكـن بـدون الضـرب، فـإن بينهمـا مـن وجـه، كمـا محا لم تلـد المـرأا فاوـطرت ملى            

مراجعه الطبيبة لأجج فحص المووع، فإنه يجوز لأرلة بفع الاوطراب، مح هـو عـرفي يشـمج المقـام،     

 مع أنه ليس بضرب في عدمه.

والحرج محا حكر في قباا العسر كان نفسياو، كما محا وقعت من الاغتساا في شدا نفسـية حيـث   

احتلمت ويظن بها الظنون من اغتسلت، مح يجوز حينوإٍ التيمم بدله، وقـد ألمعنـا ملى هـإ  المسـائج في     

 )الأصوا( وفي بع، مباحث )الفقه(.

 ب  سير النا  مسافات فإحا احتكر الحنطة وكان يبيعها غير  مما أوجب احتكا
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للوصوا ملى حنّا، آخر، أو ازرحام النا  على الآخر مما هو عسـر علـيهم كـان مـن المحـرم،      

فإن مجازته تعالى الاحتكـاب   ،(1)«يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر»ويدا عليه قوله سبحانه: 

 عسر بالنسبة ملى النا .

 

 لم يبع المحتكر لو
كر سل  الحـاكم الشـرعي الأسـهج، مـن سـجنه حتـى يبيـع، أو البيـع عليـه،          ولو لم يبع المحت

وحل  لأنـه خـلافي القاعـدا الأوليـة، وكمـا هـو محـإوب ملّا للضـروبا، كـإل  الشـدا فـإن مقتضـى             

أخــإ الأخــف محا كفــى رون الجنـوا ملى الأشــد، ولــإا لــو بفــع عطــ   « الضـروبات تقــدب بقــدبها »

من غير فرق فيما حكرنا  بين الكم والكيف، فإحا اوـطر ملى   المضطر مناء  ر لم يجز شرب الأكثر،

 شرب النجس قدم المتنجس على عين النجس، وهكإا.

 واللازم أن يكون البيع بالقيمة العارلة، لما حكرنا .

وجنوا الحاكم ملى بفع سلطة النا  على أمـوالهم وأنفسـهم ومـا يتعلـق بهـم قاعـدا عامـة،        

من ،الف الحق بدون شبهة مصراو عليها يجبر علـى الروـوبي، فـإحا    وما نحن فيه من صغرياته، فكج 

لم يؤر نفقة زوجته أو قريبه، أو منـع عـن أراء الخمـس أو الزكـاا أو الـدين أو حقـوق النـا ، أو لا        

يتقرب ملى زوجته ـ كما في الإيلاء ـ، أو لا يعاشرها بـالمعروفي ولا يسـرحها بإحسـان، كمـا في الآيـة        

لحاكم المخالف مما بالسجن حتـى يفـيء، أو  باشـرا الحـاكم بنفسـه بإعطائـه نفقـة        ، أجبر ا(2)الكرنة

 الزوجة  
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والقريب من ماا المخالف، وأخإ الخمس والزكاا ومعطاء الدين والحق مـن مالـه، والطـلاق    

 لزوجته.

لأنه وابر عليه كـوبور سـائر الأحكـام    ، (1)«الطلاق بيد من أخإ بالساق»ولا ينافي حل  كون 

انوية على الأحكام الأولية، ولإا وبر سجن المولى حتى يفيء، و وبر )ليّ الواجـد( يحـج عقوبتـه    الث

 وسجنه، ملى غير حل .

وليس من الاحتكاب الحبس لوصوا الموسم، كحبس الثلاجة والمدفوـة للصـيف والشـتاء، ملا    

، )عليـه السـلام(  ، أو الحبس لأجج التوزيع العارا، كما فعله يوسـف  «لا ورب»محا انطبق عليه عنوان 

  أو الحبس لأجج أن يكون بإباو للعام القارم، أو الحبس لأجـج أن لا يكـون مسـرافاو، كمـا محا أعطـا     

 يكون علوفة للدواب، أو ما أشبه حل .

أما الحبس لأجج تضعيف الأعداء في حاا الحرب، فهـو منـو، بنظـر الحـاكم الشـرعي، فقـد       

المـاء لأعـدائهم في قصـص     )عليـه السـلام(  والحسـين   )عليـه السـلام(  وعلـي   )صلى الله عليه وآله(أعطى الرسوا 

 مشهوبا.

 

 فرع
لا »وقية بخيصـة، فهـج يـ مر الحـاكم ببيعـه بخيصـاو لــ:        ولو اشترا  غالياو وصابت القيمة الس ـ

البائع، فإحا تعابض وربان لشخص واحد أو شخصين يقـدم  «لا ورب»المشتري، أو غالياو لـ « ورب

أهمهما محا كان ملى حدّ المنع عن النقـي،، وعلـى سـبيج الأفضـلية محا يكـن ملى حـد ، و،ـير محا لم        

 يكن أحدهما، نعم في الأفضلية أيضاو 

                                                             

 .18329ح 25ب 306ص 15الوسائل: ج مستدرك (1)



 الإمام الشيرازي ،5ج: البيع  الفقه

 

237 
 

 

 

 تخيير، والحاكم في المقام محا لم يكن أهم تخير في تحميج الضرب لأحد الطرفين.

ويحتمج التنصيف لقاعدا العدا، فإحا كانت القيمة السوقية  سين وما اشـترا  البـائع مائـة،    

 سعّر  )مسة وسبعين.

الثـاني   وهج كسر الاحتكاب من باب الولاية، أو من باب النهي عن المنكـر ورفعـه، فـإحا كـان    

 كان تكليف كج فرر بشرائط النهي، ومحا كان الأوا كان ش ن الحاكم فقط.

الظاهر أنه ش نه، مح الميزان أن الأموب العامـة كـالهلاا ونصـب القاوـي ومجـراء الحـد شـ نه،        

 .)عليه السلام(وملّا لزم الفووى والهرج، وهو منهي عنه، كما في حديث الإمام الروا 

ب الخاصة، كإعطاء رين زيد وسلعة عمـرو، فكـان مـن قبيـج النهـي عـن       أما محا كان من الأمو

المنكر، ومحا كـان لـه جهتـان كالسـرقة والقصـاص فهـو مـن شـ نه أيضـاو، لأن النتيجـة تابعـة لأخـس             

 المقدمتين، نعم محا لم يكن حاكم ووكيله كان من ش ن العدوا، كما قرب في محله.

الضـروبات تقـدب   »ن، لم يجـز جـبر الأكثـر، لأن    ولو أمكن كسر الاحتكاب بجبر أحـد المحتكـري  

 كماو وكيفاو، وملّا كان خابج القدب.« بقدبها

وبعبابا أخرك: لم يكن من الضرب، لفرض زيارته عليه، وحينوـإ يكسـر احتكـاب أحـد فقـط      

 أو احتكابهما على سبيج المهاياا أو أنه مخير بين الأمرين، الأقرب ملى العدا: الأوسط.

ا محا كان الملاا مجبوباو في ملقـاء أحـد المتـاعين في البحـر، وكـان أحـدهما حهبـاو        ومثله كثير: كم

والآخر خشبا لنفرين، قدم الثاني، لأن الإهب أهـم، ممـا محا كـان لكـج منهمـا حزمتـا خشـب وهـو         

مجبوب لنجاا السفينة من ملقاء حزمتين، فهج ،ير بين أحدهما، أو اللازم أن يلقي في البحـر مـن كـجٍ    

 ملى غير حل  من الأمثلة حيث لا أهم ملى حد حزمة، 
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 المنع عن النقي،، وملّا تعين.

ولو ش  وراب بين التعيين والتخيير، فمن يرك تقديم الأوا مطلقاو يقوا بـه هنـا أيضـاو، ومـن     

 يرك البراءا يرك التخيير في المقام أيضاو، وقد بجحنا في )الأصوا( الثاني.

ــم من الاحتكــاب محــرمّ ومن لم   ــير       ث ــا غ ــياء المنصوصــة، أم ــج ملى حــد الاوــطراب في الأش يص

المنصوصة فالميزان هو الضروبا، فإحا كان الاحتكاب في المنصوص على الحنطة والشعير لم يكف ف  

الاحتكــاب عــن أحــدهما، )ــلافي مــا محا كــان وــروبا بالنســبة ملى الفــوا أو الــإبا، حيــث يصــ       

 منهما.للمحتكر بفعه عن أحدهما أو عن بع، من كج 

ومنه يعلم أنه لو كان احتكاب في الحنطة والفوا فابتفع الضروبا برفعه عن الفـوا لم يكـف،   

 ومنما يلزم بفعه عن الحنطة، نعم لو بفع عن الحنطة لم يجبر على بفعه من الفوا.

وتوابع المنصوص تابع له، كدقيق الحنطـة والشـعير، كمـا أن توابـع غـير  تـابع لـإل  الغـير،         

 وا، والاوطراب في الثاني.وحل  في الأ

 

 احتكر بعض دون بعض لو
ولو احتكر بع، التجاب رون بع، ولم نيزهما الحاكم أجبرهما علـى التخـيير أو التشـري ،    

فإن الواجب أو الحرام محا اشتبه بالمباا لزم فعج الكج وترم الكـج مـن بـاب العلـم الإجمـالي، ولـإا       

 .(1)«بع، الظن مثم اجتنبوا كثيراو من الظن من»قاا سبحانه: 
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وكإل  الحاا فيما محا اشتبه بين الواجب والحرام وكان أحدهما أهم حيث يقدم الأهم، كما 

محا اشتبه المسلم بالكافر ولم نكن التميز فإنه يقغسّج كلاهما ملى سائر المراسم، من جهة أن الواجـب  

 في المسلم أهم من الحرام في الكافر.

المشتبه كونه حراماو أو واجباو، فإحا لم يكـن أحـدهما أهـم تخـير، كمـا      وكإا حاا الفرر الواحد 

محا لم يعلم حلف ترم الشاي أو شربه، أما محا كان أحدهما قدمـه أهـم قدمـه، كمـا محا لم يعلـم أن      

الغريق قائد جي  المسلمين حيث  وته ينكسر الجي ، أو فرر من الكفاب، فـإن الـلازم منقـاح ، وفي    

قائد جي  الكفاب حيث  وته ينكسر جي  الكفاب أو فرر عاري مـن المسـلمين    عكسه حيث ش  أنه

 فإن اللازم تركه، فت مج.

ولو كان المحتكر مجتهداو يرك كراهته كما في المل  مثلاو، أو مقلـداو لـه، لم يحـق للمجتهـد الـإي      

قلديه، بج يرك حرمته كسر احتكاب ، مح لا رليج على نفوح حكم الحاكم على حاكم آخر أو على م

ومـن يـرك الكراهـة لا يـرك أن      ،(1): )فإحا حكم بحكمنـا( )عليه السلام(الدليج على العدم، حيث قاا 

 ، أو يرك أن التحريم ليس حكمهم.)عليهم السلام(التحريم حكمهم 

نعم محا أوجب الاختلافي بين المجتهدين الفووى يكون المرجـع أكثريـة آباء المجتهـدين، لـدليج     

على أرلة التقليد، ومحا لم تكن أكثرية ب ن تساويا فـالمرجع القضـاء، كمـا حكـرو  في     الشوبك الحاكم 

 كتاب )القضاء(، فإحا حكم القاوي على طبق أحدهما أو بحكم ثالث وجب على الجميع اتباعه.

ومحا كـان المحتكـر كــافراو نفـإ الحكــم بالنسـبة مليـه ومن لم يــر  هـو حرمــة الاحتكـاب، ولا يفيــد         

 ام، مح القاعدا لا تشمج الأموب العامة، مثج قوانين المروب ومنع التجوا، قاعدا الإلز
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الإسلام يعلـو ولا  »ولا الأموب المتنازع فيها بين المسلم والكافر حيث يقدم بأي المسلم لقاعدا 

 .(1)«يعلى عليه

وفي المقام فروع أ خـر نتركهـا خـوفي التطويـج، مثـج نفـوح حكـم الشـيعي علـى السـني المحتكـر            

 الإي لا يرك حرمته وعكسه، ملى غير حل .
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 خاتمة
 آداب التجارة في
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 التجارة آداب
خا ـة في آراب التجـابا وقـاا: من مـن أهـم آراب التجـابا        )قـد  سـر (  حكر شـيخنا الأنصـابي   

 الإجماا في الطلب والاقتصار فيه.

من الله جميـج  »الجمـاا، فــ   لا ،فى: أن الإجماا من الجماا، ب ن لا يكون كسبه خاليـاو مـن   

، وحل  ساب في كج شيء من الأشياء ال  تحت اختياب الإنسـان، والمجمـج والجمـج    (1)«يحب الجماا

حيث منهما من نفس المارا، والمارا الواحدا  عنى واحـد ومن اختلفـت الخصوصـيات، يـدلان علـى      

 حل ، فإن المفصج خاا عن الجماا كما أن المجمج له جماا.

عرض نفسه للمهانة بالإصـراب أو الحلـف الصـارق أو المماكسـة الزائـدا أو مـا أشـبه ـ          فإن من ي

 ومن كان عمله حلالاو ـ يكون خالياو عن الجماا.

والاقتصار من القصد  عنى التوسط،  عنى أن لا يترم الواجب ولا يفعج الحـرام، ولا يـترم   

 المستحب ولا يفعج المكرو .

 

 التجارة أقسام
 أقسام الاتجاب والكسب  سة: وقد حكرنا أن

 الواجب: كما محا اكتسب لنفقة واجبي النفقة.
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 والحرام: كالاكتساب بالخمر.

 والمستحب: مثج ما محا أبار التوسعة على عياله.

 والمكرو : كبيع الأكفان.

ال   والمباا: وهو ما عدا الأببعة، ومن المعلوم أن الإباحة الشرعية حكم )لافي اللاحرجية

 كانت قبج الشريعة، فإنها لم تكن حكماو.

وفرق بين الاكتساب والاتجاب: فمن يصطار أو يحتطب يقاا له: كسب، ولا يقاا له: اتجر، 

في حجـة الـوراع:    )صـلى الله عليـه وآلـه(   قاا: قاا بسـوا الله   )عليه السلام(ففي صحي  الثمالي عن الباقر 

 نوت نفس حتى يستكمج بزقهـا، فـاتقوا الله وأجملـوا في    ألا من بوا الأمين نفث في بوعي أنه لا»

الطلب، ولا يحملنكم استبطاء شـيء مـن الـرزق أن تطلبـو  بشـيء مـن معصـية الله، فـإن الله تبـابم          

وتعالى قسّم الأبزاق في خلقه حلالاو ولم يقسـمها حرامـاو، فمـن اتقـى الله وصـبر أتـا  الله برزقـه مـن         

ج ف خإ  من غير حلّه قص به من بزق الحلاا وحوسـب عليـه   حله، ومن هت  حجاب الستر وعجّ

 .(1)«يوم القيامة

والمعنى: أن الإطاب مقـدب مـن الله بحيـث لا يـتمكن أن يتجـاوز  أحـد، وراخـج الإطـاب نكـن          

أمـر  : »)عليـه السـلام(  التحرم، والتحرم محكوم بحكم شرعي من الأحكام الخمسة، وهإا يفسر  قوله 

اا: من لم يكتسب كيف نـوت ألم يجعـج الله لـه بزقـاو، أو مـن يحـرص كيـف        ، فلا يق«بين الأمرين

 ي تيه الزائد ألم يجعج الله له حداو.

والحاصج: أن الجمع بين بوايات المقام المإكوبا في المكاسب والمستدبم والوسـائج وغيرهـا،   

 وبين موازين أصوا الدين المإكوبا في كتب الكلام يعطي حل  
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 ا يرفع الإشكالات المحتملة، كرفعها مشكاا أنه لو قدلمب المـرض فمـا فائـدا الـدواء والـدعاء،      

ولو لم يقدّب فلا ش ن لهما، فإن التقدير: الشـفاء في أثرهمـا، يعلـم الله أنـه يفعلـهما فيشـفي، أو لا       

 يعملهما فيبقي مريضاو أو نوت، ملى غير حل  مما هو خابج عن المبحث. 

 

 المكروهة المعاملات
ولمــا عرفــت أن بعــ، المعــاملات مكروهــة، فالظــاهر أن الكراهــة منمــا هــي لــنقص ريــني مثــج  

الحنّا، حيث هو معرض للاحتكاب، أو رنيوي ك خإ اللفوت وهي المرأا حات الولد حيث لا تصرفي 

ا كج وقتها لزوجها، فـإن النكـاا نـوع معاملـة أيضـاو، ولـإا سمـا  الله  ـا يسـتلزم كونـه مجـابا، قـا            

 ملى غير حل .، (1)«آت يْت  أ جقوب هقنَّ»سبحانه: 

كما أن الكراهة في العبارا لأجج قلة الثواب بالمقايسة، كالصـلاا في الحمـام مقابـج الصـلاا في     

الداب أو في المسجد الموجب لأكثرية الثواب، على ما يستفار من الأرلة، أو لأجج الملازمة مع عنوان 

المنع من النقي،، وملّا كان حراماو، ولا يعقـج أن يحكـم حكمـان في    مبغوض بغضاو لا يصج ملى حد 

متلازمين فإنه من تساويا كـان مباحـاو، وملّا كـان حرامـاو أو واجبـاو من كـان الـراج  ملى حـد المنـع مـن           

 النقي،، ومستحباو أو مكروهاو بدونه.

)علـيهم  أو أوصـياؤ    ()صـلى الله عليـه وآلـه   لا يقاا: كيف يكـون الأمـر مكروهـاو وينهـى عنـه الـنبي       

 مع احتاج الاجتماع مليه، مثج الحنا، وبايع الأكفان، أو ماحا  السلام(
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 تفعج المرأا حات الولد ال  مات أو قتج أو ابتد زوجها، ملى غير حل .

لأنه يقاا: يلزم أن يرار من النهي العدوا ملى الأفضج، كما يـ مر وينهـى كـج عاقـج بـإل ،      

فهج محا استشاب العاقج منساناو أن يتـزوج عميـاء أو مبصـرا    ، (1)«خإوا ب حسنهاي »وقد قاا سبحانه: 

 يشير بالأولى، ومحا أشاب بالثاني فهج يقاا له: فماحا تفعج الأولى.

 وبإل  ظهر أنه يلزم الت ويج في الروايات الناهية.

 حيث س له مسحاق عن ولد  في أي الأعماا يضعه: )عليه السلام(قاا الصارق 

عزلته عن  سة أشياء فضعه حيث شوت، لا تسلمه صيرفياو فإن الصـيرفي لا يسـلم مـن     محا»

الربا، ولا تسلّمه بيّاع أكفان فإن صاحب الأكفان يسرّ  الوباء محا كان، ولا تسـلّمه بيـاع طعـام فإنـه     

إن لا يسلم من الاحتكاب، ولا تسـلّمه جـزاباو فـإن الجـزاب تسـلب منـه الرحمـة، ولا تسـلّمه نخاسـاو ف ـ         

 .(2)«قاا: شر النا  من باع النا  )صلى الله عليه وآله(بسوا الله 

ونبلـوكم بالشـر والخـير    »أقوا: وكونه شراو يـرار بـه المنقصـة لا الحرمـة، مثـج قولـه سـبحانه:        

ولعلـه لأجــج أن النخـا  غالبـاو يقــع في الحـرام لمباشـرا الغلمــان والفتيـات بـدون ملاحظــة        ، (3)«فتنـة 

 تراء أو البيع فلا ،بر المشتري، ملى غير حل  من ظلمه لهم.الاستبراء عند الاش
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 الرسول والأئمة تنزيه
أحيانـاو كـانوا يفعلـون بعـ، مـا       )علـيهم السـلام(  والأئمـة   )صلى الله عليـه وآلـه(  ولا ،فى أن الرسوا 

حكرو  أنه مكرو ، مع وووا أنهم لا يفعلون حتى ترم الأولى،  كما ثبت في أصـوا الـدين، مثـج    

تزويجهم الثيب أو ما أشبه حل ، فإنما هو لملاحظة الأهم والمهم، فلم يكن الأمر بالنسبة مليهم حتـى  

 ترم أولى.

منـي أعطيـت خـال     »قاا:  )صلى الله عليه وآله(ا الله : من بسو)عليه السلام(وفي بواية أخرك عنه 

 .(1)«غلاماو ونهيتها أن تجعله قصاباو أو حجاماو أو صائغاو

 «.النهي عن اكتساب المعلم والحائ »وفي بواية ثالثة: 

أقوا: من الحجام مبتلى بالنجاسة لمزاولته الدم، والصائغ مبتلى بالنسـاء المحرّمـات، والحائـ     

عقلــهما للتحــرم الزائــد في الأوا ومعاشــرا الصــبيان المســتلزم لســوء الخلــق ونحــو  في     والمعلــم يقــجّ

الثاني، بج وب ا ابتلي بإتيانه المحـرم مـع الغلمـان، ملى غـير حلـ ، وقـد حكـروا في بابـه كراهـة عمـج           

القابلة ولعله لمباشرتها عوبات النساء، ومعاملة الصبيان ومن لا يجتنب المحرمات ووـراب الفحـج،   

 والحكمة في الكج واو .

ثم منه ب ا يقاا: كيف يجمع بين ما را على استحباب السّـعي للغنـى، ومـا را مـن التوسـط      

بين الإفرا، والتفريط مما قد تقدم بعضه، وكيف يجمع بينه وبين ما را على اسـتحباب العبـارا، مـع    

 وووا التعابض بينهما.
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مين: حـرام التضـييع وحـرام الحـرص بالقـدب      والجواب: أن المرار بالتوسـط التوسـط بـين حـرا    

ومـا   (1)«نِعـم العـون علـى الـدين الغنـى     »المحرم، ولإا وبر استحباب المبـاكرا في طلـب الـرزق، وأنـه     

 أشبه حل .

أسوا، وقـد كـانوا أغنيـاء، كمـا يسـتفار مـن مختلـف الروايـات،          )عليهم السلام(مضافاو ملى أنهم 

عيون ويرعون الأغنام ويتاجرون بالسـفر ملى الشـام، ملى   فكانوا يزبعون ويضاببون ويستخرجون ال

 غير حل .

اســ لوا الله الغنــى في الــدنيا : »)عليــه الســلام(كمــا أن تحصــيج المــاا مــن العبــارا، فعــن الصــارق  

 .(2)«والعافية، وفي الآخرا المغفرا والجنّة

سبعون جزءاو أفضـلها طلـب    العبارا: »)صلى الله عليه وآله(عن بسوا الله  )عليه السلام(وعن الباقر 

 .(3)«الحلاا

من طلـب الـدنيا اسـتعفافاو عـن النـا ، وسـعياو علـى أهلـه وتعطفـاو علـى           : »)عليه السلام(وعنه 

 ، ملى غيرها من الأخباب الكثيرا.(4)«جاب  لقي الله عزوجج ووجهه مثج القمر ليلة البدب

بباو للقرب مليه سـبحانه مـع أن   لا يقاا: كيف نكن أن يكون كج من طلب الماا وعبارا الله س

 )الواحد لا يصدب ملا من الواحد، ولا يقصدِب ملا واحداو(.

فإنه يقاا: بعد ما عرفت من أن الطلب عبـارا لم يكـن موقـع لهـإا الإشـكاا، مضـافاو ملى أن       

 القاعدتين المإكوبتين ـ ومرجعهما ملى قاعدا واحدا ـ ومن  ت في غير 
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ه سـبحانه، خلافـاو لصـدب المتـ لهين في ظـاهر كلامـه في )الأسـفاب( مـن         )الفاعج بالإبارا( كإات

ــج          ــن قبي ــان الفاعــج م ــد وشــروحه، ســواء ك ــإا الكــلام في التجري ــإا ب رّ ه ــه، ول ــى في عمومهــا حت

التكوينيــات كالنــاب، أو الانتزاعيــات كزوجيــة الأببعــة، أو الاعتبابيــات ككــون وبق خــاص رينــاباو  

ملّا أن المقام ليس من الواحد، حيث من العبارا اعتباب والاكتسـاب  وكون الشيء الفلاني مل  زيد، 

اعتباب آخر، وكج يعطي قرباو مليه سبحانه من سـنخه، كالصـل  علـى مـاا والبيـع حيـث كـج واحـد         

يعطـي ملكــاو للمشـتري والمصــا  لـه مــن جــنس السـبب لا ملكــاو واحـداو شخصــياو، فالمقـام مــن قبيــج       

 في بع، حواشيه. )قد  سر (أشاب ملى حل  الشي  الخاا  السالبة بانتفاء الموووع، وقد

 

 الموضوعات معرفة
كما أن من آراب التجابا معرفة الأحكام كإل  معرفة الموووعات، كمـا هـو كـإل  في كـج     

مـوبر غـير واوــ  الحـدور أو غــير واوـ  الــإوات، مثـج )اللــهو( و)الغنـاء(، ومثــج حـدور )المــاء(        

 كلم الفقهاء عن الأمرين في الموبرين.و)الشاا( وما أشبه حل ، ولإا ت

فـاللازم هنـا الـتكلم عـن الماليـة وجـوراو وعـدماو، أو زيـاراو ونقيصـةو، كمـا أن أصـج القيمــة في            

الماريات والمعنويات ـ كبركً ـ مووع الكلام، فإنها عبابا عن الفائدا المعنويـة في المعنويـات، والماريـة      

 في الماريات.

 فقيمة المدب  الفلاني ، (1)«قيمة كج امرئ ما يحسن»: )عليه السلام(ولإا قاا 
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أكثر وقيمة الآخر أقج، لأن الفائـدا العلميـة والأخلاقيـة ربسـاو وأسـواو في أحـدهما أكثـر مـن         

الآخر، وقيمة الإهب أكثر من الصفر حيث من فائـدا الأوا أكثـر في الـدوام والانتفـاع بـه مـن فائـدا        

 هإ  الكبرك الكلية. الثاني وهكإا، والمقام من صغريات

والقيمة ليست حاتية لوجورها تاباو وعدمها أخرك، بسبب اختلافي الزمان والمكان والمنسوب 

في حاشــيته علــى المكاســب، حيــث جعــج  )بحمــه الله(مليــه وســائر الخصوصــيات، خلافــاو للأصــبهاني 

مــة في الصــيف مــع الســبب الاخــتلافين الأولــين فقــط، فالجمــد في الشــتاء لا قيمــة لــه، بينمــا لــه القي  

اختلافها زيارا ونقيصة في أوائج الصيف وأواسـطه وأواخـر ، والمـاء عنـد النهـر لا قيمـة لـه بينمـا لـه          

قيمته في البلد، وكلما ابتعد البلد عن النهر كانت قيمته أكثـر، والشـيء المنسـوب ملى الكـبير لـه قيمـة       

ة قيمة أكثر مـن تـراب غيرهـا، وكلمـا     )لافي المنسوب ملى غير  كالتراب، ولإا لتراب كربلاء المقدس

كان أقرب ملى المرقد المقد  له قيمة أكثر، وبكوب الدابة الم مونة في تهريب صاحبها عن اللصـوص  

 أكثر قيمة في مجابتها مما ليست كإل ، وكلما كان احتماا الخطر فيها أقج كانت القيمة أكثر.

ن والصل  والهبة المعووة وغيرهـا، كمـا   مح القيمة ليست في البيع فقط، بج في الإجابا والره

تظهر في الغصب ونحو  أيضاو، فلو أن منساناو في محج التوبم غصب شـيواو قيمتـه وـعف قيمتـه في بلـد      

بــج  (1)«لا وـرب »التنـزا حـق للمغصــوب منـه أن ي خـإ  مــع التفـاوت في البلــد الثـاني، حيـث رليــج        

اصفات ال  غصبه، ومن المعلوم أن بفعة القيمـة  الأراء بالمو« تؤري»مح معنى ، (2)«على اليد»ورليج 

 في بلد التضخم من 
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المواصفات الفائتة في بلد التنزا، وأي فرق بين حهاب صياغة الـإهب عنـد الإبجـاع أو تنـزا     

 قيمته.

وفي عكسه: كما محا غصبه في بلد التنزا وأبار معطاء  في بلد التضخم، يجب معطـاؤ  بنفسـه   

وحل  لأن الابتفاع لماا المغصوب منه ولا عمج للغاصـب فيـه حتـى يقـاا: ب نـه      أو بقيمته المرتفعة، 

أصب  شريكاو، كما محا صاغ الإهب حيث نرك أنه يصير شريكاو  قـداب الصـياغة، خلافـاو للمشـهوب     

 وغير . (1) الإين لا يرون حل ، وقد فصلنا البحث فيه في كتاب )الغصب(

في معطاء الخمس في كلا نوعيه، فلو كان له مائة مثقـاا   ومنه يعرفي وجه معرفة المالية والقيمة

من الإهب قيمته ألف ريناب ف عطى عشرين مثقالاو، ثم في السنة الآتية زارت قيمة الإهب  ا سـاوك  

 الثمانون ألفي ريناب، فهج العبرا بالعين لأنها لم تزر، أو القيمة لأنها زارت.

هـو مائـة مثقـاا: ألـف رينـاب، فصـاب العـين في        وفي عكسه لو كانت قيمة حهبه المخمس الإي 

السنة مائ  مثقاا بنفس الألف لتنزا الإهب، فهج يجب عليه  س المائة الزائدا لملاحظـة العـين،   

 أو لا  س عليه لملاحظة القيمة الراكدا.

فإن الأقسام تسعة، مح العين مما زارت أو نقصت أو بقيت على حالها، وفي كج الثلاثة القيمة 

 زارت أو نقصت أو بقيت على حالها. مما

ثم هنام فرع آخر في مثج مس لة الغصب، حيث غصبه والقيمة مرتفعة،وبرّ  بقيمة نازلة، أو 

بالعكس، فالأجرا على الغاصب في هإ  المدا بلا مشكاا، بج نرك أن عليـه الضـرب أيضـاو من سـبب     

 الغصب الضرب، كما محا تضرب صاحب اللحافي المغصوب 
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سبب البرر القابص  ا لو لم يكن الغصب لتدثّر به فلم نرض، ومن كان المشهوب لا فمرض ب

 أن مقتضى القاعدا الضمان.« لا ورب»يقولون به، لكنا حكرنا في كتاب 

 

 فرع
من آراب التجابا معرفة كيفية العمج في مواوع الاختلافي، فإن حل  من صـغريات الكـبرك   

 في أصولها ثلاثة:الكلية لهإا الأمر، ومواوع الاختلا

 الأوا: الاختلافي الديني.

 والثاني: المإهبي.

 والثالث: الاجتهاري.

 أما الأوا: فهو على ثلاثة أقسام: 

مح منــه: مــا يعلــم صــحة اتبــاع الــدين الآخــر، كمــا لــو بــاع الكــافر  ــراو أو خنزيــراو وأعطــى   

مهرهـا مـن الـزواج ب بيهـا أو     للمسلم ثمنه في مبايعة أو هبة أو نحوهما، وكـإل  محا أعطـت المجوسـية    

 أخيها أو ابنها للمسلم كإل .

ومنه: ما يعلم بعدم الجواز، كعدم جواز اشتراء المسلم الخمـر مـن الكفـاب ومن اسـتحج هـو،      

وكإل  بيعها لهم، وعدم جواز الزنا واللوا، بهم ومن بأو  حـلالاو في ريـنهم، وعـدم جـواز نكـاا      

 في رينها، وكإل  العكس. المسلم أخته المجوسية ومن كان جائزاو

يبيعـه ممـن   : »)عليـه السـلام(  نعـم بيـع المحـرّم عنـدنا ـ كـالجري ـ لهـم جـائز، فهـو مـن قبيـج قولـه               

 .(1)«يستحج

                                                             

 .1ح 260ص 6: جالكافي (1)
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ومنه: ما يش  فيه، والأصج في مثج حل  الجواز، لإطلاق رليج الإلزام، خرج منه ما خرج 

و مـوت أو مـا أشـبه، لأنهـا لا تـرك العـدا،       وبقي الباقي تحته، مثج نكاا المعتدا من الكفاب لطلاق أ

ومن كان الأحو، الترم، وكإا نكـاا مسـلم ين لهـا علـى التـوالي مـع الـدخوا لـإل ، اللـهم ملا في          

موبر اختلا، الميا  واشتبا  الولد، ومن كان يحتمج الجواز أيضاو، ويعين الولد بالقرعة كما هو الش ن 

ين، أو حرامين، فإن الولد لمن خرج، مح هو ولـد شـرعاو   في وطيين حلالين لزوجية وشبهة، أو لشبهت

 وعرفاو وعقلاو، ومن لم يكن بينهما توابث، كما حكرنا تفصيله في )الفقه(، ولكن الأحو، الترم.

 وأما الثاني: فقاعدا الإلزام محكمة أيضاو، ملّا محا علم بالخروج.

نسـاء مـنهن، و ـن طلقـت     فمن الأوا: جواز متعة السنية، والـزواج  ـن لم تطـف طـوافي ال    

طلاقاو غير صحي  عندنا، والمرتضعة بروـعة واحـدا ومـا أشـبه مـع الرجـج، والمشـتركة معـه في لـ،          

 الحيوان، وما أشبه حل .

وكإل  يجوز لنا بيع محرمات الإبيحة والحيوان المحرم كالأبنب والجري وما أشـبه لهـم، وقـد    

 أفتى بإل  بع، الفقهاء المعاصرين.

 )الفقـه( بجـواز مفتـائهم  ـا نـرا  نحـن في الصـلاا والصـوم والحـج وغيرهـا، فـإن            وقد حكرنا في

الأحكام الواقعية للجميع، ومن كـان  قتضـى قـانون الإلـزام يجـوز مفتـاؤهم حسـب بأيهـم، مح هـإا          

 القانون بخصة لا عزنة.

 ومحا ووع الزكاا في مووعها ثم استبصر كفى، فلا حاجة ملى الإعارا أيضاو.

ثالث: فلا يجوز العمج لهما في موبر الاختلافي، كما محا كان أحدهما يرك اجتهاراو أو وأما ال

تقليداو حلية حبيحة المإبوا بفري الحلق فقط، ويرك الآخر عدم الحلية، فإنه لا يص  التعامج بينهمـا  

 عليها، وكإل  محا بأك أحدهما حرمة الرويعة حات 
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ن المحرم يرك عدم جدوك هإا النكاا في الحلية، عشر بوعات، وبأك الآخر الحلية، حيث م

ولا يبعد أن يجوز التناك  بينهما محا غفج المحرم أو جهـج عـن حرمـة مثـج حلـ ، فالمحلـج ينكحهـا أو        

 تنكحه.

نعــم نكــن أن يقــاا: من في مــوبر الحــرج والعســر لا بــ   بالتعامــج، كمــا محا كانــت المدينــة    

، وثلاثة وأببعين، مح وجوب اجتناب بعضهم عن بع، منقسمة بين مقلدي سبعة وعشرين في الكر

 من أشد أنواع العسر، فت مج.

ســبحان ببــ  ببّ العــزا عمــا يصــفون، وســلام علــى المرســلين، والحمــد لله بب العــالمين،    

 وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.

 

 محمد الشيرازي

 هـ1412/حق/26

 قم المقدسة
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